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إهداء 


هدي هذا البحث لقَرَّة عيني وزهرتي في الحياة الدنيا والّي حفظه) 
الله اللذين تعهداني بالتنشئة الصالحة وربياني صغبراء والذي يعجز قلمى 
عن تسطير شكرهماء ثم من بعدها لأخوتي» وخاصة المغتربين منهم 
الذين أعانوني في دراستي وتفضلوا علي كثيراً. 

فاسال الله العلي القدير أن بجازي الحميع خر الجزاء. 


۴ 


ف 
DF‏ 
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9و‎ 


الحمد لله الذي جعل العلاء ورثة الأنبياء» وخص ببشارة الخبر السادة الفقهاءء 
وتکفل بن يحمل هذا العلم العدول الأصفياء والصلاة والسلام على خير المرسلينء 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغرٌ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لأمتنا كرامة لنبيها كتاا المبين» من تلاعب 
أيدي المحرفين المبطلين» وجعله الكتاب الخاتم حاتم النبيين» فأودع فيه عوامل السعة 
والمرونة ليتسع بنصوصه المتناهية الألفاظ أفعال الكلفين ووقائعهم إلى يوم الدين» وقي 
هذه الأمة أعلاماً علماء نهجوا نهج نبيهم وسلف أمتهم في الحكم والقضاء والإفتاء 
موقعين بأقلامهم عن رب الأرض والسماء» وفق نصوص الشريعة الخراء. 

وقد مَنْ الله على هذه الأمة بالمجتهدين الأعلام من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وكتب البقاء والقبول لمذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين» فسارت على مناهجهم 
العلاء» حفظا وتحقيقا واجتهادا وتخرعا إلى أيامنا هذه عملا بقوله تعالى: #فستلرا آهل 
ألو إن شمرلا امود 4 [النحل: »]٤١‏ ومن أولئك الأئمة الإمام المطّلبي محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه» فسار على منهجه جمع من علاء السلمين» من محدثي الفقهاء 
وفقهاء المحدثين» وكان منهم الإمام ولي الدين أبو رُرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ره الله تعالى» مرجع أهل زمانه في الفقه والحديث» وكان من مصنفاته «فتاواه) 


۸ فتاوی الول العراقي 


التي جمعها بقلمه في أخر حياته منقَحَةٌ مهذبة. ولا كانت كتب الفتاوى هي «الفقه الحي» 
الذي يبرز ملكه الفقيه المفتي» وعصره وزمانه» وفقهه لذلك العصر مع حيثيات المسألة 
الفتى فيهاء كانت هي من أهم ما ينمي عند طلاب العلم الَكة الفقهيةء وتعقيق الناط 
وفقه التنزيل الذي يُشكل غفلتهم عنه أهم أسباب الحمود الفقهي والعجز عن تحرير 
الفتوى أو الخطاً فيه» كا أن المطالعة فيها تكشف عن القيود التي يغفلها كثير من الفقهاء 
في كتبهم» اعتماداً على حذق الطلاب وشرح الشيوخ» فإن غاب أحد هَدّين أوكلاها 
رجعت عباراتهم مسغلقة مبهمة» کا أن كتب الفتاوى تنضمن في طياا مسائل حلت 
عنها كثير من بطون المطولات» فضلاً عن غيرها من المختصرات» أو كانت في خبايا 
الزوايا منهاء ما يشق على غير المتبحرين الوقوف عليها والاإفادة منها. 

هذه ا لمكانة التي تحتلها كتب الفتاوى توجه اهتامي ها في تحديد رسالة التخصص 
الماجستير في هذا الفن من الفقهء ولا كانت «فتاوى ولي الدين العراقي» ما لا يزال مخطوطاً 
رهن خزانات المخطوطات العاعة إلى زماننا هذاء حبوسة عن طلاب العلم رغم جلالة 
كاتبهاء وكثرة فوائدها وعمقهاء وبسطها في التفصيل»› وأخذها في التفريع عنه» رغبت 
التشرف بتحقيقهأ وإخحراجها والتعليق عليها كرسالة جامعية» وذلك لنيل درجة التخصص 
الاجستيء ني كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلاميةء وفاءً للإسلام وعلومه ونصحاً 
لتراث المذهب الشافعي بإخراج أحد خطوطاته إلى عالم المطبوعات» ووفاء هذا الإمام 
الألمعيء الذي لم يُطبع له كتاب في الفقه» عساني أَحَصل الفوائد التي سقتها للمشتغلين 
بكتب الفتاوى» والذين تَرّسوا على فروع الشافعية» با يعود علي من الله بالرضى والثواب. 

وآما عن أهمية تحقيق المخطوطات والفوائد المرجوة منها فهي كثيرة جدا» خاصة 
في عصرنا هذا» فقد ترك لنا علماؤنا ميراثاً عظي» متمثلاً بكتب كثيرة عظيمة القدرء 
غزيرة العلم» فهي نمثل خلاصة ما وصلوا إليه بعد طول زمان من العلم» فقذ أحرقوا 


أنفسهم لكي يضيؤوا لنا بعلمهم» فالوفاء هم ولنا وللأجيال القادمة لا يكون إلا بنشر 
هذه المؤلفات بعد تحقيقهاء فإن هناك كا هائلاً من المخطوطات في مكتبات العام تتلف 
يومياء إضافة للحروب التي تحرض الآلاف منها للنهب والضياع» ولحل ما حدث في 
العراق بالأمس القريب أقوى شاهد لا أقول» ك| أن هناك مؤامرة تحاك لتراثنا العظيم 
للحصول عليهاء فلا يصل إليها إلا فئة قليلة من الناس» قإنه من بالغ الصعوبة لأحد أن 
بحصلل على ما يريده منهاء وبذلك بقيت بعيدة عن متناول طلاب العلم حتى تتلف أو 
تضيع» بدلاً من أن ننكب على تحقيقها والاستفادة منهاء وبالرغم من أنه قد فقد كثير من 
كتب أئمتنا إلا أنه من الممكن أن نجد بعض ذلك مبثوثاً في كتب غيرهم مما هو خطوط› 
فكثير من العلهاء ينقلوا في مؤلفاتهم آراءَ ونصوصاً لعلهاء آخرين من مؤلفات أخرى هي 
مفقودة في زمانناء فنكون بتحقيتق هذا المؤلف قد حصانا على فوائد أخرى وآراءً كثيرة قد 
تكون لنا سنداً في بعض الفتاوى التي تناسب عصرنا هذاء ولكن حيل بذلك بيننا وبين 
ميراثناء فلم يسم إلا لفئة معينة من الناس» وعندما حانت لي الفرصة أن أحقق هذا 
الكتاب ل أجد بدا عن ذلك» عله يكون فاتحة خير لي في دنياي وآخرت. 

وقد جعلت رسالتى هذه على دراسة وتحقيق» أما الدراسة فقد رتبتها ضمن 
فصلين» حصصت الفصل الأول منها لترجة المؤلف» فذكرت: 

-١‏ نبذة عن عصره من النواحى السياسية والاجتاعية والعلمية. 

-٣‏ اسمه ونسبه وعائلته. 

۳- ولادته ونشأته وطلبه للعلم. 

٤‏ - شيو خه. 


۵ - متاصبه. 


۱ فتاوى الولي العراقي 


-٦‏ مرضه ووفاته وثناء العلاء عليه. 
۷- تلامیذه. 


۸- مصنفاته. 


وما الفصل الثاني فخصصته لبيان أهمية كتاب «الفتاوى» للول العراقي» وجعلته 


-١‏ أهمية «فتاوى ولي الدين العراقي»» وذلك بتضمن: اعتاد الفقهاء عليهاء 
واعتادهم هما 

` منهجه في تأليفه.‎ -٣ 

۳- بیان مخحطو طاته ونسبتها للمؤلف. 

-٤‏ خطة العمل في التحقيق ونماذج من المخطوطات. 

وأما التحقيق فقد خرّجت فيه نص الكتاب معتمداً على مخطوطتين» اعتمدت 
اضبطها أصلاء ثم قابلت النسخة الأخرى وأشرت لفوارقها في الهامش» وعلقت بعض 
التعليقات في تلك الموامش» وقد ذكرت منهجي في التحقيق في فصل خاص من الدراسة 
التي جعلتها بين يدي الكتاب» ثم ذيلت الكتاب ببعض الفهارس العلمية التي تسهل على 
القارئ الرجوع إلى مسائله بسهولة ويسر» فوضعت: 

-١‏ فهرس الآيات الق رآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار. 

۳- فهرس الأعلام. 

٤‏ - فهرس الكتب. 

-٥‏ ثبت المصادر والمراجع. 

1- فهرس الموضوعات. 


ن وتقدير 


وني الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله العلي القدير الذي وفقني للقيام بهذا الحملء 
وکا قال رسول الله ل: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»» فإنني أتوجه بالشكر إلى 
سياحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدکتور محمد رشید راغب قباني رئيس جامعة 
بيروت الإسلاميةء التي تلقيت العلم على مقاعدها وعلى آيدي أساتذتا الکرام» كا أشكر 
عميد كلية الشريعة الدكتور أحد فارس» و یع الأساتذة الكرام وأخص منهم بالشکر 
مشرفي الدكتور يوسف المرعشلي» الذي أشرف على هذا البحث وراجعه» كا أشكر 
شيخي الذي تلقيت على يديه الفقه الشافعي الشيخ جد رشيد وأشكر أيضاً شيخي إياد 
الغوج» الذي تفضل مشكورأ بتزويدي بالنسخ الخطية للكتاب» وعرّفني بعد من مصادر 
الببحث. 


والحمد لله أولاً وأخرأء وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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أولا: الدراسة 
وفيها فصلان: 
الفصل الأول: ترحة المؤلف ولي الدين العراقي (۲٦۷-١۸۲ه).‏ 
الفصل الثاني: آهمية كتاب «فتاوى ولي الدين العراقي»ء ومنهج التحقيق. 
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الفصل الأول 


ترحهة الولف ول الدين العراقى )1-71 (A^‏ 


وفيه ثہان مباحث: 

المبيحث الأول: دراسة عصر المؤلف. 

المببحث الثاني: اسمه ونسبه وعائلته. 

الميحث الثالث: ولادته ونشأته وطلبه للعلم. 
الميبحث الرابع: شيو خه. 

الببحث' الخامس: مناصبه. 

المببحث السادس: مرضه ووفاته وثناء العلماء عليه 
المبحث السابع: تلاميذه. 

المببحث الثامن: مُصتفاته. 


کتاب الفتاوی ٍ ED‏ 1۷ 
کم ا 9ود 


الميحث الأول 
دراسة عصر املف 
من الناحية السياسية والأجتاعية والعلمية 


شهد الولي العراقي الثلث الأخير من القرن الثامن» والربع الأول من القرن التاسع 
الهجريين» ونظراً لأهمية البيئة وما ها من أثر في تكوين شخصية المؤلف والتأثبر فيه وتسيير 
أحداث عصره» كان حريًاً بنا قبل ا لحديث عن حياته أن نلقي نظرة على ظروف عصره من 
الناحية السياسية والاجتماعية والعلميةء لما هذه النواحي من أثر على العلم والعلاء. 
أولا: الحالة السياسية: 

f 

ولد الحافظ ولي الدين العراقي رحه الله في دولة الماليك البحريةء ثم عاصر دولة 
الماليك البرجية أو الجركسيةء وفيا يلي سنتكلم عن نشأة هاتين الدولتين وما تيز با من 
الأحداث. 


دولة المياليك البحرية ٤۸(‏ ٦ه‏ ٤۷۸ه):‏ 

وهم الذين أخلاهم الله من بلادهم الشاسعةء وساقهم إلى مملكة الديار المصرية 
بحكمته» فاتفق من تقدير الله تعالى ظهور التتار واستيلاؤهم على البلاد المشرقية والشاليةء 
وتعدیم على القفجاق'» فقتلوهم وسبوا ذرارمهم وباعوهم»ء فجلبهم التجار إلى الفاق 


(1) قال الدكتور عاشورء سعيد: (أما عن السبب في تسمية هذه الفرقة بالبحرية فا لمرجح أن ذلك يرجع 
إلى اختيار الصالح نجم الدين أيوب جزيرة الروضة في بحر النيل مركزأً هم. وكان معظم هؤلاء = 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فباعوهم فلا تملك الصالح نجم الدين أيوب - آخر ملوك الدولة الأيوبية بمصر - 
اشترى منهم نحواً من ألف ملوك» وجعلهم آمراء دولته وخاصته» وبطانته إذا ساف 
وأسكنهم معه في قلعة الروضة» وستًاهم البحريةء فلا مات الملك الصالح أحس الفرنج 
بشيء من ذلك» فبرزت البحرية» ولوا على الفرنج حلة منكرة حتى أزاحوهم وولو 
فظهرت البحرية يومئذ واشتهرت» ثم نّا قم السلطان توران شاه ابن املك الصالح 
وأعلن بموته» ولم يكن أحد يتفرّه بموته بل كانت شجرة الدر تدبر آمور الدولة وتوهم 
الكافة أن السلطان مريض ولا سبيل للوصول إليه» أخذ توران شاه في مديد شجرة الدر 
ومطالبتها بمال آبيه» وأساء مع الماليك التصرّف» فشق عليهم ذلك حتى قتلوه وأجعوا 
أن يقيموا بعده في السلطنة سريّة أستاذهم الملكة عصمة الدين أم خليل شجرة الدر 
الصاليةء وذلك سنة ثمان وأربعين وستمائةء فأقاموها في السلطنة وحلفوا اء ورتبوا 
الأمبر عز الدين أيبك التركاني - أحد البحرية - مقدم العسكر الذي تزوجها بعد ذلك 
ونزلت له عن السلطةء لأن أهلى الشام م يوافقوا على سلطتتها. 


وأما ملوك الذين عاصرهم الخافظ الولي العراقي من سلاطين البحرية فهم: 


- المنصور صلاح الدين محمد ابن المظفر ابن قلاوون الصالحي: تولى السلطنة سنة 


۲ه وکان عمره أربع عشرة نة . 


= الماليك من الأتراك» مجلوبين من بلاد القفجاق - شمالي البحر الأسود - ومن بلاد القوقاز قرب بحر 
قزوين. وقد أجع المؤرخون على أن الأتراك القغجاف امتازوا عن غيرهم من طوائف الترك بحسن 
الطلعة» وجال الشكل» وقوة البأس» فضلاً عن الشجاعة النادرة). مصر والشام قي عصر الأيوبيين 
والمياليك ص۲٠٤.‏ 

(۱) ابن دقاق» الجوهر الثمين في ستر الخلفاء والملوك والسلاطين ص ٠٠٠١٦-٠٠٠١‏ والمقريزي» المواعظ 
والاعتبار بذكر ا-لخطط والآثار المعروف ب«النطط المقريزية» ۳/ ٤١١-٤٠٠١‏ . 

(۲) ابن دقاق» الجوهر الثمين ص٥ ٠١‏ وما بعدهاء والمعريزي» الخطط 1۹/۳. _ _ 


کتاب الفتاوی ۱۹4 

الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون: ابن عم المنصورء تولى سنة ۵۷٦٤‏ 
وعمره عشر سنين) وقد حدث في عهده استيلاء الفرنج على الإسكندرية» وذلك سنة 
۷ه وذلك أن الفرنج وصلوا إلى مدينة الإسكندرية في أواخر الشهر المحم فلم 
يجدوا ما نائباًء ولا جيشاًء ولا حافظاً للبحر» ولا ناصراًء فدخلوها وعاثوا في هلها فسادا 
وقتلوا وسلبوا وأسرواء ورجعوا إلى بلادهم بعد أن آقاموا ا خسة أيام» وقد أسروا خلقاً 
كثبراً يقدرون بأربعة آلاف» وأخذوا من الأموال ما لا جحد ولا يوصف» فكانت ردة فعل 
الحكّام بأن يُمسَك النصارى بالشام جملة واحدة» وأن يأخذ منهم ربع أموالمم لعارة ما 
خرب من الإسكندرية» ولعارة مراكب تخزو الفرنج» وقد عارض العلهاء ذلك» فأفتوا أنه 
لا يجوز أن يؤخذ من أموال النصارى الدرهم الفرد زيادة على الجزيةء ولكن م يسمع 
هم . فكانت هذه الواقعة من أشنع ما مر بالإسكندرية من الحوادث» وبسببها اختلت 
أحوا ما واتضع هلها وقلْت أمواهم. 

وي سنة سبع وسبعين وسبعمائة اتفق ماليك السلطان وماليك أولاده المقيمين 
بالقلعة فأرادوا الأمير علي ليسلطنوه بدلاً عن أبيه الأشرف شعبان» فمسكوا الأمراء وأتوا 
م إلى القلعة فحبسوهم وأخذوا سيوفهم» ثم طلبوا السلطان حتى قتلوه خنقاًء ولقد قال 
عنه ابن دقماق: (إنه كان من حسنات الدهرء م يُرَ ملك أحلم منه» كان هيا لينا حلي 
عباً لأهل الخيرء مقرباً للعلماء والفقراء» مقتدياً بالأمور الشرعية» ولم يكن فيه ما يُعاب» 
إلا أنه كان عباً لجمع المال» وكانت مملكته أربعة عشر سنةء وكانت الدنيا في أيامه مطمئنة 


وهادَلَةُ سائر الوك ومات وعمره أربع وعشرون سنة). 


(۱) ابن دقماق» الحوهر الثمين ص٩ ٠٠١‏ والمقريزي» ا لخطط ٤1۹/۳‏ . 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية ۳٠٠١-۳١١ ١ /١٤‏ والمقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك .۲۸٠-۲۸۳ /٤‏ 
(۳) ابن دقیاق» الجوهر الئمین ص ٤۳٦-٤۳۲‏ . 


.۲ الإمام ولي الدين العراقي 


المنصور علاء الدين علي بن شعبان ابن قلاوون: تولى المملكة بعد قتل أبيه وهو 
ابن سبع أو ثان سنين» وم يكن حظه من السلطنة سوى الاسم» حتى مات سنة ۷۸۳ 
فحکم خس ستین. 

- الملك الصالح زين الدين حاجي: أخو املك السابق» تولى بعد موت أخيه 
النصور علي ولقّب با ملك الصالح» وقام بأمر أللك وتدبير الأمور الأمير برقوق» حتى خلعه 
سنة أربع وثهانين وسبعهائةء وبه انقضت دولة الماليك البحرية الأتراك وأولاده". 


دولة لايك الحراكسة أو الرجية (٤۷۸ه-‏ ۹۲۲ه): 


وهم من أهل مدائن عامرة في نملكة صاحب مدينة سراي قاعدة خوارزم» وهي في 
عصرنا الجحاضر تسمى «جورجيا بين بحر قزوين والبحر الأسود"» وهم ملك سراي 
كالرعيةء فان داروه وهادوه کف عنهم» وإلا غزاهم وحصرهم» وکم مرة قتلت عساکره منهم 
خلاتق وسبت نساءهم وأولادهم وجلبتهم رقيقاً إلى الأقطارء فأكثر المنصور قلاوون من 
شرائهم» وجعلهم ني أبراج القلعة وسماهم البرجيةء فبلغت عدم ثلاثة آلاف وسبعائة“. 

وأول سلاطينهم الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن آنص» أخذ من بلاد الج ركس» 
واشتراه الأمير الكبير كتبغا ا لخاصكي وأعتقه» وصار من جلة الأمراءء حتى خلع املك 
الصالح حاجي وتسلطن سنة أربع وثانين وسبعائةء فغبّر العوايد وأآفنى رجال الدولة» 
واستكثر من جلب الجراكسة إلى أن ثار عليه الأمير يلبغا الناصري نائب حلب» وسار 
إليه» فر من قلعة الجبل في ادى الأولى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وملك الناصري 
(۱) ابن دقماق» ا لجوهر الشمین ص۳۷٤۰‏ والمقریزي» ا لخطط ۳/ .٠۲٠-۳۱۹‏ 
(۲) ابن دقماق» الجوهر الشمین ص٩ ۰٤٥۷-٤٥‏ والمقریزي» ا لخطط ۳/ .٠۲٠-۳۱۹‏ 


(۳) د. شلبي أحمد» موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية .٠٠٠/١‏ 
(4) المقريزي» الخطط ۳/ ٤٠١‏ , 


القلعةء وأعاد الصالح حاجي ولقبّه با ملك المنصورء وقبض على برقوق وسجنه» فثار 
الأمير منطاش على الناصري وسجنه» ثم حارب برقوق بعد أن خرج من السجن» فقدم 
برقوق إلى مصر واستبدً بالسلطة حتى مات في شوال سنة إحدى وثمانائة. وقام من بعده 
انه الناصر زین آبو السعادات فرج» وعمره نحو العشر سنېن» ودبر آمر الدولة الأمبر 


3 بد‎ K 0 = 0 f 
. أيتمش» ثم ثار به بعض الأمراء قفر إلى الشام وقتل بها‎ 


ولم تزل آيام الناصر كلها كثيرة الفتن والشرور والغلاء والوباءء وطرق الشام فيها 
الأمير تيمورلنك» فخرما كلها وحرقهاء وعمل بالقتل والنهب والأسر حتى مزق أهلها 
في جميع الأقطارء» ثم دهمها بعد رحيله الجرادء فاشتد بها الغلاءء وشَنْعَ موت أهلهاء 
واستمرت با مع ذلك الفتن» وقضر مَذٌ النيل بمصر حتى شرقت الأراضي إلا قليلا 
وعظم الغلاء والفناءء فباع آهل الصعيد أولادهم من الجوع» وشمل الخراب العظيم عامة 
أرض مصر وبلاد الشام» من حيث يصب النيل من الجنادل”" إلى حيث مجرى الفرات. 

وابتلي مع ذلك بكثرة فتن الأميرين نوروز الحافظي» وشيخ المحمودي» وخروجها 
من بلاد الشام عن طاعتهء فتردّد لمحاربتهم| مراراً حتى هزماه ثم قتلاه» سنة هس عشرة 
ونانائة. 

وخلال تلك الفترة حصلت عدة حروب على السلطةء فقد عاد الملك الظاهر 
سيف الدين في سلطنته الثانية سنة اثنين وتسعين وسبعائة» ثم تولى بعده التاصر زين الدين 
(۱) ابن دقاق» الجوهر الثمين ص۷٥٤‏ وما بعدهاء والمقريزي» الخطط ۳/ ٤١١-٤۲١‏ . 
(۲) الجنادل: جمع جَندل کجعفر: الحجارة-وتكسر الدال - وكعَُّبطٍ أي جتدل: الموضع تجتمع فيه الحجارة» 

ومنه سمي المكان في مجرى النهر ذات حجارة» يشت عندها جريان النهر. (ابن منظورء لسان العرب» 


والفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص٠١١٠ء‏ ود. أنيس» إبراهيم وآخرونء المعجم الوسيط /١‏ €( 
)( المقريزي الخطط /٣‏ 4 -. 


0) المقريزي» السلوك .۲۸۳/١‏ 


۲۲ الإمام ولي الدين العراقي 


أبو السعادات» سنة إحدى وثانائة» ثم المنصور عز الدين ابن السلطان الظاهر برقوقَ 
سنة ثمان وثانمائة"» ثم عاد السلطان الناصر زين الدين فرج" من نفس السنة» وقد 
تسلطن حتى سنة مس عشرة وثمانمائة» ثم تسلطن اخليفة أمير المؤمنين المستعين بالله آبو 
الفضل العباس ابن محمد العباسي» فحكم سبعة أشهر وخسة أيام . 

ثم تول السلطنة الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي» أحد ماليك الظاهر 
برقوق في شعبان سنة خمس عشرة وثمانمائة» بعد أن سجنه الخليفة في برج القلعة» وم يزل 
سلطاناً حتی مات سنة أربع وعشریں. 

ثم أقيم بعده ابنه الملك المظفر شهاب الدين أبو السعادات أحمد" وعمره سنة 
واحدة ونصف» فقام بأمره الأمير ططرء وفرّق ما جعه المؤيد من الأموال» وخرج بالمظفر 
يريد حاربة الأمراء بالشام» فظفر بهم» وخلمع المظفرء وكانت مدته حوالي ثمانية أشهر. 

ثم تسلطن السلطان الملك الظاهر أبو الفتح ططرء وهو أحد اليك الظاهر برقوق» 
وجلس على التخت“ في شعبان سنة أربع وعشرين وثانمائة» وقدم إلى قلعة دمشق وهو 
موعوك البدن في شوال حتى مات في ذي الحجة» فكانت مدته ثلاثة أشهر . 


(۱) المقريزي» السلوك .٤٤۸/١‏ 

.٠٤۴۳ /١ المقريزي» السلوك‎ )( 

(0) المقريزي» السلوك .٠٤۸/١‏ 

() المقریزي» ا-اغطط ۳/ ٤٤١-٤۲۲‏ . 

.۳۳۸ /٦ والسلوك‎ ٤٥ /۳ المقریزي» الخطط‎ )٥( 

(0) المقريزي» الخطط ۳/ ٥‏ 4۲ والسلوك ۷/ ۲۷. 

(۷) المقریزي» ا لخطط ۳/ ٤٤٥‏ . 

) التخت: لفظ فارسي معناه كرسي أو منبر» وي الاصطلاح: هو سرير الساطنةء لأن السلطان أو الك كان 
مجلس عايه في المواكب والاجتاعات العامةء ليكون ميزاً عن غيره من الناس. (ابن خلدون» مقدمة 
تاريخه» ص ۳۲۲ وا لخطيب مصطفى عبد الكريم» معجم المصطلحات والألقاب التارجخيةء ص۲١٠).‏ 

)٩(‏ المقریزي» الخطط ۳/ ١٤ء‏ والسلوك ۷/ ۳۹. ك 


ثم قام بعده ابنه الملك الصالح ناصر الدين محمد وعمره نحو عشر سنين» فقام 
بأمره الأمير برسباي الدقاقي» ثم خلعه بعد أربعة أشهر وأربعة يام" . 

وقام من بعده الملك الأشرف سيف الدين برسباي» أحد ماليك الظاهر برقوق» 
جلس على تخت الملك في ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانمائة. وقد بقي سلطاناً إلى 
أن توفي بذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثانمائة همس 

ثم تولى بعده ابنه املك العزيز يوسف بن الأشرف برسباي'. 


من خلال دراستنا لأحداث هذا العصر ووقائعه» نستخلص النتائج التالية: 


١‏ - إن الفوضى والاضطراب السياسي كان الطابع العام لدولة الماليك» الذي تمثل 
بكثرة الانقلابات والحروب والتقتيل» من أجل الوصول إلى السلطةء ونتج عن ذلك أن 
تعاقبَ كثررٌ من الحكام على حكم المملكة ثي سنوات قليلة. 

۲ _ استخفاف الاليك بالشعب الذي حکموه» وغیاب هذا الشعب عن المسرح 
السياسي» وعدم قدرتهم على تخيبر الأحداث وقد تمثل هذا الاستخفاف بكون ول ملوكهم 
امرة» وکثیر من ملوکهم صبیان» فبعضهم کان عمره عشر سنین» وبعضهم کان عمره سبع 
سنین» وبعضهم کان عمره سنة ونصف» ولم يكن هؤلاء الحكام من الحكم إلا الاسم وكانت 
السلطة حينئذ بيد كبار الأمراء ورؤساء الجند ولم يكن غرضهم من تولية هؤلاء الصغار إلا 
أن تكون السلطة هم وما أن تقوى شوكتهم حتى لخلعوا هذا الصغيرء وغالباً ما يقتل. 

۳ حصر السلطة بالماليك» ولم يكن للعرب منها نصيب» بل كانوا يراقبون الماليك 
وهم يتهافتون على ملكهم» فقد كان الماليك ذوي شوكة وقرة» وذلك ما تاج إليه 
(۱) المقريزي» الخطط ۳/ ٤٠١‏ والسلوك .٤٤/۷‏ 


() المقريزي» اللخطط ۳/ ٤٥‏ والسلوك ۷/ .٥١‏ 
(۳) المقريزي» السلوك ۷/ .۳٠١‏ 


٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 


للوصول إلى السلطةء فكان هَّ المماليك توطيد عروشهم وتحصينها بالجنود والسلاح» 
فكانوا يتنافسون في ذلك» ويتسابقون إلى أخذ الدعم من الأمراء فكثر القتل بسبب 
التنافس على السلطةء وكثيراً ما يصل الك إلى السلطة بعد ثورة وانقلاب» بحدث فيه من 
التفتيل ما يشاء إليه» حى يقثل الملك ليحل ذو الشوكة مكانه. 

٤‏ - حاجة العرب الشديدة للماليك» وهو السبب الرئيس لقدومهم إلى بلاد العرب» 
فقد كان الشر حيط بالبلاد من کل حدب وصوب» فکان الصایبیون یتربصون ہم» 
ويغزويم بين الفينة والأخرى» وقد احتلوا كثيراً من المدنء وكان هناك الشر القادم من 
الشرق» فقد ظهر التتار فجأة» فاجتاحوا البلادء وقتلوا العبادء وخرّبوا ودمَروا وعاثوا في 
الأرض الفسادء فكان العرب بحاجة إلى جنود أقوياء لماية البلاد من هذه الشرون فأتوا 
بامماليك الذين كان هم فضل ني حاية البلاد ما حل بغيرها من الدمار» فطردوا الصليبيين 
وأخرجوهم من آخر حصومم عكاء وكانوا أهلاً لوقف هجات التتار» وحفظوا مصر 
من شرورهم» ثم أخرجوهم من الشام» ولا يُنگر فضلهم في ذلك» فمع كل تلك الفتن 
الداخلية التي أحدثوهاء إلا أهم كانوايدأعلى من سواهم. 
ثانياً: الحالة الاجتاعية: 

اشتهر ذلك العصر بالكوارث المتنوعة التي حدثت في دولة ا ماليك» فمنها الحرائق 
العظيمة التي حرقت كثيراً من البنيان والناس والدواب. 

ومنها - وهو أكثرها ضرراً- الأمراض والطواعين التي حدثت في أزمات متعاقبةء 
وفتكت بالعامة» وكان أعظمها الطاعون الذي حدث ني منتصف القرن الثامنء والذي ل 
يعهد أي الإسلام مثله» وكان بدايته سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» ومن ثم عمّ حتى وصل 
البلاد من الشرق إلى الغخرب ومن الشمال إلى الجنوب» ولم تسلم منه سائر أرجاء المعمورةت 
وقد ابتداً بمصر سنة ثمان وأربعين وسبعائةء وما أن أهل عرّم سنة تسع وأربعين حتى 


کتاب الفتاوی ٧‏ 
انتشر هذا الوباء في الإقليم بأسره» واشتد فيها شيئاً فشيئاًء وأحصيت المحنائز بالقاهرة فقط 
٠‏ في شعبان ورمضان تسعائة لف نفس» ثم بدأ يتناقص في آخر السنة شيئاً فشيتاًء ولم يسلم 
منه حميع أجناس بني آدم» حتى حيتان البحر» وطير الساء» ووحش البر. ويقال إن هذا 
الوباء أقام على أهل الأرض مدة مس عشرة سنة. 

وتبع هذا الطاعون طواعين أخرى» لكنها كانت آقل ضرراء كالذي حدث سنة 
تسع وسبعین» والذي حدث سنة ثلاث وثانين وسبعائة» وبلغ عدة من يموت منه 
بالقاهرة ومصر" في ايوم ثلاثائة ميت" . ثم اشتد الطاعون سنة تسع وثمانائة» وبلغ 
عدد من يرد اسمه الديوان من الموتى مائتين وخمسين ني كل يوم» وكانت العامة تذكر بأن 
عددهم أضعاف ذلك» بحيث لا يقصر عن آلف وخمسائة في اليوم سوى من لا يتم دفنه» 
وغالبهم من الشباب والتساء“. 

ومن هذه الكوارث أيضاً المجاعات التي كثرت على مر السنين» وحصدت أرواح 
كثير من الفقراء خحاصة» وكثرت في القاهرة ومصر» واشتدت في سنين عديدة» منها سنة 
ست وسبعين وسبعمائة» حتى قال المقريزي: (كنت أسمع الفقير يصرخ بأعلى صوته (لله 
لبابة قدر شحمة أذني» أشمَّها وخذوها)ء فلا يزال كذلك حتى يموت)» وتوقفت أحوال 
الناس من قلة المكاسب لشدة الغلاء» وعدم وجود ما يقتات به» وشح الأغنياء وقڵّت 
رحتهم» وشفع الموت في الفقراء من شدة البرد والجوع والعري» وهم يستغيثون فلا 


(۱) المقريزي» السلوك ۸٩ /٤‏ وما بعدها. 

(۲) ني عصر الماليك كانوا يطلقون اسم (مصر) على مدينة (الفسطاط) سابقاًء قال المقريزي في الخطط ۲/ 1٦‏ : 
(وقد صار الفسطاط يعرف في زمننا بمدينة مصر). وهي في عصرنا يطلق عليها اسم (مصر القديمة)» 
والتي فيها مسجد الصحابي الحليل عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) المقريزي» السلوك .٠١١/١‏ 

.1۸١ /١ المقريزي» السلوك‎ )( 


۲٦‏ 1 ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


يغاثون» وعظم ا موت فيهم» حتى كان يموت ني كل يوم من الطرحاء على الطرقات ما 
يزيد على خسمائة نفر» في مصر والقاهرة. 

حتى إذا فني معظم الفقراء وخلت دور كثيرة خارج القاهرة ومصر لوت أهلها 
فشت الآمراض في الأغنياء» ووقع الموت فيهم» فازداد سعر الأدويةء وبلغ الفروج خسة 
وأربعين درماًء ثم فقدت الفراريج» وبلغت الحبة الواحدة من السفرجل خسين درم 
والبطيخة تسعين درهماًء وفشت الأمراض والطواعين بالناس. 

وي سنة تسع وثمانمائة كثر الموتى» وعز وجود البطيخ من كثرة طلبه للتداوي 
للمرضى» فبيعت الواحدة بمائتين وسبعين درهم. 

وقد عزا المقريزي هذه المجاعات إلى أسباب» ومن هذه الأسباب: 

)١‏ نقصان النيل في سنوات عديدة» وهذه عادة مصر منذ الزمن القديم» إذا تأخر 
جري النيل با أن يمتد الغلاء إلى جيء الغلال الجديدة» ففي سنة ست وتسعين وسبعمائة 
قَصرَ جریه» فشرق أكثر الأراضي» وتعطلت من الزراعة» فارتفعت الأسعار حتى بلغ 

سعر القمح نحو مائتي درهم الإرد ت » والشعير بمائة وخسة دراه © 

۲) ولاية الخطط الساطانية والمناصب الدينية بالرشوة التي هي سبب كل فسادى 
كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة» وسائر الأعمال» بحيث لا يمكن 
التوصل إلى شيء منها إلا بامال الجزيل» فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم 
وباغ إلى ما لم يكن يأمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة» لتوصله بأحد حواشي 


.۳۷۸-۳۷ ٤ /٤ المقريزي» السلوك‎ )١( 

(۲) المقريزي» السلوك /١‏ ۱۸۲. 

() الإرْدَبّ: مكيال ضحم لأهل مصرء» قيل يضم أربعة وعشرين صاعاًء والقنقل نصف الإردب. 
(الجوهري الصحاح» ٠١١ /١‏ وابن منظور» لسان العرب .)٤١١/١‏ 

. ٤١-٤١ المقريزي» إغاثة الآمة بكشف الغّة أو تاريخ المجاعات في مصرء ص‎ )٤( 


کتاب الفتاوی ۲۷ 
السلطان» ووعده بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال» ولم يكن معه ما وعد به شي 
ولا جد سبيلاً إلى أداء ما وعد به إلا بالاستدانة بنحو النصف مما وعد به» مع ما يجحتاج إليه 
من شارة وزي ودم وغيره» فتتضاعف من أجل ذلك عليه الديون» ويلازم أربااء ولا 
جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالي با أخذ من أنواع المال» ولا عليه بها يتلفه في مقابلة ذلك 
من الأنفس» ولا بيا يريقه من الدماء» ولا بم يسترقه من الحرائر» ويحتاج إلى أن يقزر على 
حواشيه وأعوانه ضرائب» ويتعجّل منهم آموالاً فيمدّون هم أيضاً أيديم إلى أموال 
الرعاياء ويشرتبّون لأحذها بحيث لا يعفون ولا يكفون" . 

۳) غلاء الأطيان» وذلك أن قوماً ترقوا في حدم الأمراء يتولفون إليهم با جَبوا 
من الأموال» إلى أن استولوا على أحوالمم» فأحبّوا مزيد القربة منهم ولا وسيلة أقرب 
إليهم من المال» فتعدٌوا إلى الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء» وأحضروا مستأجريا 
من الفلاحين» وزادوا في مقادير الأجرء فلت لذلك متحصّلات موالحم من الأمراى 
فاتخذوا ذلك يداً يمتون با إليهم» ونعمة يعدونا إذا شاؤوا علبهم» فجعلوا الزيادة ديدم 
كل عام» حتى بلغ الفدّان هذا العهد - أي أوائل سنة ثان وثانمائة - نحواً من عشرة أمثاله 
قبل هذه الحوادث. وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصاد وغيره» وعظمت نكاية الولاة 
والعًال» ومنعت الأرض زكاتهاء وكانت الغلال معظمها لأهل الدولة أولي الجاه وأرباب 
السیوف» واستمر السعر مرتفعاً لا یکاد يُرجی انحطاطه» فخرٌب ب) ذكرنا معظم القرى» 
وتعطّلت أكثر الأراضي من الزراعةء فقت الغلال وغيرها ما ترجه الأرض لوت أكثر 
الفلاحين وتشر دهم في البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب. 

وذكر المقريزي في كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغْمُة» أقسام الناس وبيان جمل من 
أحواهم وأوصافهم» فقال: 

(۱) المقريزي» إغاثة الأمة ص٤ .٤٤-‏ 
(۲) المقريزي» إغاثة الأمة ص٥٤-١٤.‏ 


۲۸ الإمام ولي الدين العراقي 


(أعلم حرسك الله بعينه التي لا تنام» وركنه الذي لا برام» أن الناس بإقليم مصر في 
الجملة على سبعة آقسام: القسم الأول أهل الدولةء والقسم الثاني أهل اليسار من التجارء 
وأولي النعمة من ذوي الرفاهيةء والقسم الثالث الباعة» وهم متوسطوا الحال من التجارء 
ويقال هم أصحاب الب ويلحق بهم أصحاب المعايش» وهم السوقةء والقسم الرابع هل 
الفلح» والقسم الخامس الفقراء» وهم جل الفقهاء وطلاب العلم» والكثير من أجناد 
الىل ونحوهم» والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهن» والقسم 
السابع ذوو الحاجة والمسكنةء وهم السؤًال الذين يتكقفون الناس ويعيشون منهم). 

(أما القسم الثالث» وهم أصحاب البز وأرباب ا معايش» فإنمم في هذه المحن يعيشون 
ما يتحصل همم من الربح» فإن أحدهم لا يقنع من الفوائد إلا بالكثير جدأء وهو بعيد 
ساعات من يومه ينفق ما اكتسبه في) لا بد منه من الكُلّف» وحسبه ألا يستدين لبقية 
حاجته ويقنع وآما القسم الرابع» وهم أصحاب الفلاحة والحرث» فهلك معظمهم لا 
قدمناه من شدة السنين وتوالي ا لمحن بقلة ري الأراضي» ومنهم من آثرى» وهم الذين 
ارتوت أراضيهم في سني المحلء فنالوا من زراعتها أموالاً جزيلة عاشوا با هذه الأزمنة 
على أن فیهم من عظّمت ٹروته» وفخمت نعمته» ونال ما آربی على مَرّاده» وزاد على ما 
أمّله. وأما القسم الخامس» فهم أكثر الفقهاء وطلاب العلم ومن يلحق بهم من الشهود“ء 


.)٠٤١ص البّّ: الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوها. (الفيروز آبادي» القاموس المحيط‎ ٠2 

(۲) عرف القلقشندي في اصبح الأعشى» جنود الحلقةء فقال: (وهم عدد جمٌ» وخلق کثير» وربا دحل 
فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين وغيرهم بواسطة التزول عن الإقطاعات» ... قال في 
«مسالك الأبصار»: (ولكل أربعين نفساً منهم مقذّم منهم» ليس له عليهم حكم إلا إذا خرج 
العسكر كانت مواقفهم معه» وترتيبهم في موقفهم إليه). صبح الأعشى في صناعة الإنشا ٠١/٤‏ . 

(۳) المقريزي» إغائة الأمة ص۷. 

() جمع شاهد» وهو الذي يشهد بمتعلقات الديون نفياً وإثباتاً (القلقشندي» صبح الأعشى .)٤٦١ /١‏ 


کتاب الفتاوی ۲۹ 
والكثير من أجناد الحلقة ومن شابهم ممن له عقار أو جار من معلوم سلطان أو غيره» فهم 
ما بين ميتِ ومشتهي الوت لسوء ما حل بهم. وأما القسم السادس» فهم أرباب المهن 
والأجراء والتالين والندم والسواس" والحاكة والبناة والمَعَلة ونحوهم» فإن أَجَرَهم 
تضاعفت كثيراً إلا انه يبق منهم إلا القليل موت أكثرهم» بحيث ل يوجد منهم الواحد 
إلا بعد تطلّب وعناء. وأما القسم السابع» فهم أهل الخصاصة والمسكنة» ففنيّ معظمهم 
جوعاً وبرداء و يبق منهم إلا اقل من القليل). 

وأما أخلاقهم فقد قال المقريزي عنها: 

(وأما أخلاقهم» فالغالب عليها اتباع الشهوات» والانه اك في اللذات» والاشتغال 
بالشَرّهات”» والتصديق بالمحالات» وضعف الرائر والعزمات» وهم خبرة بالكيد وا مكرء 
وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيهء وهداية إليه» لا في أخلاقهم من الملق والبشاشة التي 
ربوا فيها على من تقدم وتأخر» وخصّوا بالإفراط فيها دون جيع الآمم» حتى صار أمرهم 
فی ذلك مشھوراًء وائمل بہم مضروبً)“. 


قال: (ومن أخلاقهم الإعراض عن النظر في العواقب» فلا تجدهم يذخرون عندهم 
زاداً کا هي عادة غيرهم من سكان البلدان» بل يتناولون أغذية كل يوم من الأسواق 
بكرة وعشً). 


(۱) سواس: جمع سائس: وهو من يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها. (ابن منظور» لسان العرب» 
(°A/1‏ 

(۲) المقريزي» إغاثة الآمةء ص٠۷‏ -۷ باختصار. 

(۳) الشّهات: جع ثُرَهَة» وهي الباطل من الشيء . (الجوهري» الصحاح» ۲/ ۲۲۲۹ وابن فارس» مجمل 
اللغة» ص .)٠٤١‏ 

(4) المقريزي» الخطط .٩۱/۱‏ 

.۹۳/١ المقريزي» الخطط‎ )٥( 


۳۰ الإمام ولي الدين العراقي 
وقد اندمج فيهم أجناس ختلفة من بلاد شتى في عصور متفاوتة» كالماليك على 

تنوع أصوهم» والتتار» ومنهم من أسلم واستوطن مصر› ومنهم من جيء به اسبرا» 

باللإضافة إلى الهجرات التى كانت تحصل إلى مصر بسبب ما تمتعت به من أمان وقوة» 

فمنعت شرور التتار وغيرهم من الأعداء عن أهلهاء بخلاف ما حل بالشام وبغداد ما 

دفع كثيراً من هل الشام وبغداد وغير هما إلى الممجرة إلى مصر. 

ثالثاً: الحالة العلمية: 


على العكس من الحالتين السياسية والاجتماعية المتدهورتين في الحقبة التي عاش فيها 
الولي العراقي فقد ازدهرت الحركة العلمية ازدهاراً كبيراً ني العصر المملوكي» وبرز فيه كثير 
من العلماء الأجلاء الذين كان هم دور كبير في حفظ تراثنا الإسلامي من الضياع» وذلك 
بكثرة التآليف» والشرح والاختصار والتنقيح والتهذيب لكتب السابقين» بعد أن قد كثير 
منها ني بغداد وبعض بلاد الشام إثر هجمات المغول والتتار على المشرق الإسلامي» ولولا ن 
حفظ الماليك ارض مصر من التتار والصليبيين» لضاع أغلب كتب السابقين» ولكن الحمد لله 
أولاً وآخراء فقد حفظ الله لنا ذلك ؤلاء الماليك» وبجهود علاء هذا العصر» وبسبب 
انتشار الكتب والمكتبات في مصر» تم وصول هذا الك الهائل من كتب القدماء إلينا. 

هذا وقد تجلّت مظاهر النشاط العلمي في العصر المملوكي بكثرة المدارس والجوامع 
والمساجد والخوانك"' والزوايا والمكتبات» حيث اهتم الماليك بكل ذلك وتنافسوا في 
بنائه» وأغلب ذلك كان في مدينتي القاهرة ثم مصر» وأقيمت ني هذه المدارس والجوامع 
الدروس المختلفة» ووقف عليها آوقاف كثيرة» وول نظر بعضها كبار القضاة» وقام 
المماليك بحمارة وتجديد ما كان منها خرباً أو مهجوراً وإحيائه. 


() الخوانك جع خانكاه أو خانقاه» وهي كلمة فارسية معناها بيت» وقد حدئثت في الإسلام في حدود 
الأربعهائة» وجُعلّت لتخلى الصوفية فيها لعبادة الله. (المقريزي» الخطط _.)۲٠١ /٤‏ 


کتاب الفتاوی ۳1 
ولا بد أن نتعرّض لذكر أهم تلك المدارس والجوامع وأحواه). 
المدارس: 
وهي كثيرة» وأغلبها في القاهرة ثم مصر. وأحمها: 
- المدرسة الشريفة: بمدينة مصرء وكانت تعرف بالمدرسة الناصرية» ثم عرفت 
ب«ابن زين التجار)ء ثم بالمدرسة الشريفةء بناها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سنة ست وستين وخمسائة» وآنشأآها مدرسة برسم الفقهاء الشافعية» وكان حينئذ بتولى 
وزارة مصر للخليفة العاضد» وهي أول مدرسة عملت بديار مصر”. 
المدرسة الصالحية: بمدينة القاهرة» بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب» ورتب . 
فيها دروساً أربعة للفقهاء ا لمنتمين إلى ا لمذاهب الأربعة سنة إحدى وأربعين وستمائة". 
- المدرسة الكاملية: في القاهرة» وتّعرف بدار الحديث الكامليةء أنشأها السلطان 
الك الكامل ناصر الدين محمد ابن املك العادل ابن مروان سنة اثنتين وعشرين وستمائةء 
وهي ثاني دار عملت للحديث على وجه الأرض بعد التي بناها املك العادل نور الدين 
زنكي بدمشتق. فوقفها - أي الكاملية - على المشتغلين بالحديث» ثم من بعدهم على الفقهاء 
الشافعية. ومن درس بها الحافظ عبد العظيم المنذري”"» وما برحت بيد أعيان الفقهاء إلى 
أن كانت الحوادث وا لمحن منذ سنة ست وثمانائةء فتلاشت شيعا فشيئ . 
(۱) المقریزې» الخطط .٤٨٩ /٤‏ 
(۲) المقريزي» الخطط .۲٠۷ /٤‏ 
(۳) هو الحافظ زكي الدين أبو حمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي ثم الصري 
(١۸٥-٦٠٠ه)‏ روى عنه الدمياطي وابن دقيق العيد» ووي مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع با 
عشرين سنة يصتف ويفيد. قال عنه الذهبي: ) يكن ي زمانه أحفظ منه (ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعيت 
٤-۲ ۲‏ الترجة ٠١١‏ والسيوطي» طبقات الحفًاظء ص٤ ٠ ٥-٠١‏ ۵ء الترجمة .)١١١١‏ 
(0) المغریزي الخطط /٤‏ ۲۱۹. 


۳۲ امام ولي الدين العراقي 


- المدرسة الظاهرية: وهي من أجل مدارس القاهرة إلا نما تقادم عهدها فرّت» 
وبها بقية صالحة» نظرها تارة يكون بيد الحنفية» وأحياناً بيد الشافعية. كان بها خزانة كتب 
تشتمل على أمهات الكتب ني ساتر العلوه. 


المدرسة المنصورية: في القاهرةء أنشأها هي والمارستان والقبة التي تجاهها الملك 
النصور قلاوون الألفي الصالحيء ورتب بها دروساً أربعة لطوائف الفقهاء الأربعت 
ودرساً للطب» وأما القبة التي تجاهها فهي من أعظم الباني المملوكية وأجلّها قدراًء وفيها 
دروس للمذاهب الأربعة» ودرساً للحديث» ودرساً للتفسير» وكأنت هذه التداريس لا 
يليها إلا أجل الفقهاء والمحتري”. 


المدرسة المنكوتمرية: بالقاهرة» بناها الأمير سيف الدين منكوقر الحسامى نائب 
السلطنة بديار مصر سنة ثمان وتسعين وستهائة» وعمل بها درساً للهالكية ودرساً للحنفيت 
وجعل فيها خزانة كت" . 


- المدرسة القراسنقرية: بالقاهرةء أنشأها الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري 
سنة سبعمائة» وبنى بجوار باها مسجداً ومكتباً لإقراء الأيتام كتاب الله العزيزء وجعل با 
درساً للفقهاء“. 


- المدرسة البقرية: بالقاهرة» بناها الرئيس شمس الدين عساكر بن عُزيل المعروف 
بابن البقري أحد مسالمة القبط» وناظر الذخيرة في أيام الملك الناصر ابن قلاوون» وقد نشاً 


() المقریزي» الخطط .۲۲٠-۲۲٤/٤‏ 
() المقريزي» الخطط ۲۲۹/٤‏ وما بعدها. 
() المقریزي» الخطط /٤‏ ۲۳۸. 

(6) المقريزي» الخطط ۲٤٠/٤‏ 


کتاب الفتاوی ا 
على دين النصارى ثم أسلم. وجعل ا درساً للفقهاء الشافعيةء ودڙس با سراج الدين 
عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن للقن" الشافعي. 

- المدرسة الناصرية: وهي بجوار القبة المنصورية. ابتداً بإنشائها السلطان املك 
العادل زين الدين كتبغاء فلا خلع وعاد السلطان الناصر بن قلاوون إلى مُلك مصر سنة 
ثهان وتسعين وستمائة أمر بإتمامهاء فكمُّلت سنة ثلاث وسبعائة» وهي من اج ماني 
القاهرة» وكانت ا خزانة كتب جايلة . 

المدرسة الحجازية: أنشأت في القاهرة سنة إحدى وستين وسبعائة» أنشأعا الست 
ا لحليلة الكرى خوند تتر الحجازية»ء ابنة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون زوجة 
الأمير بكتمر الحجازي» وبه عُرقت» وجعلت ذه المدرسة درساً للفقهاء الشافعيةت 
قزرت فيه شيخ الإسلام سراح الدين عمر بن رسلان البلقيني”» ودرساً للمالكية 
وجعلت با منبراً بطب عليه يوم الجمعة وإماماً راتباء وجعلت ا خزانة كتب» وأنشأت 
بجوارها فة وجُعل فيها عدة قراء يتناوبون قراءة القرآن الكريم ليلا ونهاراء وجُعل 
بجوار المدرسة مكتباً للسبيل فيه عدة أيتام» وحم مدب يُعلّمهم القرآن“. 

المدرسة الطيبرسيّة: وهي بجوار الجامع الأزهر من القاهرةء أنشأها الأمير علاء 
الدين طيبرس نقيب الجيوش» وجعلها مسجداء وقرّر بها درساً للفقهاء الشافعية سنة تسع 
وسبعمائة» لكنه خرب وبقيت المدرسة". 


(۱) انظر ترجته في مبحث: شيوخ الولي العراقي. 
(۲) المقریزي» ا-افطط ٠٤٤/٤‏ . 

(۳) المقریزي» الخطط /٤‏ ۲۳۰-۲۲۹. 

)٤(‏ انظر ترجته في مبحث: شيوخ الول العراقي. 
)٩(‏ المقریزي» الخطط /٤‏ ۲۳۱-۲۳۰ 
(0) المقریزي» الخطط /٤‏ ۲۳۲-۲۳۱. 


۳٤‏ الإمام ول الدين العراقي 


المدرسة الأقبغاوية: وهي أيضاً بجوار الجامع الأزهرء آنشأها الأمير علاء الدين 
أقبغا عبد الواحد أيام املك الناصر ابن قلاوون» وجعل بجوارها َة ومنارة» وهي 
مدرسة مظلمة ليس عليها من مجة المساجد ولا أنيس بيوت العبادات شيء ألبتةء وذلك 
أن أقبغا اغتصب ارض هذه المدرسةء وأضاف إلى اغتصاب البقعة أمثال ذلك من الظلم» 
فبناها بأنواع من الخصب والعَّسف» وأرغم البتائين والصتاع على العمل ببناتها دون 
أجرة. وقزر بها درساً للشافعية ودرساً للحنفية وجعل فيها قزاء وعدّة من الصوفية 
وجعل نظرها للقاضي الشافعي. وكانت عامرة إلى عصر المقريزي”. ٠‏ 

- المدرسة الالية: بناها الأمير الوزير علاء الدين مُُاطاي الحالي سنة ثلاثين 
وسبعائة» وجعلها مدرسة للحنفية وخانقاه للصوفية» وهي بالقاهرة» وول تدريسها 
ومشيخة التصوّف با الشيخ علاء الدين ابن التركاني الحنفي» وكان شأا كبيراً 
يسكنها أكابر فقهاء الحنفية» وتّعدٌّ من أجل مدارس القاهرة» ولكن تلاشى أمرها 
لسوء ولاة أمرها وتخريبهم أوقافها وصارت منزلاً پسکنه أخلاط ممن ينسب إلى اسم 
اززق“". 

- المدرسة الناصرية بالقرافة: بجوار قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه من قرافة 
مصر. أنشأها املك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» ورتب ها مدرّساً للفقه الشافعيء 


() المقریزي» ا لخطط /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲. 

(۲) هو قاضي القضاة علاء الدين علي بن عثيان بن إبراهيم ابن التركاني الحنفي (۹۸۳-١١۷ه)‏ كان 
إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول والفرائض والصاب والشعر» وولي القضاءء له 
«المنتخب» في علوم الحديث. (ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في عبان للائة الثامنةء ۳/ ١ه‏ 
الترهمة ۲۸١۲‏ وابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص١١۲‏ الترجمة .)١۷١‏ 

.۲٤٩ /٤ القریزي» الخطط‎ )۳( 


وولي تدريسها حاعة من الأكابر الأعيانء ومن ولي تدريسها الشيخ تقي الدين" ابن 
دقيق العيد". 


مدرسة الأمير جال الدين الأستادار: بالقاهرة» كمل بناؤها سنة إحدى عشرة 
وثانائة على يد الأمير جال الدين» ومن درس فيها الحديث الحافظ شهاب الدين أحمد 
ابن حجر العسقلاني» والتفسير شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين" عبد الرمن 
ابن البلقينى*. 


الجوامع: 
وأما الجوامع فكان ها شأن في نشر العلم بين العامة والخاصةء فإن دروس العلم 
كانت دائمة في كثير منهاء ومن أجل هذه الجوامع وأعرقها: 


() هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح عمد بن علي بن وهب القشيري النفلوطي الالكي ثم الشافعي 
(١۲-7۲٠۷ه)‏ والده مالكي المذهب »ثم تفقه على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» فحقق المذهيين. 
سمع الحديث من جاعة» وولي قضاء الديار المصريةء ودس في الشافعي ودار الحديث الكاملية 
وغيرماء وصتف التصانيف ا لمشهورة ك «الإلام» في أحاديث الآحكام. (الإستوي» طبقات الشافعيةت 
٠٠-۲‏ الترجة ۸١١‏ وابن قاضي سهبةء طبقات الشافعية» ۲/ ٦-۸٤‏ ۸, الترجة .)0١۷‏ 

() المقریزي» ا لخطط .)۲٦١-۲۵۹ /٤‏ 

() هو قاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين أبو الفغضل عبد الرحن ابن شيخ الإسلام سراج الدين 
عمر بن رسلان الكناني المصري البلقيني (۷1۳-٤۸۲ه)ء‏ سبط البهاء ابن عقيل» ولي القضاء بعد موت 
القاضي صدر الدين المناوي في سنة أرب وثانهائةء ثم صرف وأعيد مراراء قال الحافظ ابن حجر: (كان له 
بالقاهرة صيت لذكائه وعظمة والده في التفوس» وكان من عجائب الذنياني سرعة الفهم وجودة الحفظل 
وكان من محاسن القاهرة)» وكان يكتب على الفتاوى كتابة مليحة بسرعة» وكان سليم الباطن لا 
يعرف الغبث ولا ا مكر. له «نكت المنهاج» في مجلدين. (ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۲/ >٠١‏ 
١١-‏ الترحهة ۷٩۸‏ والسخاويء» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» .)١١١-٠١١/٤‏ 

() المقريزي» ا لخطط .۲٠١ /٤‏ 


۳٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


الجاع الأزهر: وهو أول مسجد سس بالقاهرة» أنشأه القائد جوهر بن عبد الله 
الرومي الكاتب الصقلي (ت ١۳۸ه)‏ زمن أمير المؤمنين المعز لدين اله وشرع في بنائه 
سنة تسع وخمسين وثلانمائة» وكمل بناؤه سنة إحدى وستين. ولم يزل في هذا الجامع منذ 
بني عدة من الفقراء يلازمون الإقامة فيه» وبلغت عدتهم في سنة ثهان عشرة وثمانائة: 
سبعمائة وخسين رجلا من تلف الطوائف» ولكل طائفة رواق يُعرف بهم فلا يزال الجامع 
عامراً بتلاوة القرآن ودراسته والاشتغال بأنواع العلوم» الفقه والحديث والتفسير والنحو 
ومجالس الوعظ ولق الذكر» وصار أرباب الأموال يقصدونه بأنواع البر من الذهب 
والفضة إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله وأنواع من الأطعمةء لا سي في المواسم. ولكن في 
هذه السنة المذكور مر يإخراج المجاورين من الجامع ومنعهم من الإقامة وإخراج أغراضهم» 
زع أن هذا العمل ما يثاب عليه» وقد حل بالفقراء من جراء ذلك بلاء كبر" . 

- جامع ابن طولون: بناه أبو العباس أحمد بن طولون سنة ثلاث وستين ومائتينء 
وفرغ من بنائه سنة نمس وستين» وأيام ا لملك الناصر كتبغا أزال هذا الملك كل ما كان فيه 
من تخريب واشترى له الأوقاف وغير ذلك» ورتب فيه دروسا لإلقاء الفقه على المذامب 
الأربعة» ودرساً في التفسير» ودرساً ني الحديث ودرساً في الطب. وني سنة سبع وستين 
وسبعهائة جدد الأمير يلبغا ا لحاصكي درساً فيه سبعاً مدرّسين للحنفية ". 

وقد كان لدولة ا مماليك في هذا العصر السبق في الحضارةء وتميزت بازدهار العلمي 
وذلك لأسباب» منها: 


| - اهتمام الماليك بالعلم ونشره عن طريق المدارس وخزائن الكتب» وتكثر 
الأوقاف عليهاء وخلق ا لجو المناسب لظهور العلاء. 


.0٥۸-۵١ /٤ المقريزي» الخطط‎ )١( 
. ٤٥-۳۸ /٤ المقریزي» الخطط‎ )۲( 


کتاب الفتاوی ۳Y‏ 
۲ حلول الخراب والدمار والحروب في الدول الأخرى» حيث اندثرت الحضارة 
قي العراق والأندلس بعد أن كانت فيها مزدهرة» وتعرض التراث الإسلامي للضياع» 
فكان أهل مصر أهلاً لحفظه. 
٣ہ‏ قوۃ الاليك العسكرية وحفظهم لمصر من الحروب» ومنعها من أعدائهاء 
٤‏ - ازدياد شرف العلاء وهیبتهم عند الحکام» لا كانوا يتمتعون به من إجلال 
وتقدير من يع الناس» فكان اكام ادونهم وجلو تهم» إضافة إلى أن العلم كان سبيلاً 
الأوقاف والخزائن وغيبرها من المناصب. 


ه _ كثرة العمران وتفوق الحضارة في دولة الماليك» وهجرة كثير من علماء الشرق 
والخرب إليها. 

وني هذا الشان قال ابن خلدون في «مقدمته): 

(واعتبر لا قزرناه بحال بغداد وقرطبة والقیروان والبصرة والكوفة لما كثر عمرانا 
صدر الإسلام واستوت فيها ا لحضارة كيف زحَرّت فيها بحار العلم» وتفننوا في اصطلاحات 
التعليم وأصناف العلوم» واستنباط المسائل والفنون» حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
المتأنحرين» ولا تناقص عمراا واُدّعَرّ" سكانها انطوى ذلك البساط بها عليه جملةء وقيقد 
العلم بها والتعليم» وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام» ونحن حذا العهد نرى أن العلم 
والتعليم إنا هو بالقاهرة من بلاد مصرء ًا أن عمرانها مستبحرٌ وحضارتها مستحكمة منذ 


)١(‏ ابذَعَرّ الناس: أي تفرّقواء وجذرها بذعَرَ (الجوهري» الصحاح ۲ ۸ وابن منظور» لسان العرب 
01/6( 


ا 


۳۸ الإمام ولي الدين العراقي 


آلاف السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفّنت» ومن جلتها تعليم العلم. وأكد ذلك 
فيها وحَفْظّه ما وقع طمذه العصور با منذ مائتين من السنين في دولة الترك" من أيام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب (ت ١۸۹4‏ ه) وهلمٌ جرّا. وذلك آن آمراء الترك في دولتهم 
يخشون عادِيَة سلطانہم على من يتخلفونه من ذريتهم ًا له عليهم من الترف أو الولاءء وا 
شی من معاطب الملك ونكباته» فاستكثرو! من بناء المدارس والزوايا والرّبط» ووقفوا 
عليها الأوقاف المُطِلة بجعلون فيها ركا لولدهم ينظر عايها أو يصيب منها مع ما فيهم 
غالباً من الجنوح إلى الخيرء والتماس الأجور في المقاصد والأفعالء فكثرت الأوقاف 
لذلك وعظّمت الغلات والفوائد. وكُر طالب العلم ومعلَمُه بكثرة جرايتهم منهاء وارتمل 
إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب» ونفقت با أسواق العلوم وزخرت بحارهاء 
والله خلق ما يشاء)^. 


(1) هكذا كان ابن خلدون يسمي دولة الماليك» نسبة لأصلهم. 
() ابن خلدون» مقدمة التاريخ ۱| -044. 
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المحث الثاني 


اسمه ونسبه وعائلته“ 


4 fu # f ا‎ e ت‎ tn 

هو الامام الحافظ الصتف الفقيه قاضي القضاة ولي الدين أبو رُرعة أحد ابن الحافظ 

زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن أبي بكر ابن 
إبراهيم الكردي الأصل» المهراني المعروف بابن العراقي الشافعي. 

أقام سلفه ببلدة من أعال إربل"" يقال ها رازيان > وهم هناك مآئر ومناقب» إلى 

أن تحوّل جده لمصر مع بعض آقربائه عندما كان والده صغيرا» فاختص بالشيخ الشريف 


# أنظر ترجة الول العراقي عند: التقي الفاسي» ذيل التقييد في رواة السنن والمسانید ۱/ "۳١-۳۳۲‏ 
والمقريزي» درر العقود الفريدة ۷۱-۲ الترجة ٠۲١۹‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعبة مج ۲/ 
٤١4-۷‏ الترحهمة ۷٦١‏ وابن حجر العسقلاني» ذيل الدرر الكامنة في أعيان المائة التاسعة ص٦‏ ۲۲- 
۷ الترجمة 0۸۳ ورقع الإصر عن قضاة مصر ص 1١-٠١‏ الترحة ۲١‏ والمجمع المؤسس للمعجم 
المفهرس ۳/ ٠٠-٤١‏ الترجمة ٤١١‏ والعامري» بمجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية 
البارعين ص٠ .٠١۲-٠١‏ وتقي الدين ابن فهد. لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي ص٤۲۸-‏ 
۹ وابن تغري بردي» المتهل الصافي والمستوفی بعد الواني ٠٠١-۳١۲/١‏ الترجة ۷۹ء 
والسخاوي» الضوء اللامع ٠٤٤-۳۳١ /١‏ ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ص ٤۷١-٤۷٥‏ 
الترحمة ۱٠۸١‏ والسیوطی» طبقات الدفاظ ص۸٤٥‏ الترحمة ۱۱۸۲ء وابن الماد شذرات الذهب 
ي أخبار من ذهب ۷/ ۱۷۳. 

إزبل: قلعة حصينةء» ومدينة كبيرة في العراق» ونَعَدَ من أعرال الموصل» وأكثر أهلها أكراد قد 

استعربوا. (ياقوت الحموي» معجم البلدان» .)۱١۷-1٦١/١‏ 
() وهي في المعاجم تحت اسم (راذنان): وراذنان الاسفل وراذتان الأعلى كورتان بسواد بغداد» تشتمل 
على قرى كثيرة. (ياقوت الحموي» معجم البلدان ۳/ .)٠١‏ 


£٠‏ الإمام ولي الدين العراقي 


تقي الدين محمد بن جعفر بن محمد القنائي الشافعي"" شيخ خانقاه أرسلان بمنشية المهراني 
على شاطى النيل بين مصر والقاهرةء ولازم خدمته» ورزقه الله قرينة صالحة عابدة صابرة 
قانعة مجتهدة في أنواع القربات» فولدت له الحافظ زين الدين". 


والده"": هو الإمام حافظ العصر زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الر حن العراقي» ولد في الحادي عشر من جمادى الأول سنة مس وعشرين وسبعيائة 
بالمنشية» وحفظ القرآن وهو ابن ثان والتنبيه» وعدة كتب» واشتغل في الفقه وأصوله 
والقراءات» وسمع في غضون طلبه للعلم من جماعةء وأخذ عن الشيخ برهان الدين 
الرشيدي“ وشهاب الدين النحوي السّمين“) وولع بتخريج أحاديث «الإحياء!» ورافق 


0( هو تقي الدين محمد بن جعفر بن محمد القناني الشريف الشافعي (نيف وأربعين وستمائة-۷۲۷ه) ولي 
مشيخة خانقاه أرسلان» وكان صاهر والد الشيخ ابن دقيق العيد وهو الذي سمى الزين العراقي» 
لأن والد العراقي كان مخدمه كثيراً. (ابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۲٠۳١-۲۵۲‏ الترجمة ۳۷۳۷). 

(۲) السخاوي» الضوء اللامع ٠١١/٤‏ . 

(۳) أنظر تر ته عند: ابن قاضي شهية» طبقات الشافعيةء» ۲/ ۳۱۳-۳۵۹ التر هة ۷۳۲ وابن حجن 
ذيل الدرر الكامنة ٩٤-٩۲‏ الترجة ٠٠١‏ والمجمع المؤسس ٠۲٠-٠۷١/۲‏ وإنباء الغمر 
بأبثاء العمر في التاريخ ٠۷۲ /١‏ والعامري» ممجة الناظرين ص۱۹۷-٠٠٠»‏ وابن فهدء لحظ 
الأاظ ص۰ ۲۳٤١-۲۲‏ والسخاوي» الضوء اللامع .٠۷۸-٠۷١ /٤‏ 

)٤(‏ هو برهان الدين إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي المصري الشافعي (۷۳٩-۹٤۷ه)‏ تفه 
على الشيخ علم الدين العراقي» وأخذ النحو عن آي حيان وابن النحاس» وسمع وحدّث ودرڙس 
وأفتي» ونمن آخذ عنه الزين العراقي» وراج الدين ابن اللقن» وولي تدريس التفسير بالقبة 
المنصوريةء ومشيخة الخانقاه النجمية. (ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية ١٠١-١١۸/١‏ الترجة 
١‏ وابن حجر الدرر الكامنة /١‏ ٩6ء‏ الترحة ١١‏ ۲). 

() هو شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدايم المقرئ النحوي (ت ١٠۷ه)‏ نزيل القاهرة تعانى 
الحو فمهر فيه» ولازم آبا حيان إلى أن فاق أقرانه» وولي تصدير القراءات بجامع ابن طولون» 
وأعاد بالشافعي» وناب في الحكمء وولي نظر الأوقاف. له «تفسير القرآن» والدّرَ الصون» في 
الإعراب. (ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۲/ ١۷١-٠۷١‏ ال جمة 0۸۷ وابن حجر الدرر 
الكامنة ۱۹۸/١‏ الترحمة .)۸٤ ١‏ 


کتاب الفتاوى 5 


الزيلعي“ ا لحنفي في تخر يجه أحاديث «الكشاف» وأحاديث «اهداية)» فكانا يتعاونان" . 
وكان مفرط الذكاء» فأشار عليه القاضي عز الدين ابن جماعة بطلب الحديث لحا رآه مكبّا 
على تحصيله وعرّفه الطريق في ذلك» فطلبه على وجهه من سنة انتين وأربعين» وتوغل فيه 
بحیث صار لا يُعرّف إلا به» وانصرفت أوقاته فيه وتقدَّم فيه بحیث کان شیوخ عصره 
يبالغون في الثناء عليه بامعرفة» كالتقي السبكي”" والعلائي”“ والعز ابن جاعة وابن 
کشر وام متنع السبكي حين قدومه القاهرة سنة وفاته من التحديث إلا بحضرته» وقال 


الحز ابن حاعة: (کل من بذعي الحديث بالدیار الصرية سواه ذ فهو مذع)» وتصدی للتخريج 
والتصنيف والتدریس والإفادة. 


(۱) هو جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي (ت ۲٦۷ه)»‏ أخذ عن ابن 
التركماني الحنفي» ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن حرج أحاديث «اهداية» للمرغيناني» و«الكشاف» 
للزخشري. (ابن العراقي» الذيل على العبر في خبر من عَبر للذهبي» ۱/ ۰۵٦‏ وابن حجر ۲/ -١۱۸۸‏ 
۹ الترحمة ۲۲۵۱): 

(۲) ابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ٠۳٠٠-۳١۹‏ وابن حجر» ذيل الدرر الكامنة ص .٠۳‏ 

(۳) هو شيخ الإسلام تقي الدين أب امسن علي بن عبد الكاني بن علي السبكي الشافعي (۸۳٦-٦٥۷ه)‏ 
الإمام المشهور. (أنظر ترجته عند: الإسنويء طبقات الشافعية ٠٠١/١‏ الترجمة ١١٠٦ء‏ وابن 
اللقن» العقد المَذكب ني طبقات حلة المذهب ›» ص ١٠٤١-٤١١۴‏ ٤ء‏ الترجمة .)١١١۸‏ 

(4) هو الإمام البارع بقية الحفاظ صلاح الدين يو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
الدمشقي ثم الشافعي (٤۹٦-١٦۷ه)»‏ سمع الكثير ورحل» وبلغ عدد شيوخحه بالساح سبعائت 
وأخذ عن المزي» واجتهد حتى فاق أهل عصره في الحفظ والإتقان» درس بدمشق بالأسدية ثم في 
القدس بالصالخية» قال عنه الزين العراقي: (جمع بين العلم والدين والكرم والمروءةء ولم يخلف بعده 
مثله). ومن تصانيفه «القواعد» في الفروع والأصول. (ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
٤٥-۲ ۲‏ الترحة ۲ء والسيوطي» طبقات الحفاظ ص ۲١٠-٠٠٠ء‏ الترجمة °( 

)ه۷۷٤-۷١١ أو‎ ۷٠١( هو الحافظ عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن عمر ابن كثبر القيسى البصروي‎ )٥( 
صاحب «البداية والنهاية» وغبرها من التصانيف المشهورة. انظر ترجته عند: ابن العراقي» الذيل‎ 
.1۳۸ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲ ۳۸-۳۷ الت رة‎ ٠۳٠٠-۳١۸ /۲ على العبر‎ 

(1) ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ٠١‏ والسخاوي» الضوء اللامع .٠۷١ /٤‏ 


۲ الإمام ولي الدين العراقي 


وكان قد سمع من جماعة في القاهرة» ثم أكثر الترحال إلى الشام والحجاز» وسمع 
ني حلب واه وحمص وبعلبك وطرابلس والإسكندرية وغبرها. وأحذ علم الحديث عن 
الشيخ علاء الدين ابن التركماني الحنفي وعن التقي السبكي» وأخذ الفقه عن جال الدين 
الإسنوي"" والعماد حمد بن إسحاق البلبيسي وغيرهم. 

ولي التدريس للمحدثين بأماكن» منها: دار الحديث الكامليةء والظاهرية القديمة» 
والقراسنقورية» وجامع ابن طولون وللفقهاء بالفاضلية» وغيرهاء وولي قضاء المدينة 
وخطابتها سنة ثان وثانين مدة ثلاث سنين» وشرع في الإملاء بالقاهرة سنة همس 
وتسعين» إلى أن توفي في شعبان سنة ست وثانمائة. وحكى رفيقه الميثمي أنه رأى النبي 
ية في النوم وعيسى عليه السلام عن يمينه» والزين العراقي عن يساره“. 

وعليه تخرّج غالب أهل عصره» ومنهم: ولده الولي» وصهره نور الدين الميثمي»› 
والحافظ ابن حجر العسقلاني. وله من التصانيف: «الألفية» في الحديث» نظم بها «مقدمة 
ابن الصلاح» ثم شرحها» وله «نظم المنهاج“ ' للبيضاوي ني الأصول. و«مغني الأسفار 


(۱) انظر ترجمته في مبحث: شيوخ الول العراقي. 

(۲) هو الشيخ عاد الدين محمد بن إسحاق بن محمد المرتضى المصري الشافعي (ت ٤٩‏ ۷ه)» أخذ عن 
ابن الرفعة» وسمع من الدمياطي» وولي قضاء الإسكندرية ثم عزل ظلم)ء وتصدّر باللكية بالقاهرة 
وتوني شهيداً بالطاعون وقد قارب السبعين. قال الإسنوي: كان من حفاظ مذهب الشافعي» كير 
التولع بالألغاز الشرعيةء كريمء عباً للفقراء. (الإسنوي» طبقات الشافعية ٠١١ /١‏ الترجة ۷١‏ 
وابن حجر الدر الكامنة ۳/ ۲۳۲ الترة .)۳١٤١‏ 

(۳) ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۲/ ٠٠١‏ والسخاوي» الضوء اللامع ٠١١ /٤‏ . 

() ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۲/ ۰۳۱۳ وابن حجر إنباء الغمر 1۷۳١-١۱۷۲ /٦‏ . 

(ه) و«الألفية» مع «الشرح» مطبوعان. 


کتاب الفتاوی ۳ 


عن حمل الأسفار" لتخريج ماني الإحياء من الأخبار». 

أمه: هي أم أحمد عائشة بنت طْغاي العلائي. كانت سليمة الصدر» حسنة العشرة 
حسنة الأخلاق» كثرة الإحسان» وقد رافقت زوجها إلى الشام سنة هس وستين 
وسبعمائة» وسمعت من المشايخ ولم تحدث» وحجّت أربع حجات» وكان أبوها من أجناد 
أرغون النائب» وتوني عنها وهي صغيرةء فتزوجها ألزين وهي يتيمة. 


ماتت مطعونة حاملاًء فحصلت على الشهادة من وجهين وهي شابة» جاوزت 
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الثلاثين بيسير» وذلك في سنة سبعائة وثلاث وئانين. 


(1) وسمّى نظمه. «النجم الوهاج في نظم المنهاج»» نظم به «منهاج الوصول في الأصول» لعبد الله بن 
عمر البيضاوي الشافعي (ت )1۸١‏ وشرح هذا النظم ابنه الولي العراقي كا سيأتي. 

(۲) وهو مطبوع مامش «إحياء علوم الدين!. 

(۳) ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۳٠۲-۳١١‏ والسخاوي» الضوء اللامع ٠١١-١۷۴ /٤‏ . 

.٥٠١-١١١ /۲ ابن العراقي» الذيل على العير‎ )٤( 


2 
وکر 


٠ 
ومام ولي الدين العراقي‎ PD ٤٤ 
م ا ودس‎ 


المبيحث الثالث 
ولادته ونشآته وطلبه للعلم 


ولد الولي العراقي في سر يوم الإثنينء ثالث ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعائة 
بالقاهر 5 

وقد اعتنى به والده» فبكر به وأحضره على المشايخ الأعلام من ره كالشيخ 
جال الدين الإسنوي» وابن النقيب» والمنفلوطي» وغيرهم» واسمَعّه من المسندين» مثل: 
آي الحرم القلانسي خاتة المسندين بالقاهرة» والمحب أي العباس الخلاطي» وناصر الدين 
التونسي» والشهاب أحمد بن محمد ابن أبي بكر العسقلاني العطارء والعز ابن جماعت 
والجمال ابن بات وخلق". ۰ 

وقد حظي الولي العراقي بسماعاتِ كثيرة في صغره من طبقة عالية من الشيوخ» 
وذلك بسبب عناية والده به فقد كان يحضره على المسندين في الأولى من عمره» وير حل به 
آينا ذهب» فشارك أباه ي کثیر من ساعاته بعد ولادته» فسمع «الموطاً» مالك بن آنس» 
رواية أي مصعب حضوراً في الثالثةء و«المعجم الصغير» للطبراني» و«تاریخ هاشم بن 


() ابن العراقي» الذيل على العبر ٤٩/1‏ وابن فهدء لحظ الألحاظ ص۲۸۹. 

() أفردنا المبحث الرابع لتراجم شيوخه» على ترتيب ا معجم فانظرهم هناك. 

(۳) المقريزي» رر العقود الفريدة ۲/ ٦۷‏ وابن حجر« رفع اللإصر ص 1١‏ . 

(6) أبو مصعب: هو القاضي أحد ابن أي بكر» واسمه القاسم ابن الحارث بن زرارة الزهري» تلميذ 
الإمام مالك وراوية حديثه (ت ١٤۲ه)‏ قال ابن حزم: (وني «موطأه» زيادة على مائة حيث) أي 
بالنسبة لرواية حى بن يحيى. (ابن حجر العسقلاني» تجذيب التهذيب /١‏ ۸۳). - 


کتاب الفتاوی ۵ 
مرثد الطبراني“"» كل ذلك على المسند أبي الحرم القلانسي» وسمع «مسند الشافعي» على 
العز ابن جماعة» وسمع على الجمال ابن نباتة «السيرة النبوية» تهذيب ابن هشام في الأول 
من عمره» والجزء الثاني والثالث من «الغيلانيات»*" ني الثالثة من عمره وأيضاً سمع 
عليه قطعة من اشعب الایان“ للبيهقي» وقطعة من تاريخ بغداد)» وشیا من نظمه 
و )4( . 
بعد باقی (معجم ابن خمیع) من محمد ابن أبي بكر السوقيء وسمع على تاصر الدين 
التونسي قطعة من «مشيخته» تخریج والده زین الذين العراقي» واللسلسل بالاو ل وذلك 
= و«الموطآً» من روایته طبع بتحقیق د. بشار عواد معروف وحمود محمد خلیل» في بیروت بمؤسسة 
الرسالة, الطبعة الأول عام ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» في جزأين. 

(1) هو أبو سعيد هاشم بن مرد الطبراني الطيالسي (ت۲۷۸ه). (الذهبي» سير آعلام الثبلاء /١١‏ 
٠‏ الترجمة .)۱١١‏ وكتابه طبع بعنوان تاريخ آي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أي زكريا 
یی بن معون» بتحقيق نظر بن عمد الفاريابي» في الرياض بمكتبة الرشید عام ١١٤٠ه‏ في ۲٤١‏ 

(۲) الغيلانيات: هي الرباعيات من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت ٤٠٣ه)‏ 
تخریج أبي الحسن الدارقطني (ت ۳۸۵ ه)ء وتسمّى أيضاً ب «فوائد الشافعي»» وسميت بالغيلانيات 
لن راویہا هو بو طالب عمد بن محمد بن ابراهیم بن غیلان (ت ٤٤١‏ ه) فنسبت إليه. وقد طبع 
بتحقيق د. مرزوق أبو هياس الزهراني» في المدينة ا منورة عام ۸١٤١ه.‏ 

(۳) «شعب الإيمان» لأبي بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) طبع عدة طبعات» منها 
طبعة بتحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول في بيروت» بدار الكتب العلميةء الطبعة الأولى عام 
۰هھه/ ۱۹٩۰‏ م» في ۷ مجلدات» وفهارس. 

(0) این ميم : هو أبو الحسين عمد بن أحمد بن محمد ابن جيع الصيداوي الغشاني (ت ۲٠٤ه).‏ 
(الذهبى» سار أعلام النبلاء 1¥ .(101—o0‏ طبع ((معحمه) بتحقیق د. عمر عبد السلام 
التدمري ني بيروت بمؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی عام ۱٤١٩‏ ه/ 1۹۸٩‏ م. 

)٥(‏ المسلسل بالأولية: هو حديث الراحمون يرهم الرحمن» ار هوا من في الأرض يرحكم مَّن في الساء). 

- قال عبد الجي الكتاني: (حدیث حسن صحیح» أخرجه أحمد في «(مسنده)» والبخاري في «الأدب = 


٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ي الأولى من عمره» وسمع من حب الدين الخلاطي «سنن الدارقطني» خلا فوتاً يسيرى 
Dee +‏ 
وغبر ذلك . 


ولا طعن في الثالثة رحل به والده - وذلك سنة خس وستين - إلى دمشق» فأحضره 
بها على الحافظين شمس الدين الحسيني» وتقي الدين ابن دا والمحدث أي الثناء 
امنبجي» فسمع منه «الذرية الطاهرة للدولاي"» وعلى أي حفص الشَحْطي» دالشرف 
ابن يعقوب الحريري» فسمع منه «الائة المنتقاة من مشيخة الفخر البخاري“"» وعلى 


= المفرداء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وتداولته الأمةء واعتنى به أهل الصناعة» فقدموه في الرواية على غيره ليتم هم بذلك التسلسل.. 
وقد أفرد هذا الحديث جاعة من المحدثين» كابن الصلاح» ومنصور بن سليم الرازي» وأبو القاسم 
إساعيل بن أحمد السمرقندي). فهرس الفهارس .٠٤-٩۳ /١‏ 

(۱) ابن العراقي» الذیل على العبر ۲۱/۱ و۲۲۳٠‏ التقي الفاسي» ذیل التقیید ۱/ ۳١٤-۳۳۲‏ 

(9) «الذريّة الطاهرة» لأي بشر حمد بن أحد بن حاد الدولابي (ت ١٠۳ه).‏ (ابن الجوزي» المنتظم في 
تاريخ الأمم واللوك ۱۳/ ۲١١-۲٠١‏ الترجة .)۲٠۸١‏ وكتابه طبع بتحقيق سعد البارك الحسن 
في الكويت بالدار السلفية عام ٠٤١١‏ هفي ٠۳۷‏ صفحة. 

() الفخر ابن البخاري هو فخر الدين آبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي الحنبلي 

الفقيه المحدذّث مُسند العصر (١۹٠-٠۹٦ه)»‏ تفقه على الشيخ الموفق» وسمع من ابن طبرزد 

والکندې» وخلقاً بدمشق قى وبغداد ومصر» مذکورین في مشیخته التي سمعها منه خلق عظيم» » کان 

فقيهاً عالاً أديباًء انتهت إليه الرئاسة في الرواية» وله نظم جيّد (معجم شيوخ الذهبي ص۷٥"‏ 

الترحمة ٣۳‏ والعليمي» المنهج الأحد ني تراجم أصحاب الإمام أمدء ٠١۷-٠٠٤/۳‏ الترجمة 

۷. و«مشيخته» طبعت بتحقيق محمد بن ناصر العجمي» في الكويت عن وزارة الأوقاف» عام 

1 ھ«ھ/۱۹441م› و«المئة المنتقاة من المشيخة» انتقاها خليل بن كيكلدي العلائي» وهي من 

«مسند الإمام مدا ذكرها ابن حجر في المجمع المؤسس ۲/ ٠١‏ و٣/‏ ۹٤ء‏ وهي مخطوطة في 

الحزانة العامة بالرباط برقم ۲۳ مجموعة الكتاني» ومصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود في 

الریاض برقم ۷۲۵ ف واخحری فیھا برقم ۷٥۳۸‏ ف. 


۷ کتاب الفتاوی‎ 
E T 

العماد محمد بن موسى الشيرجيّْ» وعمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة» فسمع منه «جامع 

الترمذي» واستن آي داود)» وغبر ذلك» وعلى ابن النجم» وابن اهبل» وابن السوقى» 

وست العرب حفيدة الفخر ابن البخاري» فسمع منها الأول من «أمالي ابن الصقل»'> 

والرابع من «مسند الفريابي“ ٠"‏ وغير ذلك وعلى غيرهم من أصحاب الفخر ابن 

البخاري. 


ورحل به والده إلى بيت المقدس» فسمع على إبراهيم بن عبد الله الزيتاوي سنن 
ابن ماجه» حضورا» واستجاز له خلقاًء كالعرضي» وابن الجوخي» وأبي حفص عمر بن 
علي ابن شيخ الدولة السيوطي خانمة أصحاب العز الحرّاني» وكذا روى بالإجازة عن 
العفيف اليافعي» وسمع على محمد بن إبراهيم البياني «صحيح مسلم)» وقطعة كبيرة من 
«تاريخ بغداد» للخطيب» وأجزاء كثيرة"“ . 


ولا رجع من الرحلة مع أبيه حفظ القرآن» وعدة ختصرات من الفنون» ونشاً 
يقظلً وطلب بنفسه واجتهد ني استيفاًء شیوخ الديار المصريةء وأخذ عمّن دب ودرح. 


(1) ابن الصَقَلي: هو أبو الفرج عبد الاطيف ابن نجم الدين هبة الله. و«أماليه» عخطوطة بعنوان «الأحاديث 
الغانيات الأسانيد» في التيمورية بدار الكتب المصرية في القاهرة برقم ]۲٥۷[ ۲٣۰‏ ص۲۳ ۲۸۹١ه..‏ 
(الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» مؤسسة آل البيت (قسم الحديث) .)۳١ /١‏ 

() الفريابي هو: محمد بن يوسف بن واقد الإمام الحافظء من شيوخ البخاري» ت٠٠۲ه‏ (الذهبي» 
سير أعلام النبلاء .)١١۸-١١١ /٠١‏ ومسنده مخطوط باسم «ما سند سفيان الثوري من رواية الفرياي 
عنه جمع ابن أبي مريم في مكتبة الأسد (الظاهرية سابقا)» ۰۲۲ ۳۷۳ مجموع 4٠‏ ق(١٤-۷٤).‏ 
(الفهرس الشامل (قسم الحدیث) ۳/ .)١۳١٤١‏ 

() ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ 4۳ء والتقي الفاسي» ذل التقیید ۱/ ٤-۳۳۳‏ ۳" والسخاوي» 
الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. ۰ 

.۳۳۷ /١ والسخاوي» الضوء اللامع‎ ٠۳۳ /١ التقي الفاسي» ذيل التقيبد‎ )٤( 

() ابن حجر رفع الإصر ص٠1٠‏ والسخاوي» الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


ومن شيوخه الذين تلقى عنهم أبو البقاء السبكي» فسمع منه (صحيح البخاري» 
بالقاهرة» ومحمد بن علي الحزاوي» فسمع منه «العلم» للمڙهبي) والبهاء ابن المفسش 
MW. 1 . :‏ 
فسح مته «علوم الحديث» للحاکم» و«الناسح والمنسوخ» للحازمي »> وجويريه بشت 
أحمد المكارية» فسمع عليها غالب «ستن السائى» وامستد الحميدي)» و(اصحيح 
البخاري»» و«الفرج بعد الشدة»" و«مسند الدارمي»» وغير ذلك وعبد الله بن علي 
الباجي» فسمع منه «سنن النسائي» خلا فواتات ابن الصواف”“ الخمسة المشهورة. 


وارڌ تيا إلى دمشق بعد الشانين» ومعه رفيق والده نور الدين | هيئمي» ولکن 
بعد موت تلك الطبقةء وأخذ ما عن الحافظ آي بكر ابن المحبٌ» وأبي المول الجزري» 
وناصر الدين بن حهزة» والشمس ابن الصفي» والغزولي» وجاعة من أصحاب: التقي 


هو آبو العباس آحد بن علي بن محمد المُرْهييٌ - بضم اليم وسكون الراء المهملة وكسر الهاء والباء 
الموحدة-نسبة إلى مَرْهبة» بطن من همدان. (ابن الأئي» اللباب في تهذيب الأنساب۳/ ۱۹۹). وكتابه 
«العلم» نص عليه الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس ٤0۹/١‏ وذكره محمد بن جعفر الكتاني في 
الرسالة المستطرفة بعنوان: «فضل العلم ص٦٥‏ . 

(۲) اسم كتابه: «الاعتبار في بيان الناسخ وامنسوخ من الآثار» لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الحمذاني 
(ت ٤۵۸ه).‏ (الذهبي» سیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۱۷۲-۱۹۷). وكتابه طبع عدة طبعات» آخرها 
بتحقیق راتب حاکمي» في حمص» ط۰۱ ۱۳۸٦‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ ي جلد واحد. 

(۳) وهو لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن آبي الدنيا القرشي البغدادي ت ۲۸۱م (الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغدادء 41-۸۹/٠١‏ الترجمة .)0۲٠۹‏ طبع عدة طبعات» منها طبعة بتحقيق 
یاسین سواس في دمشق بدار البشائر» عام ۱۹۹۲ م» في ٠١١‏ صفحة. 

() هو نور الدين أبو الحسن علي بن نصر الله بن عمر القرشي ا لمصري المعروف بابن الصواف الخطيب 
الشافعي (ت ١١۷ه)‏ وقد قارب التسعين أو جاوزها. (الذهبيء ذيل العبر في خبر ن غبر» ص »٣٠‏ 
وابن حجرء الدرر الكامنة ۳/ ۸١‏ الترحة .)۲۹٤۲‏ 

)٥(‏ ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ١٠١-١ ٠١و ٤١۹‏ والتقي الفاسي» ذيل التقييد /١‏ ۳٠ء‏ والسخاويء 
الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. ا 


سليان"» وأبي العالي المُطعّم”» وأبي نصر ابن الشيرازي والقاسم ابن 
ای 9 , 


وقد ارتحل غير مرة مع أبيه إلى مكة والمدينةء أوها كانت سنة ثان وستين» وكان قد 
رافقه) شهاب الدين ابن لول ابن النقيب» فأقاما بالمدينة شهراء فسمع با على البدر ابن 


(1) هو مسد العصر قاضي القضاة تقي الدين أبو الفضل سليهان بن حمزة بن أحمد ابن قدامة القدمي 
الصالحي الحنبلي (1۲۸ -١٠۷ه)ء‏ سمع في الثالثة علي ابن الزبيدي وعلى جده وابن المقير» وقراً 
على ابن عبد الدايم كثيرء ولي القضاء ء عشرين سنة» وشا رك في العربية والفرائض» وكان مشهوراً 
بالعدل والعفة» بارعا ني الفقه» وتخرح به جاعة (معجم شيوخ الذهبي ص٠٠۲٠‏ الرجة ٠٠١١‏ 
وابن حجر الدرر الكامنة ۲/ ۸۸-۸۷ الترجمة ۱۸۳۸). 

(۲) هو المستد الرحلة شرف الدين أبو عمد عيسى بن عبد الر من بن معالي الصالحي السمسار ني العقار 
مصعم الشجار (٩۲٩-۱۹٠۷ه)‏ قال عنه الذهبي: (رجل جيد في نفسه» عامي بطيء الفهم» لا 
قرا ولا یکتب» > سمع معظم الصحيح من ابن الزبيدي في الخامسة» وسمع من ابن اللتيء والاريليء 
وكريمة» وتفرّد في وقته» وجل إليه» واشتهر ذكره وكان متواضعاً حسن الخلق) . معجم شيوخ 
الذهبي ص ١٠١٤ء‏ الترجة ٥٩١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية ٠١ /٠١‏ وابن حجر الدرر الكامنة ؟/ 
۲۲-١۲۱‏ الترحة .۳۱١۹‏ 

(۳) هو أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله الفارسي الأصل الشيرازي الدمشقي ثم المزي (1۲۹ 
-۷۲۳ه) أحضر على جده وسمع عليه وعلى ابن الصابوني وابن الجميزي وخلق»› وتفرد بأجزاء 
وعوالي وألحق الأحفاد بالأجداد وانتقى عليه الرزالي والذهبي والعلائي» وهو خاعة المسندين 
بدمشق (معجم شيوخ الذهبي ص 14-٥1۸‏ الترجمة ٥‏ وابن حجر؛ الدرر الكامنة /٤‏ ١١٤٠ء‏ 
الترحهمة .)٤٥۹۳‏ 

)٤(‏ هو القاسم بن مط بن محمود ابن عساکر (۷۲۳-۹۲۹ه)» حضر سنة مولده على مشهور النيرباي» 
وحضر على كريمة وابن غساف» وأجاز له مشايخ البلا وألحق الصغار بالكبار. خرّج له الحافظ علم 
الدين «(مشيخة» في جزء» ومع له ناصر الدين الصيرفي «معجا' في سبع علدات. (معجم شیوخ 
الذهبي ص٦٣٤‏ -4۳۷, الترجمة 1۳۷ وابن حجرء الدرر الكامنة ۳/ ١٤٤‏ الترجة .)١۲١۳‏ 

.٠۳۷ /۱ ابن تغري بردي» المنهل الصاف ۱/ ۲۱۲ -۳۱۳» والسخاوي الضوء اللامع‎ )٥( 
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فرحون «اِلَعيّات» »ثم توجًها إلى مكة» فسمع بها على الكمال أبي الفضل النويري» والبهاء 
ابن عقيل النحوي» وحمد بن أحمد بن عبد المعطي» وأحد بن سالم بن ياقوت المكي» فسمع 
منه| «صحيح البخاري»» وسمع من ابن ياقوت «لموطا» الك رواية ججیی این بگیر“ 
وسمع على الكرال محمد بن عمر أبن حبیب «صحیح البخارې»» وسن ابن ماجه)» وامعجم 
ابن قانع»» و«آسباب النزول» للواحدي» ولامشیخته) تخریجح أخيه» وعدة أجزاء» وسمع من 
البهاء عبد الله بن حمد بن خليل امسند الطيالسي»» و«الآدب المغرد» للبيهقي . وسمع على 
محمد بن أي عبد الله بن سلامة «فضل من اسمه أآحد وعمد» لابن کر وحضر 


)١(‏ «الخلعيات» نسبة لمؤلفها القاضي ابي الحسن علي بن ا لحسن بن الحسين الخلعي (ت ٤۹۲‏ ه). (الذهييء 
سیر اعلام النبلاء» ۱۹/ ٤‏ ۷۹-۷). و«الخلَعيّات» خطوطة بمكتبة الأسد بدمشق باسم: «الفو ائد الحسان 
الصحاح والغرائب» ضمن المجموع ۷/۱۰۳ ق(۳٠٠-١١١)»‏ ونسخة آخری برقم ۲۷۱ عام» 
حدیث ۰۲۲۳ ج۰۲ ق )١۲-٠١(‏ أوراق من آخر الجزء الثاني. ونسخة أخرى برقم ۲ عام» جموع 
۳ ج 6 (۷1-1) جزء ۲۰ قی(٥٤-٩٩)»‏ ونسخة في اللسجد الأقصی ۱/ ٦۲-٦۰‏ برقم ۷۸ 
حدیث ومصطلحة ٩۱-۷‏ في ۸۲ ق بتاريخ ٦١١‏ ه. (الفهرس الشامل (قسم الحديث)۲/ .)١١١١‏ 

(۲) هو أبو زكريا بحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المصري أحد رواة الموطاً عن مالك (ت (T1‏ 
(الذهبي» سير أعلام النبلاء ٠٠١-٠٦١١ /٠١‏ الترجة .)٠٠١‏ وروايته للموطا طبحت في الجرائ 
عام ۱۳۲۲ ه في جزأین. 

(۳) هو آبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي ت۱٣۳‏ (الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد 
4+1 الترجمة .)0۷۷١‏ و«معجمه» محطوط بمكتية الأسد» برقم ۹۲ المجموع »١/١۹‏ 
ق(۸٥-٥۷)ء‏ وني کارل مارکس بألانیا لا بزح ۷/ .١‏ (الفهرس الشامل (قسم الحديث) ۴/ .)٠٠١١١‏ 

.٠۳٤-۳۳۳ /۱ والتقي الفاسی» ذیل التقیید‎ ٤١١ ابن العراقي» الذیل على العبر ۲۲۹/۱ و۲/‎ )٤( 

() «فضل من اسمه أحمد وحمد)» لأي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله ابن بكير البغدادي الصيرفي 
(ت ۳۸۸ه). (الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ۸/ ٠١-١۳١‏ الترجمة »)٠٠٥١‏ وهي حطوط في 
لیدن برقم ۰٩۱‏ في ۵ ورقات» بتاريخ ۸7۷ه وفي مكتبة الأسده تصوف ٠۲۰‏ ضمن مجموع» 
ق(1۱-۵۷)» وفیها أبضاً برقم ۵۲۹٩‏ عام» ضمن مجموع» ق(۱۳۹-۱۳۳)» (سزکین» تاریخ 
التراث العریي» .)٤١١ /١/١‏ 


کتاب الفتارى ٥١‏ 


«مسند السراج»" على التونسي» و«جزء ابن كليب»" على القلانسي بإجازته من الفخر 


الحراني» وهو أعلى ما عنده ملاتا . 

وبا لجملة فهو مكثر ساعاً وشيوخاًء وكتب الطّباق وضبط الأسماء وسكّع الأئمة 
بقراءته» وخرّج لغير واحد من شيوخه» كالصدر ابن المناوي» وعبد الوهاب الإخنائي المالكيء 
وابن الشحنة والبلقینى»› واي البركات ابن النظام القوصي”. 

وتدرّب والده ني الحدیث وفنونه حتى صار في ذلك ثاني ثلاثة بعد موت أبيه ا لحافظ 
العراقي» وذلك بشهادته» فقد سئل قبل موته عمّْن بقي بعده من الحفاظء فبداً بالحافظ 
ابن حجر العسقلاني» وثتى بولده الولي» وثلّث بالحافظ نور الدين الميثمي» وذلك بسبب 
اشتغال الول بعدد من الفنون غير الحديث» وكذا تدزب والده في غير ذلك من الفنون من 
فقه وأصل وعربية» فعادت بركة تربیته عليه . وتفقه بالأبناسي» وعظم انتفاعه به 
وبالسراج البلقيني بحيث كان معرّله في الفقه عليه» وبابن الملقن» وغيرهم» وحضر 
دروس جال الدين الإسنوي مدة بالناصرية» وعلق عنه» وسمع عليه «التمهيد»")» 


(۱) هو السَرّاج أبو العباس عمد بن إسحاق بن إبراهيم (ت ۳٠١‏ ه). (الخطيب البخدادي» تاريخ 
بغداد ١/۸٤۲-۲٠۲ء‏ الترجة ۷۳). ومسنده لر يصلنا كاملا وإنها وصانا منه ختارات» وهي 
مخطوطة في مكتبة الأسد مجموع ٠۲‏ ق(1۷-٦۷ب)»‏ في القرن ٣ه‏ (سزكين .)٤١/١/١‏ 

() ابن كيب هو: أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد (ت ٠۹١‏ ه). (الذهبيء سير أعلام 
النبلاء ۲۱/ »)۲٠۰-۲۵۸‏ وحديه خطوط بعنوان «أحاديث اين كيب ني مكتبة الأسد بدمشق 
برقم ٠٠١‏ المجموع ۴/۱۰ ني ۹ق (۳۹-۲۹)» وبرقم ۱١۱‏ حدیث ۳٤۸‏ ني ۲۹قی (۹4۹-۷۸). 
(الفهرس الشامل (قسم الحديث) .)۲٠/١‏ 

(۳) التقي الفاسي» ذيل التقييد /١‏ ١١ء‏ وابن حجر المجمع المؤسس ۴/ ٤۷-٤٦‏ . 

() السخاوي» الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. 

.۳۳۸/١ والسخاوي» الضوء اللامع‎ ء۷١‎ /١ ابن حجر إنباء الغمر‎ )٥( 

)١(‏ اسمه «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لاإسنويء طبع بتحقيق د. محمد حسن هيتوء في 
بيروت بمؤسسة الرسالة» طا عام ٠٤٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ ني ٠٤١‏ صفحة. 
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و«الك وكب» وقطعة من أول «المهات»"» وغير ذلك من تصانيفه ومروياته» بل قرأ 
عليه بنفسه «المسلسل بالأولية). وأحذ أصول الفقه والبيان وغير هما من الفنون عن . 
الضياء عبيد الله العفيفي القزويني الشافعي» فقرأً عليه «منهاج البيضاوي» " وغيره من 
كتب عديدة وفنون شتى انتفع به فيهاء والعربية عن شيخ النحاة أبي العباس أحمد بن عبد 
الرحيم التونسي المالكي. 

وظهرت نجابته واشتهرت نباهته» وأجيز وهو شاب بالاإفتاء والتدريس» وصار 
يزداد فضلاً مع ذكائه» وتواضعه» وحسن شكله» وشرف نفسه» وسلامة باطنه» فأقبل 
عليه الناس» وساد بجميع ذلك في حياة والده» واشتهر بالفضل مع الدين المتين والانجاع» 
وخسن ای وا للق قل أن تری مثله العیون» وبر عقله مع شرف نفسه» ونور خطه» 


ومتین ضبطه» وتواضعه» وأمانته وعفته» وطیب نخمته» وضیق حاله» وکثرة عیاله". 


(۱) اسمه «الك وكب الذي فيم يتخرّج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» للسنوي» طبع عد: 
طبعات» منها طبعة بتحقیق محمد حسن عوادء في عان» دار عہار» طا 0 ه`ھه/ 1۹۸0 م› في 
۹ صفحة. 

(۲) و«المهات» للإسنوي في الفقه» وهو مخطوط في القاهرة ول ۲/ ١۲۸۰ء‏ ثان ۱/ ٤۲‏ ۵ ليزج ۷۹» 
توبنجن ٠۲١‏ المتحف الربطاني عخطوطات شر قية ٦٤۸٤‏ القاهرة آول ۳/ ۳۲۸ دمشق عمومية 
۱ (بروکلیان» تاريخ الأدب العريي .)۲۷١ /۸ / ٤‏ 

(۳) هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو ا خير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي الإمام ا لمشهور 
الأصولي المغسر» احتلف في سنة وفاتهء قال السبكي والاسنوي سنة تسعين وستمائة» والأكثرين على 
أنه توفي سنة خس وثمانون وستمائةء كابن كثير والمقريزي وغيرهم. (التاج السبكي» طبقات 
الشافعية ۸/ ٠١۸-٠١۷‏ الترجمة ١١٠٠ء‏ وابن قاضي شُهبةء طبقات الشافعية ۲۹-۲۸/۲» 
الترحهمة .)٤٦۹‏ 

.٠۳۸ /١ السخاوي» الضوء اللامع‎ )٤( 

(۵) ابن فهد» لحظ الألحاظ ص ۲۸۷ والسخاوي» الضوء اللامح /١‏ ۳۳۸. 


oY 


عفیدته: 


لا غرو أن يعتقد الولي العراقي معتقد علماء عصره وشيوخه الذين أخذ العلم 
عنهم» وهو مذهب الإمام آبي الحسن الأشعري معتقد أهل السنة والجاعة» وقد صرح 
بذلك حين سئل عنه في «الأجوبة المرضية عن الأسئلة ا مكية“» بل صدّر ذلك في بداية 
أجوبته عن هذه الأسئلةء فقد ستل عن الآيات والأحاديث التي فيها ذكر بعض صفات 
الله عز وجلل التي يُشكل على الاس التدبر فيه والتعقل له... - وهي ما تعرف بآيات 
الصفات ے فأجاب عن ذلك بنقله مذهبي الأشاعرة المعتمدين في ذلك فقال: (لأهل 
العلم في آيات الصفات قولين مشهورين: أحدهما وهو مذهب السلف -: أنه لا يتكلم في 
معناهاء بل یجب علینا آن نؤمن بہاء ونعتقد ها معنی لیتق بجلال الله سبحانه وتعالی» مع 
اعتقادنا الجازم أن الله سبحانه وتعالی لیس کله شيء وأنه منزه عن الأجسام 
والانتقال» والتحيز في جهةء وعن سائر صفات المخلوقين» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. وقد ذهب إلى هذا حاعة من المتكلمين أيضاً وهو آسلم وأقل خطرا. والقول 
الثاني - وهو مذهب أكثر المتكلمين -: أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعهاء 
بحيث تصرف عن ظواهرها للأدلة القائمة على ذلك...). 


(۱) تح. محمد ثامر» الجیزة- مصر» طا ۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ ص٤۲۷-۱.‏ 


ت لر 
A o٤‏ لإمام ولي الدين العراقي 
SELES‏ 


المبحث الرابع 
شپوخه 

آخذ الولي العراقي عن كثير من شيوخ عصره» في شتى فروع العلم» فقد قال عنه 
تلميذه التقي الفاسي: (وساعاته وشيوخه في غاية الكثرة) وقال السخاوي (طلب 
العلم بنفسه» واجتهد في استيفاء شيوخ الديار المصرية» وأخذ عمّن دب ودر "» 
وتخصص بالفقه والحديث دراية ورواية وقد سمعه عن طبقة عالية من الشيوخ» هي في 
الحقيقة شيوخ والده» وذلك أنه كان يصطحبه معه وهو صبي لإسماعه من الشيوخ الكبار. 

وكان والده هو هم شيوخه الذين تلقى عليهم العلم» خاصة علم الحديث الشريف 
وفنونه» وكذا غيره من فقه وأصل وعربية. وفي| يلي نذكر ما وقفنا عليه من شيوخ الولي 
العراقي - أغلبهم بالسمإع» وقليل منهم بالإجازة - مما وجدناه في كتب التراجم» وقد 
رتبناهم على حروف المعجم. 

١‏ -إبراهيم بن عبد الله بن أحمد برهان الدين بو إسحاق الزيتاوي النابلسي المُسيد 


العمّر (ت ۷۷۲ه)» سمع من الحافظ ابن بدران سنن ابن ماجة» وحدّث°. 


- إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جاعة برهان الدين أبو إسحاق الكناني 
الحموي القدسي الشافعي (١۷۲-٠۷۹ه)‏ قاضي مصر والشام. سمع على الميدومي وطبقته» 


(۱) التقی الفاسی» ذيل التقیید .٣٤ /١‏ 
(۲) السخاوي» الضوء اللامع ۱/ ۳۳۷. 
(۳) السخاوي» الضوء اللامع .۳۳۸/١‏ 
)٤(‏ تقي الدين ابن رافع» الوفيات ۲/ ۳۷١‏ الترجمة 41۸ وابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ .٠۲١‏ 


کتاب الفتاوی 00 
ورحل إلى الشام فلازم المزي والذهبي وأكثر عنههاء وم يتمهّر ني الفنء ثم انقطع ببيت 
القدس على الخطابةء ثم تولى القضاء بالديار المصرية» فباشر بنزاهة وعفة ومهابةء وعزل 
نفسه أثناء ولايته غير مرة ثم يسأل ويعاد» ثم باشر قضاء الشام» وإليه انتهت رئاسة 
العلهاء ني زمانه» فلم يكن أحد يدانيه في سعة الصدرء والصدع بالحق» وقمع آهل الفسادء 
مع المشاركة الجيدة في العلوم". 

۳ - إبراهيم بن محمد ابن أبي بكر برهان الدين بو إسحاق السعدي الإخنائي 
المالكي (ت ۷۷۷ه). ولد بالقاهرة» وتفه على مذهب الشافعي» ورحل إلى دمشق 
فسمع بها من ابن الشحنة» وقرأ على الحجّار» ووي الحسبة ونظر الخزانة ونظر المارستان» 
وناب في القضاءء ثم تولى قضاء الديار المصريةء فباشر بنزاهة وعفة» وكان شهاً مسعوداً 


ف حرکاته. 


٤‏ - إبراهيم بن محمد بن عبد الله عز الدين السوربائي المصري» المعروف بابن 
الوجيه (۹۳٦-۹٠۷ه).‏ سمع من أبي امسن الصرّاف وست الوزراء وابن الشحنة 
وغيرهم» وكان آمين الحكم بالقاهرة. حدث عنه أبو حامد ابن ظهيرة بالساع» ومات 
بمکة“. 


٥‏ إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم جال الدين بو إسحاق اللخمي الأميوطي 
- با ميم - الشافعي (١٠۷-٠۷۹ه).‏ تفه بالزنكلوني والإسنوي» وكان عالاً بالعربية 


(۱) ابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۲۹۲-۲۹۰ الترحة 1۷۷ وابن حجر» الدرر الكامنة ۱/ ۲۹-۲۸» 
الترجة ٩۵‏ وابن فهد» لحظ الألحاظ ص .۲۸١‏ 

(۲) ابن العراقىء» الذيل على العبر ۲/ »٤١٤١-٤١١‏ وابن حجرء الدرر الكامنة »)١ /١‏ الترجمة ٠١١‏ . 

(۳) ابن العراقي الذيل على العر ۲۷۳-۲۷١ /١‏ وابن حجر الدرر الكامنة /١‏ ١٤ء‏ الترحة ١1١۱ء‏ 
وابن فهد» لحظ الألحاظ ص۲۸۹. ۰ 


0٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


والأصلين» ودرّس وأفتى» وناب في الحكم بالقاهرة ثم استوطن مكة ومات بہاء من 
مۇلفاته «ختصر شرح بانت شعاد .. 

- إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين أبو محمد الأبناسي العابد الفقيه 
الشافعي ۷۲١(‏ تقريباً - ۲٠۸ه).‏ قدم القاهرة فسمع من اليدومي والعُرضي» وأخذ الفقه 
عن جال الدين الإسنوي» وعبن مرةً لقضاء الشافعية ووي مشيخة الخانقاه السعيديت 


ومهر في الققه والأصول والعربية". 


۷ أحمد ابن النجم إسماعيل بن أحد ابن قدامة نجم الدين أبو العباس المقدسي 
الصالحي (۸۲٦-۷۷۳ه).‏ سمع من الفخر ابن البخاري والتقي الواسطي» وعن أبي الفضل 


ابن عساكر «مشيخته»» وحدّث وعمر وتفرّدء وأجاز لأي حامد ابن ظهيرة". 


۸ أحد ابن أي بكر بن أحد ابن قدامة شهاب الدين أبو العباس المقدسى الحنبي 
الفقيه المفتى (۷۹۸-۷۰۷ه). أحضر على هدية بنت عسکر وتفرد بہاء وسمع الكثير من 
التقى سليان وغبره» وحدّث بالكثر» وكان خاتة المسندين بدمشق . 


(1) ابن حجرء الدرر الكامنة /١‏ ١٤ء‏ الترجمة ٠١١‏ وابن تغري بردي» المنهل الصافي /١‏ ١٤٤٠ء‏ 
والسخاوي» الضوء اللامع ۳۳۷/١‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص۱۸۷. وقد 
تحرف اسم الأميوطي في أغلب مصادر المصادر التي ترجمت له إلى: الأسيوطي» ولكن نه السيوطي 
في «بغية الوعاة» على الصواب» فقال: (الأميوطي -بالميم). 

() ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۳۳۸-۳۳١/۲‏ الترجهمة ۷١١‏ وابن حجرء المجمع المؤسس 
164-1. 

(۳) ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ۳۴۲ وبرهان الدين ابن مفلح» المقصّد الأرشد في ذكر أصحاب 
الإمام هد /١‏ ۷۸-۷۷ الترجمة ٠١‏ . 

(6) اين حجر الدرر الكامنة ٦۸-٦۷ /١‏ الترحهمة ٠٠٠۲‏ وابن فهدء لحظ الألحاظ ص٦۲۸»‏ وابن 
مفلى» المقصد الأرشد /١‏ ۷۹-۷۸ الترجة .٠١‏ 


٩‏ أحمد بن سام بن ياقوت شهاب الدين أبو العباس المكي (ت ۷۷۸ه)ء الشيخ 


وتفرد بالساع منه» وحذّث وسمع منه إلآوة. 


٠١‏ أحمد بن عبد الرحيم شهاب الدين أبو العباس التونسي المالكي شيخ النحاة 
(ت ۷۷۸ ه). قرأ العربية على جال الدين ابن هشام ولازمه طويلاًء وسمع الحديث من 
الحافظ تقي الدين ابن رافع» وبرع وير وساد وانتصب لإقراء الحربية وغيرها 
با لمنصورية وغيرهاء وتخزج به جماعة من الفضلاء. 


.)ه۸۰۱-۷٤۲( أحمد بن عیسی بن موسی عاد الدين آبو عیسی الکرکی‎ ١ 
العسة دي‎ 

۲ أحد بن لؤلؤ بن عبد الله شهاب الدين بو العباس الشهير بابن النقيب 
الشافعى (۲٠۹-۷٦۷ه)»‏ الإمام العلامة مفتي اللسلمين. سمع من أبي الفتح الميدومي» 
وسمع منه العراقى والهيثمى» اختصر «الكفاية» لابن الرفعة وله «تصحيح على المهذب»» 
برع في الفقه وقال الشعر. قال عنه الولي العراقي: (كثبر الانبساط حلو النادرة» فيه دعابة 


زائدة» م بخلف بعده في مجموعه مثله). 


۳ أحد بن محمد بن أحمد بدر الدين أبو العباس الشهير بابن الزقاق وبابن 


الجوخي الدمشقي (۸۳٦-٤٦۷ه).‏ سمع على الفخر ابن البخاري والتقي الراسطيء 


(1) ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ٤۳‏ وابن حجر إنباء الغمر .٠٠۲/١‏ 

(۲) ابن العراقي» الذیل على العیر ۲/ »٤٤٦-٤٤١‏ وابن حجر إنباء العَهْر / .٠١٠‏ 

(۳) التقي الفاسي» ذيل التقييد ٠٤ /١‏ الترجة ۷١١‏ وابن حجر المجمع ا لمؤشس .٤١١-٤۱۸/١‏ 
(6) ابن العراقيء الذيل على العبر ۲٠۲-٠٠٠١ /١‏ والمقريزي» السلوك .٠۲١ /٤‏ 


0۸ الإمام ولي الدين العراقي 


وسمع منه العراقي وابن رجب الحنبلي» قال ابن رافع: (حدّث كثيراً وطال عمره وانتفع 
به» وکان يباشر في الجيش ثم ترك وأقبل على إسماع الحديث). 

-٤‏ أحمد بن محمد ابن بي بكر شهاب الدين أبو العباس العسقلاني ابن العَطار 
(ت ٦۳‏ ۷هہ). سمع وحدذث وسمع منه الأئمة» ومن مسموعاته «علوم الحدیث» لابن 
الصلاے. 

٥-أحد‏ بن محمد بن خلف البهّوتي (ولد تقريباً ٤-۷ ٠ ٤‏ ۷۸ه). سمع على الواني 
اجزء» سفيان ابن عيرنة وحدّث به» وسمع منه الزين العراقي والميشمي” . 

٦‏ أحمد بن محمد بن غمد فتح الدين بر البركات ابن القوصي الشهير بابن 
النظام (١١۷۷۸-۷ه).‏ سمع من الواني والختني» وجماعة بالقاهرة» ورحل إلى دمشق 
f.‏ و (Ou e‏ 
فاسمع من ابن الشحنة وحدث بالكثير» وسمع عليه جال الدين ابن ظهيرة . 

۷- أحد بن يوسف بن أحمد أبو العباس حب الدين الخلاطي القاهري الشهبر 
بابن يونس (ت ۷1۷ه) سمع من الدمياطي وغيره» وسمع منه العراقي وابن الملقن 

(O). ll ê f > : 

واميٹمي» وكان يتجر ثم انقطع وضعف . 

۸-جويرية بنت أحمد بن أحهد المكارية ٤(‏ ١۷۸۳-۷ه).‏ سمعت من أي الحسن 


ابن الصوّاف وعلي ابن القيم» وحدّثت بمسموعاتا مراراً» وعمرت فأكثروا عنها. 


() أبن العراقي» الذيل على العبر /١‏ ۷١١-۱۸ء‏ وابن حجر الدرر الكامنة ٠٤۸ /١‏ الترحهة 1٤١‏ . 

() ابن العراقي» الذيل على العبر ۸١-۸٤ /١‏ وابن حجرء الدرر الكامنة ٠١١ /١‏ الترحمة .1١١‏ 

() ابن العراقي» الذیل على العبر ۲/ ٠٠-٠۳۲‏ وابن حجر,» إنباء الغمر ۲/ ۷١١٠ء‏ واين فهد» لظ 
الألحاظ ص۲۸۵-٦۲۸.‏ 

(6) ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ٤٤١-٤٤١‏ وابن حجرء الدرر الكامنة /١‏ ۱۷۷ الترحة .۷١۹‏ 

() ابن رافع» الوفیات ۲/ ٠۳۰۹-۳۰۸‏ الترجة ۸۳۹ وابن العراقي» الذيل على العبر .۲٠١/١‏ 

.١٤١۳ التر هة‎ "۲ ٤ /١ وابن حجر» الدرر الكامنة‎ ٠١١٤-٠١١ /۲ ابن العراقي» الذيل على العبر‎ ٠ 


کتاب الفتاوی 0۹ 

۹-الحسن بن أحمد بن هلال بدر الدين أبو محمد الصزتحدّي ثم الصالحي الدّقاق 
المعروف بابن الهَبّل - بفتح أهاء والباء -(۸۳٦-۷۷۹ه).‏ سمع من القخر ابن البخاري» 
ومن التقي الواسطي وحدّث بالكثير» ورحل إليه الناس. 

-١‏ خليل بن طرنطاي صلاح الدين العادلي ابن الحسام (ولد سنة ۷٠٤‏ ه). 
سمع «صحيح البخاري» من ابن الشحنة ومن ست الوزراء» وحدّث به مرارا» سمع من 
أي علي الزفتاوي وأبي حامد ابن ظهيرة. 

١‏ ست العرب بنت حمد إبن فخر الدين ابن البخاري المقدسية الصالحية (ت 
۷هھ). حضرت على جدها فأکثرت» وحدثت فأوسعت» سمع عليها الأئمة وطال 
عمرها وانتقع ا" 

۲- ضياء بن سعد الله بن محمد ضياء الدين العفيفي القزويني الفقيه الشافعي 
(ت ١۷۸ه)‏ عن مس وخسين سنةء ويُعرف بقاضي القرم. أخذ عن أبيه وعن البدر 
التستري» وقدم القاهرة وحظي عند الأشرف شعبان» وولي مشيخة البيبرسية وتدريس 
الشافعية بالشيخونية وغير ذلك» وكان ماهراً في الفقه والأصول والمعاني والبيانء وكان 
من ذوي المروءات» سليم الباطن» وكان اسمه عبيد الله فغبّره لموافقة اسم عبيد الله بن زياد 
قاتل الحسین. 

-٣‏ عبد الله بن أسعد بن علي عفيف الدين أبو محمد اليافعي اليمني ثم المكي 
الشافعي (۷۹۸-۹۸ه)» شيخ الحجاز وصاحب المصنفات الكثيرة والنظم الكثيرء 
(۱) تاریخ ابن قاضي شهبة - وکنيته عنده: بو علي - ۳/ ۰٥0۹‏ وابن حجر» الدرر الكامنة ۲/ 4-۸» 

الترجة ٠٠١١‏ وابن فهد» لحظ الألحاظ ص٦۲۸.‏ 
(۲) ابن حجر الدرر الكامنة ۲/ ۵١‏ الترحهة ١١١٠ء‏ وابن فهد لحظ الألحاظ ص .۲۸٥‏ 


(۳) ابن العراقي» الذيل على العبر /١‏ ۱۹۹ وابن مفل المقصد الأرشد ٤۳٤-٤۳۳ /١‏ الترجة ٤١١‏ . 
)٤(‏ ابن العراقی» الذیل على العر ۲/ 4۸۲-٤۷۹‏ وابن حجر, إنباء الغمر ۱/ .۲۸٤-۲۸۲‏ 


الفقيه العارف. أخذ العلم بعدن عن أبي عبد اله البصًال» وشرف الدين الحرازي قاضي 
5 5 » ۰ 5 م ي ۰ )0 

عدن ومفتيهاء وسلك الطريق ولازم العلمء ثم جاور بمكة وتزوج فيها 

٤‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل اء الدين أيو محمد الآمدي المصري النحوي 
الشافعي (٤۷14-14ه)"‏ لازم الشيخ علاء الدين القونوي وأبا حيان ملازمة كبيرة 
العتيقة» ودس التفسير بالجامع الطولوني» والفقه بجامع القلعة» ثم بالزأوية العتيقة 
با لجامع العتيق بمصر» وشرح «الألفية» لابن مالك شرحين. قال الإسنوي: (كان إماماً في 
علم العربية والمعاني والبيان والتفسير» يتكلم في الفقه والأصول كلاماً حسناًء قارئاً 
بالسبع» حسن الط کثر المروءةء لکنه کان غر حمود التصرفات الماليةء وحاد المراج 
والخلی). 

-٠‏ عبد الله بن علي بن محمد جال الدين الباجي (ت ۷۸۸ه)ء هو ابن العلامة 
علاء الدين الباجيء سمع من عبد الرحمن ابن حماعة» وحدث بالکثر› مات عن بضع 
COD. oote‏ 
وثمانين سنة . 

١-عبد‏ الله بن محمد ابن أبي بكر عبد الله بن خليل بهاء الدين أبو محمد الأموي 
العثاني العسقلاني ثم ا لمكي (۷۷۷-1۹4ه)ء الحافظ المنسوب لعثمان بن عفان رضي الله 


(1) الإإسنوي» طبقات الشافعية ۲/ ٠۳۳۳-۳۳۰‏ الترحمة ۱۲۸4۹ وابن حجرء الدرر الكامنة ۲/ -٠١١‏ 
۲ الترجمة ۲٠١١‏ والسخاوي» الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. 

(۲) مولده عند ابن العراقي سنة 1۹۷ والأصح ما عند الإسنوي كا نبه عليه ابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعية. 

(۳) الإسنوي» طبقات الشافعية ۲/ ٠٠١‏ الترجمة ٩‏ ١۸ء‏ وابن العراقي» الذیل على العبر ۱/ ۲٤۸-۲٤١‏ . 

() ابن حجرء إنباء الغمر ۲/ ۲۳٠١‏ والدرر الكامنة ۲/ ۱٦۹‏ الترحة ۲٠۸۳‏ وابن فهد. لحظ الألحاظ 
ص۲۸۹. 


کتاب الفتاوی ٦‏ 
عنه» نزيل القاهرةء أخذ عن علاء الدين القونوي والتقي السبكي» ومهر في الفقه والعربية 
واللغة والحديث» ووصل إلى درجة الحفظ وولي مشيخة الخانقاه الكريمية بالقرافة. 
۷- عبد الله بن محمد بن عبد ا ملك موفق الدين الحجاوي الرَبعي المقدسى الحنبلي 
قاضى القضاة بالديار المصرية (۹-1۹1٦۷ه).‏ سمع الحديث من أي الحسن ابن الصواف 
وطبقته» وحدّث» سمع منه العراقى واهيثمى» درس الحديث بالقبة المنصوريةء وحمدت 


سيرته لي القضاء» وانتشر في إمامته مذهب أحد بمصر”. 


الأندلسى المدني المالکي (۹-1۹۳٦۷ه).‏ کان رجلا صالحاً حيرا ذا ب وإحسان» حجَّ 

أكثر من أربعين حجة) و حرج قط من المدينة إذ إلى مكة» درس وناب ف الحكم 
.0( 

بالمدينة . 


۹- عبد الله بن محمد بن محمد عفيف الدين أبو محمد النشاوري الأصل ثم المكي 

۴ 
(٥۷۹۰-۷۰ه).‏ سمع من ابن عساکر والرضي الطري» وتفزد عنه بساع «الثقفيات»ء 
وقرأ عليه ابن حجر» وحدّث بمكة والقاهرة. ۰ 


١‏ عبد الر حن بن أحمد بن على تقي الدين أبو محمد الواسطي المصري شيخ القراء 


(۱) ابن العراقى» الذيل على العبر ۲/ ۸١٤-١١٤ء‏ وابن حجرء الدرر الكامنة ۲/ ۱۷۷ الترجة ۲۲۱۲. 

(۲) ابن حجر الدرر الكامنة ۲ الترهة ۰۲۲۲۲ وابن فهد» لظ الألحاظ ص۲۸5 وابن مفلح» 
الملقصد الأرشد ۲/ ٠٠-١۸‏ الترحة .0٤١‏ 

(۳) ابن العراقی» الذیل عل العبر ۱/ ۲٤۲۹-۲٤۸‏ وابن حجر الدرر الكامنة ۱۸۴/۲ الترجمة ۲۲۲۹. 

(4) التفي الفاسي» العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين ۲۷١-۲۷١ /١‏ الترحهمة ٠٠۲١‏ وابن حجر 
الدرر الكامنة ۱۸۳/۲ الترحهمة ۲۲٠١‏ والسخاوي» الضوء اللامع ¥۱ 


4 الإمام ولي الدين العراقي 


الإقراء بالديار المصريةء وألحق الأصاغر بالأكابر» وقراً عليه العراقي وابن الملقن» شرح 
«الشاطبية» شر حين» ونظم «غاية الإحسان» في النحو لشيخه آي حیان. 


١-عبد‏ الرحمن بن أحمد بن المبارك أبو الفرج البزاز العَرْي ثم القاهري المعروف 
بابن الشحنة (١١۷۹۹-۷ه).‏ سمع من جمع من أصحاب الرشيد العطار والنجيب ومن 
في طبقة من حفاظ مصر» كابن سيد الناس والقطب الحلبي» وسمع منه العراقي وابن 


(CY) 
. حجر‎ 


۲ عبد الرحمن بن علي بن محمد زين الدين أبو الفرج الثعلبي المعروف بابن 
القارئ (۷¥71-1۹0ه(. أسمع على الأبرقوهي وعلى آبيه وابن الصوْاف» وخرج له 
العراقي «مشيخة» وحدّث بهاء وسمعها عليه الولي العراقي”. 


۳ عبد الرحيم بن الحسن بن علي جال الدين أبو محمد الإسنوي الشافعي ۷٠٤(‏ 
- ۷۷۲ھ الإمام العلامة. تفقه على السبكي والقزويني» ودرّس بالاأقبغاوية والفاضلية 
والملكية والفارسية والتفسير في جامع ابن طولون» وولي وكالة بيت ا لمال ثم الحسبةء ثم 
تركها وعزل من الوكالة وتصدّى للأشغال والتصنيف» وصار أحد مشايخ القاهرة المشار 
إليهم» وكان حسن التصنيف» حسن ا لجانب» كثير الإحسان للطلبة» له «المهمات» و«طبقات 


Dr o, 
: الشافعية»‎ 


() ابن العراقي» الذيل على العبر ٤۸۷-٤۸٦/۲‏ وابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء ›٦٤ /١‏ 
الترحة ٠ . ٠٠١١٤‏ 
() التقي الفاسي» ذيل التقييد ۲/ ٠۷١‏ الترهمة ١۸٠١ء‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة /١‏ ۳١٦ء‏ وابن حجر» 
اللجمع الؤسس .٠١۷/۲‏ 
(۳) ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ۸ وابن حجر الدرر الكامنة ۲/ ٠١۵‏ الترحمة ۲۳۳۱. 
(6) ابن العراقي» الذيل على العبر ۳١۷-۳٠١/۲‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲/ »٠٠١‏ 
الترحمة1٤1. ٠‏ 


کتاب الفتاوی ۳ 
٤‏ عبد الرحيم بن الحسين زين الدين العراقي أبو الفضلء» والده. (تقدمت 
ترحمته في المببحث الثاني). ۰ 


٥-عبد‏ العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة عز الدين أبو عمر الكناني الشافعي 
قاضي القضاة (٤۹٦-۷٦۷ه).‏ سمع من الصفي والرضي الطبريين» وتفرّد بشيوخ وأجزاء 
وشيوخه بالساع والإجازة يزيدون على ألف وثلاثائة» درس بالصالحية وغيرهاء وولي 
وكالة بيت الال ثم القضاء بالديار المصرية» له «المناسك الكبرى» على المذاهب الأربعة 
و«المناسك الصغرى». 

-1۹7( عبد القادر بن محمد بن محمد عيي الدين أبو محمد القرشي الحنفي‎ ١ 
 يطايمدلا قال ابن حجر: (عني بالفقه حتی مهر ودڙّس وآفتى» وأجاز له‎ .)ه٥‎ 
وغيره» وسمع من الرضي الطبري وابن الصؤاف وجمع كثير وعني بالطلب وكتب الكثير‎ 
ولم يكن بالماهر» سمح من الكبار» وحدث عنه الزين العراقي). له «الجحواهر المضية في‎ 
۴ طبقات العتفية».‎ 

۷- عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بدر الدين الإخنائي الشافعي ثم المالكي (ت 
٤ه).‏ تفقه على مذهب مالك بعد أن كان شافعياًء وتولى شهادة الخزانة» وأعاد بعدة 
مدارس» وولي إفتاء دار العدل» وناب في الحكم» ثم ولي قضاء القضاة» وكان سليم 
الصدر”". 


(۱) ابن العراقى» الذيل على العبر ۲٠۷-۲٠٠١ /١‏ والتقى الفامى العقد الثمين ٤٦٠٠-٤١۷ /١‏ الترجهمة 
2 ا 

() ابن حجر» الدرر الكامنة ۲/ ۲۳۸ الترجمة ۰۲٤۷٤‏ وابن فهدء لحظ الألحاظ ص٥٠۲۸‏ وابن 
قطلوبغاء تاج التراجم ۱۹۷-٠۱۹٦‏ الترجمة ٠١١‏ . ۰ 

(۳) ابن العراقي» الذیل على العبر ۲/ 0٤٩-0۳۸‏ وابن حجر» إنباء الغمر .١٠١-١١۳/۲‏ 


٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 


۸- علي ابن التقي أحمد بن عبد الر من أبو الحسن الصوري ثم الصالحي (14۲- 
۲ه). سمع من جده التقي مد بن عبد المؤمن والتقي سليان» وأجاز له أبو الفضل 
ابن عساكر وابن القواس» وحقه صَمَم» وحدث عنه أبو حامد ابن ظهيرة. 

۹-علي بن همد بن محمد علاء الدين أبو ا لحسن العُرضي الدمشقي (1۷۷-٤٦۷ه)‏ 
المسيد المكثر التاجر. أخذ عن ابن البخاري والتقي ابن رافع» وحدّث کثیراً» وسمع منه 
الذهبي والعراقي واهيشمي. 


۰ علي ابن ابي بكر ابن سلبان نور الدين أبو الحسن اهيثمي الحافظ -۷۳٠(‏ 
۷ ه) صهر الزين العراقي» خدمه وهو ابن عشر سنين أو أكثر بقليل» واستمر معه 
فرافقه في السماع يشاركه ني آكثر شيوخه» وكتب عنه جيع أماليه ومن تصانيفه «(مجمع 
الزوائد»". 


-١‏ علي بن عمر بن عبد الرحيم بو حفص المعروف بأبي المول الجزري الصالحي 
وعبة لأهل الحديث» وسمع منه السكري وابن العجمي وآخرون“. 
e ٤‏ . س 
عمر بن الحسن بن مزبد بن آميلة أبو حفص المراغي الحلبي الهي الشافعي 
(۷۷۸-۷4ه) مسند العصر. سمع على الفخر ابن البخاري»› وطال عمره» وقصد بالرحلة 
للساع عله ومن سح تله الذهبي والعراقي. 


(1) ابن العراقي» الذيل على العير ۳٠۸ /١‏ وابن حجر» الدرر الكامنة 0١ /٣‏ الترجة ۲۸۲۳ 

2) ابن رافح» الوفيات ۲/ ٠٠١‏ الترجة ٥۵‏ وابن العراقي» الذیل على العبر ۱/ ٠١١-۱۲۵‏ . 

)ابن حجرء ذيل الدرر الكامنة ص٠ ٠١۷-٠٠١‏ الترجة ۲١۸‏ والسيوطي» طبقات الحفاظ ص٥ ٤1-١٤‏ د. 

2 ابن حجر» الدرر الكامنة ۳/ ٣٠-٠٥١‏ الترجمة ۲۸۲١‏ والسخاوي» الضوء اللامع ۳۳۷/١‏ وابن 
العیاد» شذرات الذهب .۳٠۸/١‏ 


٠٠٠٠١ الترحمة‎ 4١-۹٤ /١ وابن حجرء الدرر الكامنة‎ 4۳١-٤۳١ /١ ابن العراقي» الذيل على العير‎ ٠2 


کتان الفتاوی ٥‏ 
۳ عمر بن رسلان بن نصبر-سراج الدين أبو حفص الكناني العسقلاني الأصل» 
البُلقيني المولد الشافعي (ت ١‏ ٠۸ه)‏ شيخ اللإسلام» الفقيه المحدث الحافظ المغسر الأصولي 
تكلم اللغوي النظار بقية المجتهدين. أخذ عن التقي السبكي وأبي حيان» وولي إفتاء دار 
العدل وقضاء الشام مدة يسيرة» ثم عاد إلى القاهرة وولي تدريس كثير من المدار» وصاهر 
ابن عقيل» وكان أحفظ الناس لمذهب الشافعي» وصار هو الإمام المشار إليه والمعوّل عليه 
في الفتاوی. کان قائ ني الحق مبطلاً للمُكوس والمظال. له تصانيف كثيرة م تتم لاشتغاله 
بالتدريس والاإفتاء والتحديث» وخرّج له الولي العراقي مائة حديث من عواليه . 


٤٤‏ عمر بن علي بن أحهمد سراج الدين أبو حفص الأنصاري ابن القن الأندلسي 
الأصل المصري الشافعي (۷۲۳-٤٠۸ه)‏ الإمام العلامة عمدة المصنفين. أخذ عن 
الإسنوي ولازمه» وسمع الحديث الكثير» عني بالفقه» وناب في الحكم» ودس وأفتى» 
كان منقطعاً عن الناس جد وكان أحسن الناس خلقا وأجلهم صورة. صتف 
التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم» واشتهرت في حياته ونقلت إلى البلادء حتى قيل عنه: 
كان فريد دهره من كثرة التآليف» له «الكاني» في الفقه و«البدر المنبر في تخريج أحاديث 
الرافعي»» ولكن كتبه احترقت قبل موته بقليل. 


-٥‏ عمر بن علي ابن بي بكر شرف الدين أبو حفص السيوطي المعروف باہن 
شيخ الدولة (ت ۹٦٠۷ه)‏ الشيخ المسند. سمع من العز الحراني (مشیخته) و اصحیح 
البخاري» وعلى ابن خطيب المزة وتفرد في الدنيا بالسماع عنها". 


)١(‏ ابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۳۷۲-۳٠٠١‏ الترجة ۷۳۷ وابن حجرء ذيل الدرر الكامنة 
ص ۸0-۸۳ الترجة ۱۸۱. 

(۲) ابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۳۷٦-۳۷۳‏ الترحمة ۹١۷۳ء‏ وابن حجرء» ذيل الدرر الكامنة 
ص٤۷-٦۷‏ الترحمة ۰۱١۱‏ وابن فهد لحظ الألحاظ ص٦۲۸۷-۲۸.‏ 

(۳) ابن العراقيء» الذيل على العیر ۱/ ٠۲١۹‏ وابن حجر الدرر الكامنة ١٠۷/٣‏ الترجة .٠٠١۸‏ 


٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


- عمر بن محمد ابن أبي بكر أبو حفص الشَحطنٌ الدمشقي (ت ۷٠١‏ ه) 


سمح من ابن البخاري (مشيخته) وغيرها وحدت. 


۷- فاطمة بنت أحمد بن قاسم آم الحسن الحرازية ا لمكيّة (ت ۷۸۳م عن ثلاث 
وسبعين سنة) الشيخة المسندة. سمعت على الصفي أحمد والرضي إبراهيم الطبريين» 
وأكثرت من السماع» وحدّثت وعمّرت وصارت مسندة مكة» وهي من أهل الخير والدين 
والصلا”. 

۸- محمد بن إبراهيم بن اسحق صدر الدين أبو المعالي السلمي المناوي الشافعي 
(1٤۳-۷٠۸ه)‏ قاضي القضاة. سمع من الإربلي والميدومي وجاعة من أصحاب ابن 
عبد الدايم والنجيب ومن بعدهم تجمعهم «مشيخته» التي خرجها آبو زرعة العراقي في 
خمسة أجزاء. ناب في الحكم وهو شاب» ودرڙّس» وولي إفتاء دار العدل» وتدريس 
الشيخونية والمنصورية» ثم ولي قضاء الشافعية مراراًء وكان كثير التودد إلى الناس مهاباً 
شه معظاً عند الخاص والعام» مات مأسوراً غريقاً ني الفرات" 


۹ - محمد بن إبراهيم بن محمد ابن أي بكر الأنصاري الخزرجي البياني المقدسي 
(CAY T1- TAT)‏ تزیل القاهرة. کان يعرف بان إمام الصخرةء احض تضر على زینب بنت 
مكي» وعلى الفخر ابن البخاري» وسمع على الفضل ابن عساكر» وحدَث بالكثير» ودخل 
دمشق والقاهرة فأكثروا عنه» وخرّج له ابن رافع «مشيخة»» وذيّل عليها الزين العراقي 
وخرّج له «فهرست مرويات» بالسماع والإجازة» ومات بالقاهرة. 


(۱) ابن رافع» الوفیات ۲/ ۲۹٤‏ الترجمة »۸۲٠١‏ وابن العراقي» الذيل على العبر ٠۷١-٠۷١ /١‏ . 

(9) ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ١٠۲٥ء‏ وابن حجر إنباء الغمر ۲/ ۷۷. 

(۳) ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۳۷۸-۳۷١‏ الترجمة ١٠٤۷ء‏ وابن حجرء ذيل الدرر الكامنة 
ص ٠٤-٦۳‏ الترجمة ٢‏ 

.٠٤۲ الترجمة‎ ۱۸١-١۷۹ /۳ وابن حجرء الدرر الكامنة‎ ۱۸۸-۱۸١/١ ابن العراقيء» الذيل على العبر‎ )٤( 


کتاب الفتاوی ¥ 
١‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم ولي الدين أبو عبد الله العثاني الديباجي المعروف 
بابن المتفلوطي الشافعي (۳١۷-٤۷۷ه).‏ درس بالمدرسة التي أنشأها السلطان ناصر بن 
الأردبيلي. قال الول العراقي: (برع في التفسير والفقه والأصول والتصوف» وكان متمكناً 
من هذه العلوم» قادرا على التصرف فيهاء فصيحاًء حاو العبارة» حسن الوعظ كثير العبادة 
والتألّه» مع وألف وأشغل وأفتى ووعظ وانتفع الناس به» ول بخلف في معناه مثله). 


-١‏ محمد بن آحمد بن صقي الغزولي (۰٥۷۹۰-۷ه).‏ سمع من أي العباس الحجارء 


5 ۲ 
وحدٌث” 


۲- محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد ا معطي جال الدين بو عبد الله الأنصاري 
المكي (۲٠۷-٦۷۷ه)‏ مسند مكة. سمع من الرضي والصفي الطبريين وحذث» وسمع 
منه الأئمة". 

۳ محمد بن أحمد بن عبد العزيز كمالك الدين أبو الفضل العقيلي النويري الشافعي 
(۷۸-۷70ه) قاضي القضاة. أخذ عن السبكي وابن النقيب» وسمع من المزي» برع في 
الفقه وغيره» وساد أهل زمأنه ببلده» ولي قضاء مكة ثلاثاً وعشرين سنة إلى أن مات . 

٤‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ناصر الدين أب المعالي الحعسجدي المسند 
العدل (ت ۷۷۷ه). ولد بالقاهرة» وسمع بها على عبد القادر ابن الوك وغيره» وحدّث. 


(۱) ابن العراقي» الذيل على العير ١١٠-٠٠١/۲‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية »۲٠٤/۲‏ 
الترجمة ٠٠٥١‏ والعامري» بمجة الناظرين ص .٠١١‏ 

(۲) ابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۱۹٩‏ الترجمة ۳٤۹۳‏ والسخاوي» الضوء اللامع .۳۳١۷ /١‏ 

(۳) ابن العراقی» الذیل على الع ۲/ ۰۳۷۷-۳۷۲ والتقی الفاسی» العقد الٹمین ۱/ ۲۹۷-۲۹۱. 

() ابن العراقی» الذيل على العبر ۲/ 0۷-0٥٩‏ ٠ء‏ وابن حجر إنباء الغمر ۲/ .٠۷١-۱۷۴‏ 

.٠۸٠/١ واين حجرء إتباء الغمر‎ » ٠١-٤١٤ /۲ ابن العراقيء الذيل على العیر‎ )٥( 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


٥٩ ٠‏ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن مرزوق شمس الدين أبو عبد الله 
العجيسي التلمساني الفقيه المالكي (١١۷-١۷۸ه).‏ رحل إلى المشرق مع والده صغيرأ 
ثم استقرما كبيرآ» واتصل بعدة سلاطين ني المشرق والمغرب» يكرمونه ويقلدونه 
المناصب» وأخذ عن حشد من الشيوخ بلغ عددهم نحو ألفي شيخ» منهم ابن جماعة 
والتقي السبكي» لكنه نكب مرتين» في كل مرة يسجن وينجيه الله. واتصل بالأشرف 
شعبان» فولاه مناصب علمية استمر ہا قائ إلى أن توي . 

٦‏ محمد بن إسماعیل بن يحیی بن جهبل صلاح الدين أبو عبد الله الكلابي الحلبي 
ثم الدمشقي (ت ١١۷ه).‏ سمع «معجم ابن جميع» من من این القواس» وسمع من ابن 
دقيق العيد» وحدّث» وسمع منه العراقي» ومات بالقاهرة" 


۷- محمد ابن أبي بكر ابن علي عز الدين أبو عبد الله السوقي الصالحي (1۸1 أو 
.CAVYT-AY‏ . سمع من من ابن القراس مع ابن جميع ٠‏ ومن إساعیل ابن الفراءء 
وحدّث وتفرد» توفي بالصالية". 


۸ محمد بن حامد بن أحمد شمس الدين أبو عبد الله المقدسي الشافعي -۷٠۲(‏ 


۲ه قاض القدس. سمع من حمد بن يعقوب الجرائدي» وتفقه وناب قي الحكم 


بالقاهرة» وحدث. 


(۱) لسان الدين ابن ا لخطيب الإحاطة فى أخبار غرناطة ۳/ ١١٠-١٠ء‏ وابن حجر الدرر الكامنة 
۲۲۰-۴ الترجة ۳۵۹۰ وابن فهد لظ الألحاظ ص .۲۸٦‏ 

(۲) ابن العراقي» الذيل على العير /١‏ ۲ وابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۲۳۸ الترجمة .٠٠٠١‏ 

(۳) ابن العراقي»الذیل على العر ۲/ ۳۳۱-۳۳۰ وابن حجر إلباء الغمر ۱/ ۳۳-۳۲: 

)5( ابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۲٠۳‏ الترحهمة ۳۷٤١‏ وابن فهد. لحظ الألحاظ ص٦۲۸‏ والعلّيمي» 
الأنس اليل يتاريخ القدس والخليل 6/۲ 


۹_ محمد بن الحسين بن علي بن بشارة عز الدين الشبلي الحنفي (ت ۸٦۷ه).‏ 


اسع على الفخر ابن البخاري «مشيخته»» وحدّث. 


-۷٠٤( محمد بن رافع بن جرس تقي الدين أبو المعاني السَلامي الشافعي‎ ٠ 
الحافظ المنقن الرحالة. تخزج على الحافظ أي الفتح ابن سيد الناس» وأخذ عن‎ ) ه٤‎ 
لمزي والذهبي والبرزالي» ودرس بدار الحديث النورية وبالفاضلية» وعمل لنقسه‎ 
(معجما مشتملاً على أكثر من آلف شيخ» وذيّل على «وفيات البرزالي٠» وذكره الذهبي في‎ 
(معجمه المختص".‎ 

-١‏ محمد ابن المحب عبد الله بن مد شمس الدين أبو بكر المقدسي الحنبلي الحافظ 
(۷۸۹-۷۱۲ه)» ویعرف بالصامت لطول سکوته. سمع من الذهبي وغبره» وسمع منه 
المحدّث برهان الدين الحليي”. 

- محمد ابن المحب عبد الله بن محمد بن عبد الحميد أبو عبد الله المقدسي 
الصالحي (ت ۷٦۹‏ ه). حضر على ابن البخاري» وسمع عليه العراقي واميثمي”. 

۳ عمد بن عبد البر بن يحيى اء الدين آبو البقاء السبكي الشافعي (۷١۷۷۷-۷ه)‏ 
الإمام المغتي قاضي القضاة. آخذ عن التقي السبكي» وناب عنه في الحكم» وسمع من الجحجار 
والمزي» برع في الفقه والأصول والعربية» وفاق آهل زمانه فيها. ولي قضاء الشام» ودس 
وأفتی وثاظ (“ 


(۱) ابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۲٠١‏ الترحمة ۳۷۷۸ وابن فهد لظ الألحاظ ص٦۲۸.‏ 

(۲) ابن العراقیء الذبل على العبر ۲/ ٠٠٠-۳٠۲‏ واين قاض شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۲۷١-۲۷۵‏ 
الترحة ٠ ٠.٠1١‏ 

(۳) ابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۲۸۴ الترجمة ٠۳۸۸۳‏ وابن مفلح» المقصد الأرشد ۲/ »٤۳١-٤۲۹‏ 
الترجة 41٩4‏ والسخاوي» الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. 

2) ابن رافع» الوفيات ۲/ ۳۴۷ الترجمة ۸۷١‏ وابن العراقي» الذيل على العبر /١‏ ۲۹۷. 

.۳۹٤٩ وابن حجر الدرر الكامنة ۳/ ۲۹۸-۲۹۷ الترحة‎ ٠٤١۸-٤١٩ /۲ ابن العراقيء الذيل على العیر‎ )٥( 


۷٠‏ الإمام ولي الدين العراقي 


-٤‏ عمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن حزة ناصر الدين أبو عبد الله القرشي المقدسي 
الصال حي المنبلي الحافظ المعروف بابن ريق (ت ۳٠۸ه).‏ سمع الكثير من بقية أصحاب 
الفخر ومن بعدهم» وتخزح بابن المحب» وكان يقظاً عارفاً بغنون الحديث مع حظ من 
الفقه والعربية. قال ابن حجر: () ار من يستحق أن يطلق عليه اسم الحافظ بالشام غيره). 
مات قبل إكال ا لخمسين أسفاً على ولده المأسور". 


-٥‏ عمد بن عبد الغنی بن بجیی بدر آلدین الحراني ا لحنبلل (۷۰۱ آو بعدها-۷۷۸ه). 
سمع من ابيه القاضى شرف الدين» ومن آي الحسن ابن القيم» وزینب» وحدث» ووي 


بعض المدارس» وكان فاضلاً ني مذهبه" . 


محمد بن علي بن الحسن شمس الدين آبو المحاسن الحسيني الدمشقي الشافعي 
الحافظ المحدّث (١٠۷-١٠۷ه).‏ سمع الكثير من خلاتق كالمزي والذهبي» ورحل وكتب 
الطباق» وخزج لنفسه (معح)ا» وجمع أشياء مهمة في الحديث» وولي مشيخة دار الحديث 
البهائيةء له «ذيل على طبقات الحفاظ» للذهبي”. 


۷- محمد بن على بن عمر المعروف بابن الخشاب المصري ٠(‏ ۷۸۹-۷۱ه). سمع 
«الصحيح» من وزيرة والحجار وحدّث به» وولي نيابة ا لحسبة» وأضرٌ قبل موته. 


(۱) ابن حجر إنباء الغمر ٠۳۲٠-۳۲۵ /٤‏ وابن مفلح» المقصد الأرشد ۲/ ٤۳۸-٤۳۷‏ الترجة ١۹۸ء‏ 
والسخاوي» الضوء اللامع /١‏ ۳۳۷. 

(۲) ابن العراقي» الذیل على العبر ۲/ ٤٤۳-٤٤۲‏ وابن حجر» إنباء الغمر .۲۲٠/١‏ 

() ابن كشي البداية والنهاية ٠۸-۳١۷ /٠١‏ وابن العراقي» الذيل على العبر ۱۹۸-1١١/١‏ وابن 
قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۲/ ۲۸۲-۲۸٠‏ الترجمة 11۹ . 

)٤(‏ ابن حجر الدرر الكامنة ٤۹ /٤‏ الترجمة ٤۱۹۷‏ وابن فهد لحظ الألحاظ ص٠۲۸‏ وابن العاده 
شذرات الذهب .٠۹ /٦‏ 


کتاب الفتاوی ۷١‏ 


۸- محمد بن علي بن يوسف ناصر الدين الكردي الحراوي (4۹۷٦٠-١۷۸ه)‏ 
المسند المعمّر. سمع منه العراقي واهيثمي وجاعةء وألحق الأصاغ ر بالأكابر. 

۹۔ محمد بن عمر بن الحسن ابن حبیب کیال الدین الحلبي (۷۷۷-۷۰۳ه). 
سمع من العماد ابن السكري» وأجاز له الدمياطي» وحدث بالكثير وتفزد» ورحل الناس 
إليه» وأكثر عنه أهل مكة حين جاور ها سنة ۸۷۷٣‏ . 


-١‏ محمد بن محمد بن سالم شمس الدين الماكسيني الدمشقي المسيد المعمر (ت 
۷ه وله مس وثمانون سنة). سمع من الفخر ابن البخاري وحدّث» وسمع منه 
العراقي» وكان رئيس المؤذنين با لجامع اا 

١‏ محمد بن محمد ابن أبي القاسم ناصر الدين أبو عبد الله الرَبَعي الشهير بابن 
التونسي المالكي القاضي (١۸٦-۳٦۷ه).‏ سمع من ابن خطيب المزة وابن دقيتق العيد 
وحدث» وتولي نيابة الحكم بظاهر القاهرة» وسمع عليه الأئہة. 


۴ ۶ 
۲- عمد بن حمد بن عمد ابن ابي الحرم فتح الدين آبو الحرم القلاتسي المصري 
الحنبلي (1۸۳-١٠۷ه).‏ كان مكثر الرحلة» سمع من عبد الرحيم ابن خطيب المزة والعَرّافي 
وخلق کثرین» وتفرد بکثر من مسموعاته وشیوخه» وصار رحَلة بلاده» وحدٌث» وطال 
عمره. قال الولي العراقي في «ذيل العير»: (خرْج له شيخنا الحافظ أبو المعالي ابن رافع 
امشيخة) وکتب والدي عليها «ذيلا)ء وحدث بکل منھ)). 


() ابن العراقي» الذيل على العبر» ۲/ ٤۹۳-٤۹۲‏ وابن حجر الدرر الكامنة ٠۲ /٤‏ الترحة ٤١٤١‏ . 

() ابن العراقي» الذيل على العبر ۲/ ٤١١-٤١١‏ وابن حجر الدرر الكامنة 1-٠١ /٤‏ الترجة ٤۲١٤‏ . 

(۳) ابن رافع» الوفيات ۲/ ٠٠۹‏ الترجمة ٠۸٤١‏ وابن العراقي» الذيل على العبر ۱/ .۲٠۳‏ 

.۸۸-۸۷ /١ وابن العراقيء الذيل على العبر‎ ۷٠٤ الترجمة‎ ۲٤۸-۲٤۷ /۲ ابن رافع» الوفیات‎ )٤( 

() ابن رافع» الوفيات ۲/ ۲۸ الترجمة ۸١١‏ وابن العراقي» الذيل على العبر ١٠١١-٠١١-١‏ وابن 
مفلح» المقصد الأرشد ۲/ ۲١-٠۲١‏ الترجة 1٠۸١‏ - 


٠ ۷۲‏ الإمام ول الدين العراقي 

۳ محمد بن محمد بن محمد بن الحسن حال الدين أبو عبد الله ابن باتة القارقي 
الصري ۹۸-٦۸‏ ۷ه) إمام أهل الأدب أبو الفضائل وأبو الفتح وأبو بكر وهي الأشهر. 
قال عنه الذهبي: (صاحب النظم البديم» وشعره في الذروة). 

٤‏ محمد بن محمد بن محمد بن محمد اء الدين الأرتاحي المصري الشهير بابن ا مغسر 
القاضي (۹۸٨-۷۷۸ه).‏ باشر عدة جهات منها: نظر الصالحية وحسبة مصر ووكالة 
الالء ثم حسبة القاهرة» وكان موصوفاً بالأمانة والمعرفة" 

۵- حمد بن محمد بن محمد بن منصور بدر الدين ابن الشامية (ت ١٠۷ه).‏ فاق 
في فنه وکان ماهراًء ثم حصل له اختلال فی آخر عمره فتغیر عقله» فضرب نفسه بسکین» 
فهات بعد أربعة آیام. ۰ 

-١‏ محمد بن موسى بن سليان عاد الدين أو عبد الله الأنصاري الدمشقي 
اللعروف بابن الشيرجي (۸۲٦-٠۷۷ه).‏ سمع من الفخر ابن البخاري» وسمع منه الأئمة 
کابن کثیر» وولي نظر الزانة وة 


۷- محمد بن يوسف بن أحمد حب الدين أبو عبد الله الحلبي القاهري الشافعي 
المعروف بناظر اليش (۷۷۸-1۹۷ه). كان إماماً في العربية والأدب» وله مشاركة جيدة 
في الفقه» تلا بالسبع على الإمام تقي الدين الصائغ» واشتغل بالعربية على الشيخ أثير 
الدين آبي حيانء وولي نظر الجيش والقضاء بالديار المصري» ودس التفسبر بالمنصورية. 


(1) ابن العراقيء الذيل على العبر ۱/ ۲۲۳-۲۱۹ وابن حجر الدرر الكامنة ١١١-٠١١ /٤‏ الترجة .٤٥٠٦١‏ 

(۲) ابن العراقي» الذیل على العبر ۲/ ٤۳۹-٤۳۸‏ وابن حجر» إنباء الخمر ۱/ ۲۲۵. 

(۴) ابن العراقي» الذيل على العبر ١/۸۳١-٤1۱۸ء‏ وابن حجر» الدرر الكامنة ٤٤١ /٤‏ الترحهمة »٤0۸۹‏ 
وابن فهد. لحظ الألحاظ ص٥۲۸.‏ 

() ابن العراقي» الذيل على العبر ۲۷۸/١‏ وابن حجر الدرر الكامنة ۱11-110/٤‏ الترحة١۷۲٤.‏ 


کتاب الفتاوی y۳‏ 
له «شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك في النحو» «وشرح التلخيص» 
للقزويني ني المعاني والبيان“. 


۸- مود بن خليفة بن محمد شمس الدين أبو الثناء المنبجي الدمشقي (1۸7- 


۷ه ) الشيخ المحدث. سمع علي أبي الفضل ابن عساكر» وسمع منه الأئمةء كالعراقيء 
وکانت له کب متقنة» ومخرفة م اة 


۹- يعقوب بن يعقوب بن إبراهيم شرف الدين البعلي الحريري الدمشقي ٠۷٥(‏ 
-١١۷ه)‏ الشيخ المسند. سمع على الفخر ابن البخاري «مشيخته)» وسمع منه العراقي. 


() ابن العراقيء الذيل على العبر ۲/ ٤-٤٥١‏ ١٤ء‏ وابن الجزري» غاية النهاية ؟/ ۲۸٤‏ الترجمة .٠٠١١‏ 
(9) ابن العراقيء» الذيل على العبر ۲٠٤-۲١۳ /١‏ وابن حجرء الدرر الكامنة ۱۹۸-٠۹۷ /٤‏ الترجمة 
AT‏ 


(۳) ابن العراقى» الذيل على العبر ۰۱۸١ /١‏ وابن حجرء الدرر الكامنة /٤‏ ۲۹۹ الترجة .١٠۹٤‏ 


ھکر 


ت 
DD‏ 
لم ن ازو ںی 


۷٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 


مناصبه 


توليه التدريس: 


لقد ساد الحافظ العراقي في زمانه» وتو مناصب جليلةء وأجيز وهو شاب بالإفتاء 
والتدريس في عدة أماكنء حتى قال أبوه في دروسه: 

روس خد بر من درس اة ودا عند بیو تھی إزب" 

وقام بس وظائف أبيه حين توجه على قضاء الدينة وحطابتهاء فولي التدريس في 
المدرس الكاملية فوثب عليه شيخه السراج ابن ال ملقن فانتزعها منه» وتحرك الولي العراقي 
معارضته وتحدّث في تمييز كفاءته» فحمل عليه كل من شيخه الأبناسي والبلقيني» فسكت» 
وطار بكل ذلك ذکره» وسار فیه فخره» ثم ضيفت إلیه جهات آبیه بعد موته» فزادت 
رئاسته» وانتشرت ني العلوم وجاهته". 

ومن الأماكن التي دڑّس فيها الحديث: المدرسة الظاهرية البيبرسية» والقانبيهية 
والقراسنقرية» وجامع ابن طولون. 

ودس الفقه في: المدرسة الفاضليةء والحالية الناصريةء مع مشيخة التصوّف بها 
ومسجد علم دار 
(۱) السبخاوي» الضوء اللامع ۳۸/۱. 


(۲) ابن فهدء لحظ الألحاظ ص۲۸۷ والسخاري» الضوء اللامع .۳۳۸/١‏ 
() التقي الفاسیء» ذیل التقیید ۱/ ۳۳۹-۳۲۰۵ والسخاوي» الضوء اللامع ۱/ ۳۳۹-۳۳۸. 


کتاب الفتاوی 


توليه القضاء: 

وأول مناصبه القضائية كان نيابة قضاء منوف سنة نيف وتسعين» واستمر في ذلك 
وسار فيه سبرة حسنة. 

ثم انقطع فترة للتدريس والتصنيف والإملاء» إلى أن خحطبه الظاهر ططر بغير سؤال إلى 
قضاء الديار الصرية في منتصف شوال سنة أربع وعشرين وثانمائة وذلك عقب موت 
جلال الدين البلقينى» فسار فيه أحسن سيرة بعفة ونزاهة» وحرمة وصرامة» وشهامة 
ومعرفةء وقام جماعة عليه حتى ألزموه بتفصيل الرفيع من الثياب» وقرروا له أن في ذلك 
قوة للشرع» وتعظي) للقائم به» وإلّا فلم يكن عزمه التحول عن جنس لباسه قبله". 


باشر الولي العراقي القضاء بعفة ونزاهة» مقي للعدل لا حابي أحداً» مصمً على 
أمور لا بجتملها أهل الدولة» حتى شى على كثيرين منهم» وتالئوا عليه بعد أن كان مع نوابه 
من الحم لأمر خحولف فيه» وبلغ الأشرف فاسترضاه ووافقه على الأمر الذي كان غضب 
بسببه» حتی کان ذلك سبباً للتمادي وا مالأًة عليه في صرفه» وذلك في سادس ذي الحجة من 
سنة ومس وعشرين» أي بعد سنة ودون شهرين من ولايته» وتألمت الخواطر الصافية 
لعزله» وتکدذرت معیشته هو سیا وقد جاهره وقت عزله بعض المزوڙین ب) لا يليق؛ 
ولكنه استمر على الاشتغال والتدريس والحمع في حاقته متوافر» ودروسه من عاسن 
الدروس» يجري فيها من غير تلعثم ولا تحريف أكثر أيامه يشتخل ويشغل ويصنف” . 


(۱) ابن حجر» رفع الإصر ص١٦٠‏ والسخاوي» الضوء اللامع ۳۹/۱ 
(۲) ابن فهد» لحظ الاخحاظ ص۲۸۷ والسخاوي» الضوء اللامع ۱/ .۳۳١۹‏ 


إحياؤه مجالس الإملاء: 


بعد وفاة والده الحافظ زين الدين انقطع مجلس الإملاء فترة» وذلك سنة ست 
وثمانمائةء إلى أن شرع فيه الحافظ ولي الدين سنة عشر» واستمر على ذلك إلى أن توفي» مع 
ما كان فيه من شغل البال بالدرس واكم وغير ذلك» وبذلك أحيا الله به نوعاً من 
العلوم كا أحياه الله قبل ذلك بأبيه» فأملى في الديار المصرية» وني مكة حين حج في سنة 
اثتتين وعشرين» فإنه أملى هناك مجلساً ابتدأه بالمسلسل بالأولية مع فرائد تتعلق به" . 
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کتاب الفتاوی ر 


LD 
م ج ودی‎ 


VV 


مرضه ووفاته وثناء العلاء عليه 


کان الولي العراقي رحه الله قد حصل له طحال» فتداوی بشرب الخل کل يوم 
فعوفي من ذلك فلا تعصّب عليه بعض أهل الدولة فصّرف شت عليه ذلك» وانحرف 
مزاجه لکونه صرف ببعض تلامذته» بل من لا یفهم عنه کا ينبغي» وکان یصرح بأنه لو 
صرف بغير مَّن صرف به لما شت عليه» فعاد إليه الوجع فظنه الطحال» فتداوى بالخل» فإذا 
به وجع الكبد» فحمي كبده» وعال جه الأطباء آزيد من شهرين» ثم عرض له وَعَك وى 
عظيمة إلى أن آل أمره إلى الاسهالء فأفرطه إلى أن مات قبلا استكمال سنة من صرفه عن 
القضاء» مسهولاً مبطوناً شهيداًء وذلك في آخر يؤم الخميس» سابع عشر شعبان سنة ست 
وعشرين وثانائة» وله ثلاث وستون سنة وثانية أشهر. 

وص عليه صبيحة يوم الجمعة بالأزهر في مشهد حافل» شهده خلق من الأمراء 
والقضاة والعلماء والطلبة ثم دفن إلى جانب والده بتربة طشتمر من الصحراء رجه الله 


۲ 
رضی عنه» ونقعنا به ٤‏ 


مکانته العلمية وثثاء العلاء عليه: 


تميز الحافظ ولي الدين العراقي عن سائر آهل عصره» فلم يكن في عصره من يجمع 
هذه العلوم الشرعية بهذا التميز» فكان جامعاً لشتى العلوم متميزاً فيهاء مقصوداً لأجلهاء 


(۱) ابن فهد» لحظ الألحاظ ۲۸۹-۲۸۸ والسخاوي» الضوء اللامع .٠٤٠١ /١‏ 


۷1 الإمام ولي الدين العراقي 


فلا عجب أن يثني عليه علماء عصره أفضل الثناء وإضافةً إلى ذلك» فقد كان سليم الباطن» 
حسن التق والخلقء خطیباً بلیغاًء حتی قال عنه تلمیذه ابن فهد: ( بخلف بعده مثله). 

أما الفقه» فقد برع فيه وفاق شيوخه»ء وأكثر من التخاريج والفتياء ولخا مات كثر 
الأسف عليه» خصوصاً من طلبة العلم. وأما في الحديث فتكفي شهادة أبيه فيه» فقد جعله 
ثاني اثنين من بعده» يقصد بعد الحافظ ابن حجر وقبل الحافظ نور الدين الميشمي» وذلك 
بسب اشتغاله في عدد من الفنون"» وقد وصفه بالحافظ» وهو جدير بذلك» فقد أوتي 
قيه حسن الرواية وعظيم الدراية"". 


وقال عنه تلميذه التقي الفاسي: 


(هو أكثر فقهاء عصرنا هذا حفظاً للفقه» وتعليقاً له وتخريجاً وفتاويه على كثرتها 
مستحسلةء ومعرفته للتفسير والعربية والأصول منقنةء وأما ا لحديث فأو فيه حسن الرواية 
وعظيم الدراية في فنونه)» وقال: (وحدّث بكثر من مسموعاته» وله أمالي كثيرة أملاها 
بعد والده)» وقال: (وهو كثبر الذكاء والمروءة والمحاسن» قاض خوائج الناس)“. 

ولا شك أن من قرأ كتاب «الفتاوى» هذا يدرك هذا الكلام» فنا مليئة التخريج» 
عميقة الفقه» وأيضاً فإن مؤلفاته الأحرى تدل على سعة علمه في جميع الغنون» فقد ألف ني 
علوم الحديث وفي الفقه والأصول والتفسير والتراجم» وغيرها من العلوم» وله عدة 
مشیخات. 


(۱) ابن فهد» حظ الأحاظ ص۲۸۹. 

() السخاوي» الضوء اللامع .٠٤١ /١‏ 

(۳) السخاوي الضوء اللامع .٠٤١/١‏ 

.٠٠٠-۳۳ ٤/۱ التقي الفاسي» ذیل التقیید‎ )٤( 


وقال عنه بدر العيني: (کان عالاً فاضلاً له تصانيف في الأصول والفروع وي 
شرح الأحاديث» ويد طولى في الإفتاء كان آخر الأئمة الشافعية بالديار المصرية)'. 


وقال البرهان الحلبي: (وهو عا نشا نشأةّ حسنة في غاية من اللطافة والحشمة 
وحسن التق وا فأ كثبر الأشغال والاشتغال من أول عمره إلى آخره وكان بعد موت 
الحلال البلقينى أوحد فقهاء مصر والقاهرةت وعليه المعتمد في الفتيا)". 

وقال السخاوي: (سمعت من يقول: إنه كان في تقريره للعلم كأنه خطيبٌ فصاحة 


وطلاقةً وإعراباً» بل لو رام شخص كتابة ذلك تمکن منها إن کان سریعهاء وکان یتو 
ضط الأساء بنفسه لقصور غالب الطلبة في ذلك). 


وقال الحافظ ابن حجر: (كان من خير أهل عصره بشاشةء وصلابة في الحكم» 
وقياماً ني الحق» وطلاقة وجه» وخسن خلق» وطیب عشرة). 


(۱) السيخاوي» الضوء اللامع .٠٤١/۱‏ 

(۲) هو الحافظ برهان الدين آبو إسحق إبراهيم بن عمد بن خليل الحلبي العروف بالقوف -۷١۳(‏ 
١‏ ه)» سبط ابن الحجمي» قرا الحديث على الشيخ كمال الدين عمر ابن العجمي» والعراقيء 
وخلق» واشتغل ي الفقه والقراءات والتصريف والبديع والتصوف» ورحلت إليه الطلبةء وكان 
إماما حافظا بارعا مفيداء ولف التآليف المفيدة الحسنة» وكتب على «صحيح البخاري»» وعلل 
اسيرة ابن سيد الناس»» وصنف «نہاية السول في رواية الستة الأصول» وغير ذلك وتوني بحلب. 
(ابن العادء شذرات الذهب /٤‏ ۲۳۷) 

(۳) السخاوي» الضوء اللامع ۱/ .٠٤١‏ 

() السبخاوي» الضوء اللامع .٤١١/١‏ 

(۵) ابن حج إنباء الغمر ۲۲/۸. 
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۸ ل الإمام ولي الدين العراقي 


0 
د 9وہ 


المحث السابع 


تلامیذه 


بسبب الكانة الرفيعة التي حظي بها الحافظ ولي الدين في كثير من علوم الشريعة 
وشهرته التي عمّت أرجاء البلاد ا لمصرية وغيرهاء كان مقصد طابة العلم» نح حاص في ا لحدیث 
والفقهء فقد كثرت تلامذته والآخذون عنه» بحيث إنه قل من فضلاء سائر المذاهب من ن 
يأخذ عنه ويكثر كما قال السخاوي"» ويدل على ذللك أيضاً قول ابن حجر يتم في 
«الفتاوى الفقهية الكبرى»" أثناء مناقشته لأحد العلماء: (فنتح أن غالب علاء مصر 
الذين في زمن السيد - وكثيرٌ منهم بل أكثرهم تلامذة أبي زرعةء أو تلامذة تلامذته...). 


وفي) يلي أذكر أهم تلامذته الذين استقصيتهم من خلال الببحث في بعض كتب 
التراجم 


(1) السخاوي» الضوء اللامع .۳٤١ /١‏ 

() هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحد بن محمد ابن حجر المكي الميتمي السعدي الأنصاري 
الشافعي(۹۰۹- ٤ه)»‏ ومن مشالخه الذين أخذ عنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء 
والشمس السمهودي» وأذن له بعضهم بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين» وبرع في التفسير 
والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه وفروعه والحساب وعلوم اللغة والتصوف» وقدم مكة من 
مصر عدة مرات» آخرها سنة أربعين» فأقام ا يؤلف ويفتي ویدرس إل أن توني» ومؤلفاته کثرة» 
منها «الإيعاب شرح العباب». (العیدروس» النور السافر عن آخبار القرن العاشر ص۸٥۲-۲٦"»‏ 
وابن العاد» شذرات الذهب (وعنده أن توفي سنة ثلاث وسبعین) ۸/ ۳۷۱-۳۷۰) 

.o1/ ( 


کتاب الفتاوی ۸۱ 
١‏ أحد بن إبراهيم ابن نصر الله عز الدين أبو البركات الكناني العسقلاني الحتبلي 
القاضي (١٠۸-١۸۷ه).‏ أخذ عن العز عبد السلام البغدادي» والولي العراقي» وحدّث 
بالكثير» وأكثر من الحمع والتأليف» حتى قل فنٌ إلا وصنف فيه نظ ونثرآء ودس 
بالأشرفية والمؤيدية والناصرية والصالحية وجامع ابن طولون» وولي قضاء الحنابلة» وأفتى 
وناظر» وكان مرجع الحنابلة في الديار المصرية إلى أن توفي(“ 


۲ أحمد بن أحد بن عبد الخالق ول الدين الأسیوطی الشافعی (۸۹۱-۸۱۳ه). 
بجامع ابن طولون ووي إفتاء دار العدل ثم ولي الق اء ۳ 


VT) احد بن علي بن خمد ابن حجر شهاب الدين أو الفضل العسقلاني‎ ٣ 
۲م) حافظ الإسلام في عصره الإمام المشهور. أخذ عن الزين العراقي» وولي قضاء‎ 
مصر» وله تصانيف سارت في الآفاقء منها «الإصابة)ء و«شرح البخاري».‎ 


٤‏ - أحمد بن محمد بن محمد تقي الدين أبو العباس الشمُنّي القسطنطيني الحنفي 
(١١۸۷۲-۸ه).‏ خذ عن البسطامي» وخرّج له السخاوي «مشيخة» وحدث اء شرح 
«المغني» لابن هشام. قال عنه السيوطي: (هو العلامة امسر المحذث الأصولي المتكلم 
النحوي البياني إمام النحاة ني زمانهء وشيخ العلاء في أوان)“. 


(1) ابن مفلح» القصد الأرشد ۷١ /١‏ الترجة ۸ء والسخاوي» ذيل رفع الإصر ص۲٠-٠1.‏ 

(۲) السځاوي» ذیل رفع الإصر ص ۷٥-٦۲‏ والضوء اللامع ۱/ .۲٠۳-۲۱۰‏ 

(۳) ابن حجر المجمع المؤسس »٤١ /١‏ والعامري بهجة الناظرين ٠۳١-٠١١‏ والسخاوي الضوء 
للع ٤۰-۳۹/۲٢‏ 

() السيوطي» حُسن المحاضرة ني تاريخ مصر والقاهرة ٤۷٥-٤۷٤/١‏ القرجة ١١ء‏ وابن العا 
شذرات الذهب ۳۱٤-۳۱۳/۷‏ . _ 


Av‏ ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


ه - رضوان بن محمد بن يوسف زين الدين أبو النعيم العقبي الشافعي -۷٦4(‏ 
۲هھ). کتب عن الزین العراقى جالس كشرة من أماليهء ولازم ابن حجر وتفقه به" . 
- صالح بن عمر بن رسلان علم الدين أبو التقى الكناني الحسقلاني البلقيني 
الشافعى (١۸1۸-۷۹ه)‏ قاضى القضاة. أخذ عن العز ابن حاعة» وكتب عن الزين 
العراقي مجالس من أماليه» تولى القضاء الأكبر بعد عزل شيخه الولي العراقي» وتكزر عزله 
وإعادته» ودس بالملكىة والىرقوقية والخشابة والقانبيهية» وتصدی للوعظ والاافتاء 
وطارت «(فتاوأه» في الآفاقء وأخذ عنه الفضلاء حتى صار أكثر الفضلاء من تلامذته آفرد 
«(فتاوی» أيه والمهم من «فتاوى» نفسه. وقال عنه السخاوي: () يخلف بعده مثله) . 


۷- عبد الرحمن بن محمد بن محمد زين الدين أبو الفضل السندبيسي النحوي 
القاهري الشافعي (١۳-۷۸١۸ه).‏ أخذ عن العراقي» والبلقيني» وابن الملقن» وبرع 
في الفنون لا سيا العربية. 

۸ عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم عز الدين الفَيلُويي البغدادي الحنفي (و ۸٠‏ 
تقريباً -ت ۹٥۸ه)‏ - نسبة إلى ية كنمَطوية: قرية ببغداد - نزيل القاهرة. قرأ في عدة 
علوم على من لا بحصى» وأكثر من الترحال في طلب العلم حتى صار أوحد زمانه» وأشير 
إليه في علوم العربية والمنطق والطب والفقه والقراءات والتفسير والتصوف” . 


-۸۱١( محمد بن أحد بن عبد الله رضي الدين أبو البركات العامري الغزي‎ ٩ 


م). ولد بدمشق ونشأ بهاء وأخذ عن التقي ابن قاضي شهبةء وقدِم القاهرة فأخحذ 


(1) ابن فهدء لحظ الألحاظ "٤١‏ والسخاوي الضوء اللامع ۲۲۹-۲۲۹/۳. 

(۲) السخاوي» ذيل رفع الإصر .۱۸٤-٠١ ١‏ والسيوطي» حسن ا لمحاضرة 4٤١-٤٤٤ /١‏ الترجة .۲٠١‏ 

) السخاوي» الضوء اللامع۹/ ۰۲۳۹-۲۳۲ وابن العاد شذرات الذهب ۷/ .۲۸٠-۲۷۹‏ 

(6) السخاوي» الضوء اللامع ۲٠۳-٠۹۸ /٤‏ والتميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية /٤‏ ۳۳۷- 
۸ الترحمة .٠۲۳١‏ 


کتاب الفتاوی AT‏ 
عن ابن حجر العسقلاني» وناب في القضاء بدمشق» وصار بآخره أحد أعيان الشافعية بها 


-٠١‏ محمد بن أحمد بن عبد النور ابن البهاء صدر الدين آبو الفضل الخزرجي 
الأنصاري المهلبي الفيومي (ت ۸۷١‏ ه) ويُعرف بخطيب الفخرية. أخذ عن | لي العراقي 
وابن حجر العسقلاني» ولازمه) في الأمالي» وبرع في العربية وغيرها من النقلي والعقليء 
واستقر ني حطابة الفخرية. ۰ 


١‏ عمد بن أحد بن علي تقي الدين أبو الطيب وآبو عبد الله الحسيني الفاسي 
لكي الحافظ (۸۳۲-۷۷۵ ه) قاضي المالكية. قرا على ابن الملقن والعراقي واهيثمي» 
وكان رخالا في طلب العلم» وبلغت عدة شيوخه بالساع والإجازة نحو الخمسائة 
وعني بالحديث» وولي قضاء بلده للمالكيةء قال عنه السخاوي: () بخلف بالحجاز مثله). 
له «العقد الثمين في أخبار البلد الأمين». 


۴ 


۲- عمد بن أحمد بن محمد بدر الدين أبو الإخلاص القرشي الإسكندري المعروف 
بابن التي امالكي القاضي (١۳-۷۸٥۸ه).‏ أخذ عن العز ابن جماعة وابن حجرء وولي 
تدريس المىالية والصالحية والمنصوريةء وقضاء الديار المصريةء وأخذ عنه الزين رضران 
والسخاوي. 


۳ محمد ابن أي بكر بن محمد بن حريز حسام الدين بو عبد الله الحسيني 


المنفلوطي الالكي المعروف بابن حريز قاضي القضاة ۸۷۳-۸٠١ ٤(‏ ه). قرا على العز أبن 


(۱) العامري» بمجة الناظرين ص ۳۲ء والسخاوي» الضرء اللامع ٠٠٠١/1‏ 

(۲) السخاوي» الضوء اللامع ٠.۳١ /٦‏ 

(۳) التقي الفاسي» العقد الثمين ۳٦۳-۳۳١ /١‏ الترحة ۸ والسخاوي» الضوء اللانع 1-1/۷ 
)٤(‏ السخاوي» ذیل رفع الإصر ۲۳۹/ .۲٤١‏ 


A٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 


حماعة» ودرس في الشيخونية وجامع ابن طولون والمؤيدية» وولي قضاء منفلوط ثم تول 
(Du.‏ 
الوزارة. 


٤‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين السيواسي ثم القاهري الحنفي 
المعروف بابن امام (١۷۹-١٦۸ه)‏ صاحب «فتح القدير شرح الداية). أخذ الفقه عن 
السراج قارئ «المداية)» وقرأها بتيامها عليهء وأخحذ عن العز عبد السلام البغدادي 
والبساطي» تولى تدريس الفقه بالقبة المنصويةء وقرزه الأشرف برسباي شيخاً ني مدرسته 
ثم عزل نفسه من الاثنتين» وانجمع عن الناس مع المداومة على الأمر با معروف» وكان 
إماماً عالاً بأصو ل الديانات والتفسير والفقه وأصوله والحساب والتصوف وعلوم اللغة 
والمنطق والموسيقى» مع قلة علمه في الحديث”. 

-٥۵‏ محمد بن علي بن محمد شمس الدين أبو عبد الله القاياتي القاهري الشافعي 
القاضي ۷۸١(‏ تقريباً_- ۸٥١‏ ه) ععقق الوقت وعلامة الآفاق. آخذ عن السراج البلقيني 
وبرع في الفقه والعربية والأصلين والمعاني» وولي تدريس البرقوقية والأشرفية والشافعي 
والشيخونية وقضاء الشافعية» وشرّح «المنهاج». 

-١‏ محمد بن محمد بن أحمد اين المعحب أبو عبد الله القاهري الشافعي ويعرف بابن 
الأوجاقي (ت ٥٤۸ه).‏ أخذ الفقه عن البلقيني وابن اللمّنء والحديث عن الزين العراقيء 
ثم قصر نفسه على الولي العراقي بحيث كتب عنه جل تصانيفه» ولازمه في الآمالي حتى 
عرف بصحبته» وکان الولي يبجله ویحترمه لسابقته وفضیلته. 


(1) السخاوي» ذيل رفع الإصر ص ۲٠٠-۲٠١۸‏ وخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات ال مالكية 
ص۷٥۲‏ الترحة ٤‏ ۹۳. 

)۲( السخاوي» الضوء اللامع ۸/ ۰۱۳۲-۱۲۷ وابن الماد شذرات الذهب ۲۹۹-۲۹۸/۷. 

)۳( السخاوي» ذيل رفع الإصر ص۰۲۹۰-۲۷۸ وابن العماد شذرات الذهب ۲۹۸/۷. 

() السخاوي» الضوء اللامع ۹/ .٠٠-٤١‏ 


کتاب القتاوی A0‏ 
۷- عمد بن محمد بن أخمد شمس الدين المناوي الجوهري الشافعي (ت ١٤۸ه)‏ 
ا لعروف بابن الريقي. قر على الشيخ برهان الدين البيجوري» ولازم دروس الولي العراقي. 
۸- محمد بن محمد بن عبد اللطيف ولي الدين أبو البقاء الولوي السنباطي القاهري 
المالكي (1-۷۸۷٦۸ه).‏ قرأ على السراجَين البلقيني وابن الملقن» وناب في القضاء بسنباط 
وغيرهاء وولي قضاء الإسكندرية ثم القاهرة غير مرة. 


۹- محمد بن محمد بن عبد المنعم بدر الدين أبو المحاسن البغدادي القاهري 
الحنبلي (١١۷-۸٥۸ه).‏ أخذ عن عبد السلام القيلويي» وولي قضاء العسكر وإفتاء دار 


ابن مفلح: (وانتهت إليه في آخر عمره رئاسة المذهب» بل رئاسة عصره). 


- محمد بن محمد بن محمد بن عثان كال الدين الجهني الأنصاري الحموي ثم 
القاهري الشافعي ۸١٦-۷۹7‏ ه) ويعرف بابن البارزي. تفقه بالعراقي والعز ابن جماعة» 
وأخذ عنه)| العقليات» وتولى كتابة السرّ بمصر ثم الشام» ثم قضاء القاهرة» كان إماماً 
عالاًء ناظ) ناثرآ» مهذّب العشرة» وليس فيه أذىّ لأحد» وعلى جل أوصافه لم بخلّف بعده 
في مجحموعة مثله“. 


١مد‏ بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد تقي الدين أبو الفضل القرشي الهاشمي 


الكى الشافى الحافظ ۸۷١-۷۸۷(‏ ه). ولد فى الصعيد» ثم انتقل به أبوه إلى مكةء ذ 
ي اسسا حي : بم انال بک ابو سے 


(۱) ابن العمادء شذرات الذهب .۲۳٠۹/۷‏ 

(۲) السخاوي» ذيل رفع الإصر ص٤ ۳٤۸-۳٤‏ وخلوف» شجرة النور الزكية ص٦٠۲‏ الترجة ٩۳١‏ . 

(۳) ابن مفلح» المقصد الأرشد ۲/ ٠٠٠١-٠٠٤‏ الترجة ۱۰۷١‏ والسخاوي» ذیل رفع الإصر ص۹٤٠‏ 
-0 0 

.۲۹۰ /۷ السخاوي» الضوء اللامع ۲۳۹-۲۳۹-۹ وابن الاد شذرات الذهب‎ )٤( 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فيها الكثير على المشايخ» وكتب عن دب ودرج» كذلك سمع بالمدينة وباليمن» وبرع في 
الحديث وفاق أقرانه» وصار المعوّل عليه في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة. له «لحظ 
الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» للذهبي. 

۲ یجحیی بن حمد بن محمد شرف الدين بو زكريا المناوي المصري الشافعي (۷۹۸- 
۷۱ه) جد الشيخ عبد الرؤوف الناوي شارح «الجامع الصغير؛. لازم الشيخ الولي 
العراقي وتخزج به في الفقه والأصول والحديث» وتخزج به الأعيان. ولي تدريس الشافعي 
وقضاء الديار المصرية. ومن تصانرفه «شرح مختصر المزني». 


2 د‎ a 
29 


() السخاوي» الضوء اللانع ۹ TAT-A!Y‏ والشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
۲/ ۳۹-۳ التر هة .٥۱٤‏ 


(۲) السيوطي» حسن المحاضرة١/ ٤)٤١‏ الرجة ٠۲۰۲‏ وابن العاد شذرات الذهب ۷/ .۳٠۲‏ 


کتاب الفتارى ل 


DL 
وہ‎ 


المببحث الثامن 


AY 


‌ 
مص فاته 


بسبب المكانة العلمية التي اكتسبها الحافظ ولي الدين العراقي» والتنشأة العلمية 
منذ الصغر على كبار المشايخ في ختلف علوم الشريعة» كان نتاج ذلك أن ترك لنا ثروة 
باهرة» متمثلة بالمصنفات المتميزة في كثير من علوم الشريعةء وكان أكثرها في الحديث ثم 
الفقه» وقد تتبعت كتب التراجم فلم أجد من أحصى مصنفات الحافظ على وجه الاستقصاء 
وكان الإمام السخاوي أكثر من ورد مصنفاته» ولكنه لم يستقصهاء فقد قال بعد ذكرها: 
في «الضوء اللامع» ...(:۳٤ ٤-١٤١ /١‏ إلى غير ذلك ما انتشر كثير منه وحمله عنه الأئمة). 
ثم قال: (وأقر الأئمة ببعض تصانيفه في حياته» وكان يسر بذلك» وهي مهذبة محررة سيا 
شر حه ل «البهجةا» و«التنكت»» و«شرح جع الجوامع)» وله نظم کثیر» ونثر یسیر» وخملّب). 
وإليك ما وقفت عليه من مصنفاته» على ترتيب الفنون» وحروف العجم. 
١‏ التفسير: 
١‏ -«الإنصاف على الكشاف» للزخشري» وهي حاشية على تفسير «الكشاف» 
للزخشري» ذكرها السخاوي في «وجيز الكلام» ص۲/ ٤۷١‏ وذكر ابن فهد تي «لحظ 
الألحاظ» ص۲۸۸ وابن تغري بردي في «المنهل الصاني» "٠١ /١‏ أنه اختصر «الكشاف» 
لازخشري» والأرجح أن هذا المختصر هو نفسه الحاشية التي ساها «الإنصاف)» ويؤيد 
ذلك أن السخاوي قال في «الضوء اللامع» :۳٤۳ /١‏ (واختصر «الكشاف» مع تخريج أحاديثه 
وتتهات ونحوها)» فقوله: (مع تخريج أحاديثه وتنهات ونحوها) يدل على أنه غير المختصر» 


A۸‏ الإمام ولي الدين العراقي 


وهو الحاشيةء وأيضاً م يذكر «الحاشية» في ذلك الموضع» وهي أولى بالذكر لو كانت غير 
هذا المختصر» واقتصر في «وجيز الكلام» على قوله: «حاشية على الكشاف». 

والإنصاف خطوط» في العبدلية بتونس (جامعة الزيتونة) الجزءالأول منه برقم 
٥‏ وال محزء الثاني منه في ۲ ق من سورة الكهف إلى آخر الكتاب برقم ۳۷/٠١١‏ 
مۇرخ لي سنة ٩۸۸ه.‏ وني تشستر بیتي بدبلن» برقم ۳۵۸۱ في ۱۷۹ ق» من أوائل القرن 
التاسع الهجري» ونسخة أخرى برقم ۳٦/٠٠١‏ في ٠١١‏ ق مؤرخة سنة ۱۱۸۳ ه. 

ونسخة ني لاله لي ني السليمأنية باسطتبول. 
علوم الحديث والتراجم: 

۱/۲ «آحادیث عوال وفوائد منتقاة»: وهو خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرق 
(فۇاد) ۲11٤11۸/۱‏ ب]. 

۳ كتاب في «الأحكام على ترتیب سنن أبي داود»: قال ابن فهد في «لحظ 
الألحاظ» ص۲۸۸ في ذكر مصنفاته: (وكتاباً ني «الأحكام على ترتيب السنن لأي داود»» 
کتب فیها مجلداً وشیعاً)» وقال السخاوي في «الضوء» :۳٤۳١/١‏ (وعمل كتاباً في 
«الأحکام على ترتيب سنن أي داوداء كتب منه قَطَعاً مفرٌفة). 

/٤‏ ۳ «أخبار المدلسين»: ذكره ابن حجر في «المجمع المؤسس» ۳/ »١١‏ وابن فهد في 
«لحظ الألحاظ» ص۲۸۸ باسم «كشف المدلسين»» والسخاوي في «الضوء» .٤۳ /١‏ وهو 
مطبوع بعنوان «كتاب المدلسين؛ بتحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب ود. نافذ حسين 
حاد بدار الوفاء ي المنصورة بمصر» ط۱ عام ١۱٤٠ه/ ۱۹۹١‏ م» في ٠۲١۷‏ صفحة. 


() الفهرس الشامل (قسم القرآن وعلومه) .٠٠١٠١ /١‏ 
(۲) الفهرس الشامل (فسم الحدیث) ۱/ .۳٣-۳٣‏ 


کتاب الفتاوی ۸۹ 
٥‏ - «الأريعون في الجهاد» محذوفة الأسانيد: ذكرّه ابن فهد في «لحظ الألحاظ» 
ص۲۸۸ باسم «الأربعون الجهادية)» والسخاوي في «الضوء» ."٤۳ /١‏ 


٠ ١‏ «الإطراف بآوهام الأطراف» للمزي: نص عليه التقي الفاسي في «ذيل 
التقييد» ٠١ /١‏ وذكره المقريزي في «درر العقود الفريدة» ۲/ ٠1۹‏ وابن حجر في«المجمع 
ا لمؤسس» ۳/ ٤۸‏ تحت اسم «أوهام الأطراف»» ونص عليه ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص 
۷ وابن تغري بردي في «المنهل الصافي» ٠١ /١‏ والسخاوي في «الضوء» .٤۳ /١‏ 
وقد ذكر الحافظ الولي العراقي ني مقدمته ص۳۱ آنه جمعه من فوائد آبیه» وحواشیه على 
«تحفة الأشراف» للمزي» ومن فوائد جمعها بنفسه أثناء مراجعته للكتاب دون تتم واستقصاء 
ومن كتاب لمُغلطاي" في ذلك» ثم رتب الحمیع» وقد استفاد الحافظ ابن حجر منه في 
کتابه «النکت الظراف»". وقد طبع «الإطراف» بتحقیق کال یوسف الحوت» في بیروت» 
الطبعة الأولی عام ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸7 م» في ۲١٤‏ صفحة. 


۷ الامالي» في الحديث» وهي خطوطة تحت اسم «أمألي ابن العراقی» في: 
١‏ جامعة لیدن ۱۳ 0۲.۲٤۲۹۸1‏ .۹0 .15]۔ ٥‏ جالس ٦(‏ ص)- ۸٦۷‏ ھ. 


۲ خحدابخش /١‏ ۲/ ۳۱۸1۳۷]-(۸و)-ق ٩‏ ه تقریاً. 
۳ کوبریلی ۱(-]۲٥۱1 ۱٦‏ مچ). 


(۱) هو علاء الدين أبو عبد الله مُخلطاي بن ليج بن عبد الله البكْجريّ الحَكُريّ الحنفي (۲-1۸۹٦۷ه)‏ 
إمام وقته وحافظ عصره» صاحب التصانيف. سمع من ابن دقيق العيد والحجار والواني» ودس 
بعدة مدارس» فدرّس الحديث بالظاهرية» ودرس بقية بيبرس» والجامع الصالحي» وتولى مشيخة 
ا لحديث با لمظفرية البيبرسيةء والناصريةء ومن تصانيفه» شرح البخاري). (ابن العراقي» الذيل على 
العبر ۱/ ۷۳-۷۰ وابن قطلوبغاء تاح التراجم ص٤ ٠۳٠ ٠-۳١‏ الترهمة ۲۹۹). 

(۲) و«النكت الظراف» لابن حجر العسقلاني مطبوع مامش «نحفة الأشراف)». 

(۳) الفهرس الشامل (قسم الحدیث) ۱/ .۲٤۲‏ 


4 الإمام ولي الدين العراقي 


-«آوهام الأطراف): تقدم بعنوان: «الإطراف بأوهام الأطراف». 

۸ -«البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مَس بضرب من التجريح»: 

نص عليه التقي الفاسي في «ذیل التقيد» ٠٠ /١‏ وذكره ابن حجر في «المجمع 
الؤسس» ۴/ ٤١‏ باسم: من جُرّح من رجال الصحبحين»» ونص عليه ابن فهد ني « لظ 
الآلحاظ» ص۲۸۷ وقال: (وهو أوّل ما صثف)ء وكذا قال السخاوي في «الضوء) .٠٤١ /١‏ 

وقد طبع بتصحيح کال يوسف الحوت في بيروت» بدار الحنان» الطبعة الأولى عام 
(۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م) ني ۳١۸‏ صفحة. 

۸۹ «تحفة التتحصيل في ذكر رواة المراسيل»: 

نص عليه التقي الفاسي في «ذيل التقييد» ٠۴١ /١‏ وذكره ابن حجر في «المجمع 
المؤسس» ٤١ /١‏ باسم «رواة المراسيل»» ونص عليه ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۷ 
وابن تغري بردي في «المنهل الصافي» /١‏ ١١ء‏ والسخاوي في «الضوء) ۱/ ۳٤۳_۳٤۲‏ 
وقد طبع بتحقيق عبد الله نرارة في الرياض» بمكتبة الرشيد الطبعة الأول عام (۹١٤١ه/‏ 
۹٩,ء,)‏ في ۳۸١‏ صفحة. وقد ذكر الول العراقي في مقدمته ص۱۱ آنه جمعه من كتاب 
«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأي سعيد العلائي» مع زيادات ضمَّها إليه ما 
رآہ نی كلام الناس ووقف عليه. 

١٠-«تحفة‏ الوارد بترجمة الوالد»: وهي ترجة لوالده» نص عليها ابن حجر في 
«المجمع المؤسس» ٠٤۹ /١‏ وابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۷ وابن تغري بردي في 
«المتهل الصاقي» ٤ /١‏ والسخاوي في «الضوء» ."٤۳ /١‏ 


(۱) هو الحافظ خليل بن کيکلدي العلائي» تقدمت ترجته» وکتابه مطبوع بتحقيق مدي عبد المجيد 
السلفي» في بيروت» بعالم الكتب ومكتبة النهضة العربيةء الطبعة الثانية عام ۷١٤١ه/1۹۸7م»‏ في ` 


۹ صفحة. - 


کتاب الفتاوی ۹۱ 
١ ١۱‏ «تخريج أحادیث تقريب الأسانيد» للزین العراقيء وهي خطوطة بدار 
الكتب بالقاهرة» برقم ۱ في جزأین. 
١ ۱/۲‏ «تراجم رجال منهاج الأصول» في جزء» ذكره السخاوي تي «الضوء) 
۱ 


۳ - «جزء منتقى من حديث ابن العراقي)» وهو خطوط في كوبريلي برقم 
۱ -(ف ۲۱۷ ۲۲۲أ) ضمن مجموع - ۸۳۷ھ . 

٠٤‏ - «الجواهر البهية شرح الأربعين النووية»: ذكره البغدادي في «هدية 
العارفين»"» وهو خطوط) وله أ ربع وعشرون نسخة في مكتبات العا نذكر أهمها: 

.ه٠١ ق» من القرن‎ ٤١ ني‎ [1٤٨۸۳1۳۳١ /۱ في غازي خسرو/ سراییفو‎ ١ 

في الأزهرية بمصر› 1/ )۱۱۱°(1٤۷۷‏ ۱۲۳۸۱ ]ني 4٩۹ق»‏ مۇرخ ١١٤‏ ه. 

في دار الکتب بصوفيا ۵۹۷11۱۸/۱ ]0p‏ ني ۱۱۲ ق» مۇرخ ٦٥۰ھ‏ . 


٥‏ -«الدليل القويم على صخة جع التقديم»: نص عليه أبن حجر في «المجمع 
المؤسس» ٤٩ /١‏ والمقريزي في «درر العقود الفريدة» ۲/ ٠۷١‏ وابن فهد في «لحظ الألحاظ » 
ص۰۸۸۷ والسخاوي ف «الضوء» ۳/۱ 


١‏ ١٠-«الذيل‏ على العبر في خبر من غبر للذهبي»: 
ذکره ابن حجر في المجمع المؤسس "/ ›٤۷‏ بعنوان «ذيل ذيل العبر»» وابن قاضی 


شهبة في «طبقات الشافعية» مج ۹/۲ فقال: (وله «وفیات» ابتداً فيها من سنة مولده)» 


.)٤۸/١ الفهرس الشامل (قسم الحديث)‎ )١( 

(۲) الفهرس الشامل (قسم الحديث) 1٤۷/١‏ . 

(۳) البغدادي إسماعيل» هدية العارفين قي أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ٠١١ /١‏ . 
)٤(‏ الفهرس الشامل (قسم الحديث) .11۸/١‏ ۰ 


۹۲ الإمام ولي الدين العراقي 


وكذا قال العامري في «بمحة الناظرين» ص ۲١ء‏ وذكره ابن فهد في لظ الألحاظ» 
ص۰۲۸۷ وابن تغري بردي ف «المنهل الصافي» 1/1 قال الول العراقي ف مقدمة 
الكتاب ۹4/۱: 


(فهذا تاریخ متوسط ابتداؤه سنة مولدي» وهو ذيل على تاريخ والدي الذي ذيل 
به على ١‏ ذيل العبر» للحافظ أي عبد الله الذهبي رحه الله). وهو مطبوع بتحقيق صالح 
مهدي عبّاس» في بيروت» بمؤسسة الرسالة» الطبعة الآولی عام ٩٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۹ م» في 
مجلدین وفهارس. قال حقق الکتاب في مقدمته (۱/ :)۳٤-۳۳‏ 

(ومن المعروف أن الإمام المؤزّخ شمس الدين محمد بن آحد بن عثان الذهبي 
لقص كتابه الكبير المعروف ب «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» بكتاب 
متوسط الحجم» سه «العبر في خير من غبر)» ابتدأ فيه من السنة الأولى للهجرة» ووصل 
فيه إلى سنة ٠١‏ ۷ه ثم آلف ذيلاً عليه سه «ذيل العبر؟» انتهى فيه سنة ٤١‏ ۷ه ثم ذيّل 
عليه الحسيني» شمس الدين محمد بن علي ت (٥٦۷ه)‏ من سنة ۷٤١‏ إلى ٠٤‏ ۷ه... 
وقد ذيل زين الدين العراقي على «ذيل العبر» للذهبي مباشرة من سنة ۷٤١‏ إلى سنة ٠١‏ ۷ه 
ثم جاء ولده ولي الدين فذيّل على ذيل والده» ابتدأبه من سنة مولده ۷١١‏ إلى سنة ١۷۸1ه.‏ 

۷ -«الذيل على ذيل والده على الوفيات للحافظ أبي الحسين ابن أيبك»': 

قال التقي الفاسي في «ذيل التقييد» ۳٠١ /١‏ (... وغير ذلك كتاريخ له مفيد ابتدأه 
من سنة مولده» ورأيت منه نحو ملدة إلى ثلاث وتسعين وسبعمائة). وقال السخاوي في 
«الضوء» :۳٤١ /١‏ (و«الذيل على ذيل والده على الوفيات للحافظ أي الحسين ابن أيبك»» 


)١(‏ هو الحافظ شهاب الدين آبو الحسن أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي المعروف بالدمياطي محدث 
مصر (١٠۹-۷٤۷ه)‏ سمع من ست الوزراء والمزي» وخرّج لتقي الدين السبكي «معجا»» وذيّل 
في الوفيات على الشريف عز الدين الحسينى» ومات بالطاعون. (الحسينى» ذيل تذكرة الحفاظ 
للذهبي ص٤ ٠-١‏ ۵» وابن حجر الدرر الكامنة 1۷/١‏ الترجة ٠ .)۲۹٩۹‏ 


کتاب الفتاوی q۳‏ 
افتتحه من سنة مولده وقفت منه على نحو جلد لطيف يتتهى إلى سنة ست وثانين ٠‏ 
وسبعائة» وقال التقى الفاسى إنه وقف منه إلى سنة ثلاث وتسعين» فالظاهر أنه أكمله)» وربا 
يكون ما وقف عليه السخاوي هو الذيل على العبر»» الذي لم يذكره من جملة تصانيقهء 
فخلط بين الكتابين. وأيضاً ذكره ابن حجر في «المجمع المؤسس» ۴/ ٤۸‏ فقال: (وأكمل 
«الوفيات» التي شرع والده ني التذييل ما على «الوفيات» للحافظ أبي الحسين ابن أيبك). 

۸ --«ذيل الكاشف» للذهبى: نص عليه التقى الفاسى في «ذيل التقييد» ٠٠٠ /١‏ 
وابن حجر في «المجمع المۇسس» ۳/ ٤۷‏ وابن فهد في لط الألاظ» ص۰۲۸۷ وابن 
تغري بردي في «المنهل الصافي» ٠٠١ /١‏ وذكره السخاوي في «الضوء» ۳٤١ /١‏ فقال: 
(و«الذيل على الكاشف» للذهبي» ذكر فيه من تركه الذهبي من ني «عمذيب» المزيء 
وأضاف إليه رجال مسند أحمد عا استمده من.الشريف الحسيني)» وذلك ما ذكره الولي 
العراقی في مقدمة «ذیل الکاشف» ص۲۹. 

أما «الكاشف»». فقد قال مؤلفه الذهبى في مقدمة كتابه: 


(هذا ختصر نافع في رجال الكتب الستةء الصخيحين والسّنن الأربعة» مقتضب 
من تهذيب الكمال» لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي» اقتصرت فيه على ذكر من له رواية 
ني الكتب دون باقي تلك التواليف التي في «التهذيب»). 

وقد طبع «ذيل الكاشف» بتحقیقی بوران الضناوي» ف بروت» بدار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولی عام (٩۰٤۱ه/‏ ٦۱۹۸م)»‏ في ۳۸١‏ صفحة. 

«رواة المراسيل»: تمذم بعنوان: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل». 

-«شرح الأحكام» لوالده: سيأتي بعنوان: «طرح التثريب في شرح التقريب». 


(۱) الذهبى» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٠۸۷ /١‏ . 


۶ الإمام ولي الدين العراقي 


- شرح ترتيب المسانيد»: سيأتي بعنوان: «طرح التثريب». 

- شرح تقريب الأحكام» سيأتي بعنوان: «طرح التثريب». 

4۹-«شرح سنن أبي داود»: ذكر التقي الفاسي في «ذیل التقیید» ۱/ -۳۳٤‏ 
٥‏ تآلیفغه في الحديث فقال (وله فيه مؤلفات حسنةء منها: «شرح على سنن آي داود» ۾ 
یکمله)ء وقال آیضاً: (ومن مؤلفاته في الحدیث: ثان مجلدات من «شرح سنن أبي داود» 
وقال: (لا أبعد أن يكون زاد في «شرح سنن أبي داود»)» وذكره ابن حجر في «المجمع 
المۇسىس› ٤٤/۳‏ ڈ ثم قال: (كتب نحو السدس منه في سبع مجلدات في المسودة)ء وذكره في 
رفع الإصر) ص۱٦‏ فقال: (شرع في شرح مطول ل#سنن آي داود»» ولو کمل کان قدر 
ثلاثين مجلدةء بل يزيد)ء وقال السخاوي في «الضوء» :۳٤١ /١‏ (كتب منه إلى أثثاء سجود 
السهو سبع جلدات سوى قطعة من الح ومن الصيام» أطال فيه النفس» وهو من أوائل 
تصنیفه» ول یکمله» ول بهذّبه). 

ويوجد المجلد الرابحع من هذا شرح خطوطا بدار صدام في بغداد برقم 1۸۱ 
7 ]اني ۲۱۸ ق» وهو ناقص الآخر" 

١‏ ۹-- «شرح الصدر بذكر ليلة القدر): ذكره ابن حجر في «المجمع المؤسس» 
١ء›ء ‏ وابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸ وابن تغري بردي ني «المنهل الصافي) 
۱ ,؛ والسخاوي في «الضوء) ۱/ .۳٤۳‏ وقد طبع بتحقيق محمد صبحي حلاق» في 
بيروت» بمؤسسة الريّان» الطبعة الأولى» عام (١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۲م) في ٤۸‏ صفحة» وطبعة 
آخرى بتحقيتق مجدي السيد إبراهيم» في القاهرةء بمكتبة القرآن في ٥ ٥‏ صفحة. 

٠٤۳ /١ «شرح الألفية» لوالده ني الحديث: ذكرها السخاوي في «الضوء»‎ ۲١ ١ 
فقال: (شرح أبياتاً من «ألفيّة» والده).‎ 


() الفهرس الشامل (قسم الحديث) ۲/ ۹۹4۲. 


۲ ١-«شرح‏ نظم الاقتراح قي الإصطلاح» لوالده: وهو في علم مصطلح الحدیث» 
ذكر ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸ آنه شرح قطعاً متفرّقة منه» وذكره السخاوي في 
«الضوء) ۳٤١ /١‏ وقال: (وقفت عل آمأكن منه). 

و«نظم الاقتراح» للزين العراقي» نظم فيه «الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف 
إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصاح" لابن دقيق العيد. 

۳/ ۲ «طرح التثريب ی شرح التقريب»: وهو کتاب ف أحاديث الأحكام وهو 
شرح لكتاب «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد“ لأبيه الحافظ الزين العراقي» ذكره المقريزي 
في «دور العقود الفريدة ٦۸/۲‏ وابن حجر ني «رفع الإصر» ص1٦‏ فقال: (وأكمل شرح 
تقر يب الأسانيد» لأيه فأجاد فيه)ء وقال فى ١١‏ المؤسس » ص :٤٤/٣‏ (وكمًا اث 
تقریب ید لاب يها وفال ي ام مسس" ص و ی 
الأحكام لأبيه)» وقال ابن فهد في «لىظ الألماظط» ص۲۸۸: (وتتم «شرح والده على ترتيب 
المسانيد وتقريب الأسانيدا)» وكذا قال السخاوي في «الضوء» م قال: (وهو کتاب 
حاف )» وذکره أُیضاً فی «وجیز الکلام» ۲/ ٤۷٥‏ تحت اسم «تكملة شرح تقريب الأحكام). 

ب و جير م r‏ س ری“ f‏ 

وهو مطبوع عدة طہعات» وها بجمعية النشر والتأليف الأزهرية الطبعة الأولى» 
عام ٤‏ ۳ه في ۸ آجزاء» ضمن ٤‏ مجلدات. 

وقد اشترك الحافظ ولي الدين العراقي مع والده ا لحاقظ زين الدين في تأليف المجلد 
الأولء قال ني مقدمة كتابه ص٩:‏ (من أرّله إلى أرّل باب مواقيت الصلاة من كلام والدي 
رمه الله» ومن أوّل الباب المذكور إلى أوّل باب التأمين من كلامي» ومن َم إلى باب 
الإمامة من كلام والدي رحه الله» و من تَمَّ إلى باب الجلوس ني المصلى وانتظار الصلاة من 
کلامي» ومن ثم إلى آخر هذا اللجلد من كلام والدي). 

)١(‏ و«الاقتراح» طبع عدة طبعات» منها طبعة بتحقيق قحطان عبد الرحن الدوري» ببغدادء بمطبعة 
الإرشاد» عام (۲١٤٠ه/‏ ۲ م( ي 1۸4۹ صفحة. 
(۲) وهو مطبوع في بيروت بدار الكتب العلمية» الطبعة الأول عام ٠١١ ٤‏ ه/ ٤1۹۸م‏ في ٠١۸‏ صفحة. 


۹1 الإمام ولي الدين العراقي 


:٠٣٠٠١ /١ «طرق حديث للمهدې»: قال لتقي الفاسي في «ذيل التقييد»‎ ٣/٤ 
وابن‎ ٤۹/۳ (وله تأليف يتعانق بالمهدي)» ونص عليه ابن حجر في «المجمع المؤسس»‎ 
فهد ني «لبظ الألحاظ » ص۲۸۸ فقال: (وجَع طرق المهدي).‎ 

٥‏ -«فضل الغيل وما فيها من الخبر والنيل»: ذكرها ابن فهد في «-لمظ الألحاظ» 
ص۰۲۸۷ وابن تغري بردي في «ا منهل الصافي» ٠١١ /١‏ والسخاوي في «الضوء» .٠٤١/١‏ 
وهو مخطوط ني المكتبة الوطنية باریس (دي سلان) برقم ]۳*٠۱۹/٤[ ٩۳۷‏ ضمن 
مجموع ق .)۲۰۰-۱۱١(‏ 

«كشف المدلسين): تقدم بعنوان: «آخبار المدلسين». 

-«ما ضصعّف من أحاديث الصحيحين»: تقدم بعنوان: «البيان والتوضيح). 

-«المبهمات»: سيأتي بعنوان: «المستفاد من ميهات المتن والإستاد». 

«المدلسين» تقدم بعنوان: «أخبار المدلسين». 

٠١ ٠‏ «المستفاد من "مبهمات المتن والإسناد): ذكره التقي الفاسي ني «ذيل التقييد» 
۳/۱ من مؤلفاته ني الحدیث فقال: («والبهیات) السمّى باالمستفاد))ء» وذكره ابن 
حجر في «المجمع المؤسس» ٤/۳‏ فقال: (ورتب المبههات على أبواب الفقه)ء وذكره 
السخاوي في «الضوء» ۳٤۲ /١‏ تحت إسم «المستحاد من مبهات المتن والإسناد»» وقال: 
(جمع فيه بين تصانيف من قبله ني ذلك مع زيادات جمة» رتبه على الأبواب). ۰ 

وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البرّ» ني المنصورة بمصر» 
بدار الوفاء الطبعة الأول عام (٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹ء)‏ في ٣‏ أجزاء. 


امن جرح من رجال الصحيحين»: تقدم بعنوان: «البيان والتوضيح). 


۱ الفهرس الشامل (قسم ا لحدیث) .٠٠۹۹/۲‏ 


کتاب الفتاوی . ¥۷ 


۳ الفقه وأصوله: 
_ «اختصار المهًات): سيأتي بعنوان: «ختصر المهات). 


١ /v‏ تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي»: وهو نکت عل هذه 
اللختصرات الثلاث» وهذا المؤلف هو من أجل مصنفات الولي العراقي التي تدل على 
سعة علمه» ذكره التقي الفاسي في «ذيل التقييد» ٠۴١ /١‏ فقال: (ومن مؤلفاته ني الفقه 
کتاب ساه «(تحربر الفتاوى على التنبيه والمنهاج وا لحاوي»» آجاد فيه کثبرا)» وقال ابن حجر 
في «رفع الإصر؛ ص١٦:‏ (وجمع «النكت على المختصرات الثلاث»: «التنبيه)ء و«الحاوي»» 

فاد و ا 0( ر 
و«لمنهاح!ء فزاد فيها على من تقدمه من عمل «تصحيح التنبيه» وكذا «المنهاج» وكذا 
«الحاوي)» فاته جع بين تصانيفهم وبين ما استفاده من «حاشية الروضة» لشيخنا البلقيني 
الكبير) . وذكره في «المحمع المؤسس» ۳/ ٥٤ء‏ وقال ابن قاضي شهبه ني «طبقات 
الشافعية» مج :٠١ ۹/١‏ (ومن تصانيفه «تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي»» 


(1) وهذه ختصرات ثلاث في الفقه الشافعي» «التنبيه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤۷٦‏ 
ه) وله شروحات كثرة» وهو مطبرع. و«المنهاج» حيبي الدين أي زكريا مجيى بن شرف النووي 
(ت ۷١‏ ه) وقد اختصر فيه «المحرر» لشيخه الرافعي» وله شروح كثبرة» و«الحاوي» هو «الحاوي 
الصغير» لنجم الدين عبد الغفار القزويني (ت ١٠٠ه)‏ ويْسمى ب«الحاوي الصغير قييزأ له عن 
الحاوي الكبير» للماوردي. وقد نظمه زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي الحلبي (ت ۹٤۷ه)‏ 
وسمى نظمه: «البهجة في نظم الحاوي»» وهي التي شرحها الولي العراقي كا سيأتي» و«الحاوي» 
خخطوط» وله (۲۷) نسخة» أقدمها موجودة في دار الكتب المصرية برقم ۲۳۷۹۲۳ ب في ٠٠١‏ ق» 
کتبت سنة ۷۸ ه. (الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ۳/ .)۷۲٤١‏ 

() «اتصحيح التنبيه» للنووي» مطبوع عدة طبعات» منها طبحة بتحقيق أ.د. محمد عقلة الإبراهيم في 
بيروت» بمۇسسة الرسالةه طا 1۷٤۱١ه/۱۹41م.‏ 

(۳) ستاتي «حواشی ي الروضة) ني مصنفاته في الفقه. 


۹۸ الإمام ولي الدين العراقي 


أخحذ نكت الشائي»" و(التوشیح»' "ونکت ابن النقیب عا انها ونکت 
الحاوي لابن القن “» وشحن الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيني» وبسبب ذلك 
اشتهر الكتاب» واجتمع شمل فوائد الشيخ)ء وذكره العامري في «بهجة الناظرين؛ ص ۲١۳٠ء‏ 
وابن فهد ي «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸ والسخاوي في «الضوء» ٤١ /١‏ فذكر ما قاله أبن 
قاضي شهبه» وذكره أيضاً في «وجيز الكلام» ص .٤۷٥‏ وذكره أيضاً ابن هداية الله الحسيني 


(۱) هو کال الدين بو العباس أحد بن عمر بن أحد التشا ٿي الشافعي (۷-1۹۱٥۷ه)‏ سمع من 
الدمياطيء وسمع منه العراقي» واشتغل على والده وأعاد بالظاهرية ودڙّس» وكان إماماً حافظاً 
للمذهب متصرفاًء وصسف «النكت على التنبيه)» ومات بالقاهرة. قال أبن قاضي شهبة: (وكل 
مصنفاته نفيسة» إلا أن عبارته قويةء وكلامه ختصر جدأء وي فهمه عسر). الإسنوي» طبقات الشافعية 
۲۸۷-1 الترجمة ۲۰۸٠ء‏ وابن قاضبى شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ١١١-٠٠١١‏ ء الترحة 0۸۳ . 
ونكتة اسمها «انكت التنبيه على آحكام التنبيه» وهي خخحطوطة في القاهرة اول ۳/ ۲۸۷» ودمشق 
العمومية ٤٥‏ (بروكلان .)١١ /۷ /٤‏ 

(۲) أسمه «توشيح التصحيح» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ 
وهو حاشية على «اتصحيح التنبيه» للنووي» وهو مخطوط في مكتبة السد بدمشق برقم ۲۳٠١‏ 
(۳۷۹ فقه شافعي) و٣۱‏ ۲۳ (۳۷۸ فقه شافعي) وفي الأوقاف العامة ببخداد برقم ۳۷۹۷ و٤٦۳۷»‏ 
وني الأزهرية برقم ۲۸۳۸ إمبابي »٤۸4۳١۷‏ وني دار الكتب المصرية ٤۸‏ و۹۷" وي البريطانيةه 
لندن ٠١١١‏ شرقيةء و 1۳٠۸‏ شرقية. (الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ۲/ .)۹٠۰٠-۸44‏ 

(۳) اسمها: «السراج في نكت المنهاج» لشهاب الدين أحمد بن لؤلؤ ابن النقيب» (تقدمت ترجته)» وهي 
محطوطة في برلين برقم ٠٤٥۲٤‏ والقاهرة أول ۳/ ۲٤١‏ جاريت ۲٠۲۸‏ (قطعة منه)» وبريل ثاني 
۰ . (بروكلمان» تاريخ الأدب العريي .)٦۷ /۷ /٤‏ 

)٤(‏ واسمها «خلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي» لسراج الدين عمر بن علي بن أحد ابن الملقّن 
الشافعي» ذكرها ابن حجر في «المجمع ا مؤسس» ۲/ ٠١‏ وقال: (في مجلدين أجاد فيه)» وقال ابن 
اللقن في مقدمته: () يوضع عليه مثله). وهو مخطوط يوجد منه المجلد الثاني في خرانة الأوقاف 
العامة ببغداد» برقم ۳۸۷١‏ وأوما باب الوضايا. ويوجد منه نسخة أخرى بدار الكتب المصرية 
بعنوان «شرح الحاوي الصغیر )»أول ۳/ ۲۲٠١‏ وثان ۵١١‏ ويوجد منه نسخة في دمشق عمومية »٤٩‏ 
والموصل .۲٠۹‏ (بروكلمان» تاريخ الأدب العربي .)١١ /۷ /٤‏ 


کتاب الفتاوی ۹۹ 
ني «طبقات الشافعية)» وقد وصف الولي العراقي من خلال كتابه هذا فقال: (كان أعجوبة 
آهل زمانه قوي الفكرء موجه الاعتراض» لال الألفاظ الموهمة» ومفصل العبارات 
الجملت »فمن یرید تحقيتق فضله فليتأمل كتابه «التحرير» الذي علقه على «التنبيه) و«المنهاج» 
و«الحاوي الصغير»). 


وهو مخطوط» ويوجد منه س عشرة نسخة في مكتبات العام» بعنوان «نحرير 
الفتاوى...» نذكر آهمّها: 
١‏ _ الجزءان الأول والثاني في مجلدين» كتبا سنة ۸/۸۲۲١٤٠م‏ الأزهرية / 
القاهرة۸۱۲(1) ۰۲۱٦]_(۲۷۱-۳۰۲ق).‏ 
الجزء الأول» كب سنة ۸٤١‏ الأوقاف المركزية / السليانية [ت/ 
°[ )0( 


٣‏ المجلد الأولء کتب سنة ٩٤۸ھ‏ تشستربیتی / دبلن [۳۲۳۸]۔ (۳۵۹ق)". 


۸ ۲ «التحرير لا في منهاج الأصول من المعقول والمنقول»: وهو نكت على «منهاج 
الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي. ذكره التقي الفاسي في «ذيل التقييد» ٠٠٠٠ /١‏ 
وابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸ وابن تغري بردي ي «المنهل الصافي؛ ›٠٠١ /١‏ 
والسخاوي في «الضوء») ۳/۱ 


۹ ۳ «التعقيبات على الرافعى»: ذكره التقي الفاسي ني «ذيل التقييد» ٠٠١ /١‏ 
فقال: (وحواشي متفرّقة على مواضع في الرافعي الكبير" ني خس ججلدات صغار)» وقال 
اللقريزي ني «درر العقود الفريدة» ۲/ +۷ (وكتب تعقبات على الرافعي)» وقال ابن فهد 
ف «لحظ الألحاظ) ص۲۸۸: (ومواضع مفرقة على الرافعي» نحو ست جلدات)» وذكره 


(۱) ابن هداية الله الحسينى» طبقات الشافعية» ص ۲٤۰١-۲۳۹‏ . 
(۲) الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ۲/ .٠۲١‏ 


1 الإمام ولي الدين العراقي 


ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» 10/۱ وقال السخاوي في «الضوء» :٠٤١/١‏ 
(وعمل «التعقيبات على الرافعي)» كتب منه نحو ست مجلدات على أماكن مفرّقة). 
۰-«تنقیح الباب»: 
ذكره السخاوي في «الضوء» ۳٤١ /١‏ فقال: (و«تنقيح اللباب للمحاملي»). 
وهو خخطوط» له عشر نسخ ني مكتبات العالم» نذكر أمها: 
١‏ نسخة مقابلة مصححة» كتب سنة ٤۸۳ه/‏ ١١٤٠م‏ لوس انجيلوس»ء 
الولايات المتحدة[١١٤۸].‏ ۰ 


۲ نسخة كتبت في القرن ١١‏ ه/ ۱۷ م» كليات سيلي وك / برمنجهام [(۲۷۸) 
0(1 ق). 


(1) هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي (ت ٠۲۳‏ ه)» إمام الشافعية 
المشهور. (التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ۲۸۱/۸ وما بعدهاء الترجمة ۱1۹۲ء وابن 
قاضى شهبة» طبقات الشافعية ٩-٤٠۷ /١‏ ١٤ء‏ الترحمة .)١۷۷‏ 

(۲) هو «العزیز شرح الوجيز» للرافعي» ويسمى ب«الشرح الكبير)» شرح به «الوجيز» في الفقه الشافعي 
لأبي حامد الغزالي» وهو مطبوع. 

(۳) هو أبو طاهر بحيى بن محمد بن أحد المحاملي الشافعي (ت ٠۲۸‏ ه)ء كان فقيهاً كبيرأًء قال عنه 
الذهبي: (كان بارعا ني المذهب» جاور بمكة أكثر من خسين سنةء ثم توفي بها)ء وقال الإسنوي: 
(وله مصنف في الفقه» وقد وقع لي ختصر يقال له «لّباب الفقه» منسوب إلى أبي طاهرء فيجوز أن 
یكون هو)» وقال ابن قاضي شهبة: (وكثير من الناس ينسب «الباب» إلى أبي ا لحسن المحاملي [وهو 
أحمد بن محمد بن أحمد» جد أي طاهر]ء والصواب آنه لأي طاهر هذاء وقد وقفت على صل قديم» 
وفيه مكتوب أنه تصنيف أبي طاهر حفيد أبي الحسن المحامل). (الإسنويء طبقات الشافعية ۲/ »٠٠۳‏ 
الترحة ١٠٠٠ء‏ وابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية ۳۲١ /١‏ الترجة ۲۸۳). 
و«اللباب» مخطوط ومنسوب في المخطوطات لأب الحسن أحد بن محمد بن أحد المحاملي (۳۹۸- 
٥‏ م) قي آيا صوفیا ۱/۱۳۷۸ » ضمن مجموع تق )۷٦/١(‏ بتاريخ ٤١‏ ٠ه‏ وني مكتبة الأسد 
بدمشق ۲۳۲٤‏ في ۱٣۰‏ ق» بتاریخ ۳١‏ ۸ه-(بروکلمان ۲/ ۳/ ۰۳۲۸ وسزکین ۱/ ۲۰۸/۳). 


کتاب الفتاوی ۱۰۱ 

۳- نسخة کتبت في القرن ۱١‏ ه/ ۱۷م» کليات سيلي أول/ برمنجهام ])۸ 9( 
۱-1( . 

وقد احتصره شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحد الأنصاري (ت ١۹۲ه)‏ وضمّ 
إليه فوائد» وأبدل غير المعتمد په وحذف منه الخلاف» وساه «تحرير تنقيحج اللباب» ثم 
شرح التحرير وسّاه: تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب»" 

ولشيخ الإسلام زكريا شرح على «تنقيح اللباب» نفسه» ذكره كثيراً وأحال عليه في 
«تحفة الطلاب». 

٥ /۳۱‏ اکم بالصخة والحكم با لموجب): 

ذكره السخاوي في «(الضوء» "٤١ /١‏ فقال: (وجزء ني «الفرق بين الحكم بالصخة 
وا لموجب»)» وقد أكثر الإمام ابن حجر اليتمي من النقل والتعليق على هذا المؤلف. وهو 
مطبو ع بتحقيق الدكتور حمد سعود المعيني» في مجلة كلية التربية الصادرة عن جامعة البصرة» 
الحدد السابع» ص١١-۸٤٠»‏ وأودعه ابن عطوة في کتابه شرح المنتهى»» ونشله برمته أحمد 
بن محمد المنقور التميمي في كتابه «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» 11۷-٠٠١/۲‏ . 

۲ 7 جمع «حواشي البلقيني على الروضة): 

قال ابن قاضي شهبه في «طبقات الشافعية» مج ۲/ :٤٠۹‏ (و جع «(حواشي» الشيخ 
[أي سراج الدين البلقيني] على «الروضة» في مجلدين)ء كا نص عليه العامري ني اة 
الناظرین» ص ۱۲ء وابن فهد ني «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸. 
(1) الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ۲/ ۸۳۷. 
(۲) زكريا الأنصاري» تحفة الطلاب» ص٠-1.‏ 


)۳( استفدت معلومات الطبع هله من کتاب شارات لل أساء الرسائل ك ف بطون المجلدات 
والمجلات»» من تالف مشهور حسن سلمان» ص ۷۰-1۹ 


۲ الإمام ولي الدين العراقي 


وهذه «الحواشي“ مطبوعة بمامش «روضة الطالبين؛ للنووي» بدار الفكر» في بيروت» 
عام ۱٤۱١‏ ه/ ۱۹۹۰۵ م» ضمن ٠١‏ أجزاء. 

- «حواشي مثفرقة على الرافعي»: تقدم بعنوان: «التعقيبات على الرافعي». 

- «شرح البهجة الوردية): سيآتي بعنوان: البهجة المرضية». 

- «شرح منظومة الوضوء“ لوالده: ذكرها حاجي خليفة في «كشف 
الظنون)“ ١‏ ۷ فقال: («منظومة الوضوء المستحب»» وهي أربعون وضوءء نظمها 
الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ثم شرحها ولده القاضي ولي الدين أحمد 
أبو رُرعة)» وهذا الشرح خطوط وله ست نسخ» أقدمها موجودة في جوتا بألانياء تبت 
سنة ١٤۹ه‏ برقم [۷۵۷ ])۱٠۷۷(‏ في ٤‏ (ق) ثم نسخه بجامعة املك سعود 
بالرياض» كتبت سنة ۸ه برقم /١/۸٠۸[‏ م] -(ق١-١)»‏ ونسخة أخرى فيها 
کتبت سنة ۱۲۷۲ هه برقم ۱۹٤۷[‏ ]ني (۲ ق). 

"٤۳ /١ «شرح منهاج الأصول» للبيضاوي» ذكره السخاوي «الضوء»‎ ٤ 
فقال (وشرحا للمتن - أي «المنهاج٠_ ختصر جد اقتصر فيه عل حل اللفظ)» وهو غير‎ 
النكت المساة ب «التحرير» الذي مر سابقاً.‎ 

|o‏ ۹- «شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج» لوالده: 

قال التقي الفاسي في «ذيل التقييد» ۱ (وشرح «نظم والده لهاج البيضاوي») 
وقال أبن حجر ني ا مجمع المؤسس» ۳/ :٤١‏ (فشرح «منظومة أبيه» في الأصول) وقال 


(1) منظومة الوضوء للزين العراقي خطوطة بعنوان «مستحبات الوضوء» في مكتبة الأسد بدمشق برقم 
7 في ٤‏ ورقات. الدقرء فهرس خطوطات الفقه الشافعي با لمكتبة الظاهريةء ص۳-۲۹۲٠۲.‏ 

(۳) طبعة بیروت» دار الکتب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

() الفهرس الشامل (الغقه وأصول) .۵۸٥ /٥‏ 


کتاب الفتاوی ۳ 
ابن فهد في «لحظ الألحاظ» في ذكر تصانيف والده الزين ص٠۲‏ (والنجم الوهاج في نظم 
المنهاج» يعني في الأصول للبيضاوي» آلف بيت وثلانمائة وسبع وستین يتا وقد شرح هذا 
النظم كاملا ابنه شيختا الحافظ ولي الدين)ء كا ذكره السخاوي في «الضوء» .٠٤۳ /١‏ 


و«النجم الوهاج» مخطوط في المكتبة البديرية بالقدس» برقم ۲٥۷/٤١‏ في ٠۷١‏ 
ق» نسبخة كتبها زين الدين أبو بكر الشاذلي بتاريخ ۸۳۷ . 


٠‏ ١٠-«الغيث‏ المامع شرح حمع الجوامع؛": قال التقي الفاسي في «ذيل التقييد» 
/١‏ ۳: (ومن مؤلفاته ني الأصول شرح على «جمع الجوامع؟). وقال ابن قاضي شبهة في 
«طبقات الشافعية» مج :٤٠۹/۲‏ (وشرح جع الجوامع للسبكي في مجلّده) وکذا قال 
العامري في «مجة الناظرين» ص۳۲١ء‏ وقال ابن فهد في «لحظ الألحاظ) ص۲۸۸: 
(واختصر «شرح جمع الجوامع» للزركشي)""» وقال السخاوي في «وجيز الكلام» ص :٤۷٥‏ 
(وشرح جع اوایع»). 


(1) الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) .1٠١-٠٠۲ /١‏ 

(۲) «جمع ا لجوامع» في أصول الفقه لتاج الدين أي نصر عبد الوهاب اين شيخ الإسلام تقي الدين أي الحسن 
علي بن عبد الكافي السبكي (۷۷۱-۷۲۷ه) صاحب «طبقات الشافعية الكبرى» وغيرها من التصانيف 
الشهورة» توفي شهيداً بالطاعون. (أبن قاضي سهبةء طبقات الشافعية ۲/ ٠٠١۸-۲٠١١‏ الترجمة 
٩۹‏ وابن حجر» الدرر الكامنة ۲/ ۲٠۰-۲۵۸‏ الترجة )۲١ ٤۹‏ وكتابه مطبوع عدة طبعات. 

(۳) هو بدر الدین أو عبد الله محمد بن بہادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (١٤۷-٤۷۹ه)‏ أخحذ عن 
جال الدين الإسنوي»ء وسراج الدين البلقيني» وشهاب الدين الأذرعي بحلب» وولي مشيخة 
خانقاه كريم الدين في القرافة الصغرى» كان فقيهاً أصولياً أديباًء درس وأفتى وله: «البحر المحيط» 
في الأصول» جمع فيه جمعاً كثيراً سبق إليه. (ابن قاضبي شهبة» طبقات الشافعية ۲/ »۳۲٠-۳۱۹‏ 
الترجمة ۷٠١‏ وابن حجر» الدرر الكامنة ۳/ ۲٤١-۲١١‏ الترجة .)۳١۹١‏ واتشنيف المسامع؟ 
مطبوع بتحقيق آبي عمرو ابن عمر بن عبد الرحيم الحسيني» في بيروت» بدار الكتب العلمية» عام 
۰ م ني جزآين. 


٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 


وهو تبذيب لكتاب «تشنيف المسامع» لبدر الدين الزركشي» قال أبو زرعة في مقدمة 
الكتاب ص"۳: (أما بعد حمد الله والصلاة على رسوله» فهذا تعليق وجيز على جع الجوامع 
لشيخنا قاضي القضاة تاج الدين ابن السبكي ‏ رحه الله - اقتصر فيه على حل اللفظ وإيضاح 
العبارة غالباًء تلت أكثره من شرح صاحبنا العلامة بدر الدين الزركشي» وأسأل الله التفع به). 

و«الغيث المامع» مطبوع بتحقيق مكتبة قرطبة بالقاهرة» بمطبعة الفاروق الحديثة 
الطبعة الأول عام ١٠٤٠ه/‏ ۰م في ۳ مجلدات. 

«القرق بين الحكم بالصخة والحكم بالمىجب): تقدم بعنوان: «الحكم بالصحة 
والحكم با لموجب». 

۳/۷ «فتاوى ولي الدين العراقي»: وهي الفتاوى التي بين أيديناء وسنفرد ها 
الفصلل القادم للحديث عنها إن شاء الله تعال. 

۸ - «قطعة من فتاواه»: وهذه القطعة خحطوطة في مكتبة الأسد في نفس 
المجموع الذي فيه «فتاواه» المشهورة ورقمه ٠۲۳٠١‏ الأوراق »۱۹۸-١۷۹‏ وتحوي هذه 
القطعة عدة فتاوى» منها - وهو قليل - موجود في «فتاواه» التي نحققها في هذا الكتاب» 
وباقيها فتاوى أخرى ليست موجودة في كتابنا هذاء وهي غير مشهورة كشهرة «فتاواه» 
هذه فإذا أطلقت «فتاوى الولي العراقي» فهذه ليست منهاء وإنا المقصود «فتاواه) 
المشهورة التي هي بين أيدينا في هذا الكتاب. وقد اطلعت عليها فرأيت في آخرها ما نصه: 
(هذا آخر ما وجد من فتاويه الملحقة ب«فتاويه» المشهورة...). 

4۹ - «ختصر المنسك الكبير» لابن جماعة: تفرد بذكره السخاوي» قال في 
«الضوء» ٠٤١ /١‏ فقال: (واختصر «المنسك الكبير» للعر أبن جماعة). 


(1) هو عز الدين عبد العزيز بن محمد ابن جاعةء تقدمت ترجتهء وكتابه اسمه: «هداية السالك إلى 
معرفة المذاهب الأربعة في المناسك»» طبع بتحقيق د. نور الدين عتر بدار البشائر الإسلامية في 
بیروت» الطبعة الأول عام ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ في ۳ مجلدات. 


کتاب الفتاوی 1.۵ 

٠‏ - «ختصر المهذب» للشيرازي» تفرد بذكره السيوطي في «ذيل طبقات 
الفاظ»'. ۰ 

/١ «ختصر المهات» للإسنوي: ذكره التقي الفاسي في «ذيل التقييد»‎ ٠١ ١ 
وابن حجر في «رفع الإصر» ص١٦٠ فقال: (واختصر «المهغات» للإسنوي» وضم‎ o 
إليه فوائد وزوائد من الحاشية المذكورة)» أي من حاشية الروضة التي حعها عن البلقيني»‎ 
تحت اسم «اختصار المهات»» كا ذكرها ابن‎ ٤۹ /۳ وذكرها أيضاً ني «المجمع المؤسس»‎ 
قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» مج ۲ 2 فقال: (واخحتصر «المههات»» وجمع بينها‎ 
وبين «حواشي الروضة» ني مجلدين) وذكرها ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸» وقال‎ 
(واختصر االمهئات)» مع إضافة «حواشي شيخة‎ :۳٤١/١ السخاوي في «الضوء»‎ 
البلقيني على الروضة» وغيرها إليها)» وذكرها في «وجيز الكلام» ص٥۷٤. وختصر‎ 
الات خطوط ويوجد منه نسخة بمكتبة الأسد الجزء الأول كتب سنة ۸۲۲ برقم‎ 
۸ه وم نسبخة سنة‎ ١ فقه شافعي) في (۲۷۸ق)» والجزء الثاني كتب سنة‎ ۳۹۲( ۹ 
۳ه برقم ۲۲۲۴۲۰ (۳۹۳ فقه شافعي) ني (۳۰۲ ق)".‎ 


وذکر بروکلمان انه یو جد منه نسخة بالقاهرة ٥۳۷ /١‏ . 


۲ - «النکت على الإيضاح ي المناسك» للنووي“: ذكره السخاوي في 
«الضوء» ۲٤١/١‏ فقال: (وعمل نکتاً على «الإيضاح في المناسك» للنووي في كزاسه)» 


(۱) السيوطي» ذيل طبقات الحفاظ ص٦۳۷.‏ 

(۲) هو جال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» تقدمت ترجمته وتقدم ذكر خطوطات «المهمات). 

(۳) الدقرء فهرس غطوطات الفقه الشافعي با مكتبة الظاهرية ص۸٥۲9۹-۲.‏ 

. ۲١۱/۱۰ /۹ بروکلیان‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام المجدد قي الفقه الشافعي حيبي الدين آبو زكريا بحيى بن شرف بن مِرّى النووي الحزمي 
الدمشقي. (التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٤٠٠١-۳۹١‏ الترجهمة ۱۲۸۸ء وابن قاضي 
شهبة» طبقات الشافعية ۲/ ١١-۹‏ الترحة .)٤٥ ٤‏ = 


٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ونکت خطوطة في مكتبة الآسده برقم »۲٤٩‏ ضمن مجموع (۲۳۱۱ عام) في ه 


٩ ورقات‎ 


- «النكت على المختصرات الثلاث»: تقدم بعنوان: «تحرير الفتاوى على التنبيه 
والمنهاج والحاوي». 


۳ -«النهحة المرضية شرح البهجة الوردية): قال التقي الفاسي في ذكر مصنفاته 
في «ذيل التقييد» :٠٠٠١ /١‏ (وشرح على «مبحة الحاوي» تظم الشيخ زين الدين عمر ابن 
الوردي"). وذكرها ابن حجر في «المجمع المؤسس» ٤٩ /١‏ وابن قاضي شهبة في «طبقات 
الشافعية» مج ٠٤٠۹/١‏ والعامري في «ممجة الناظرين» ص۲٠‏ فقال: (وشرح E)‏ 
الحاوي» لابن الوردي في مجلدين» وهو نفيس)ء كا ذكرها ابن فهد في «لحظ الألحاظ» 
ص۲۸۸» وابن تخري بردي في «النهل الصاني» ۱/ ٠١-۳١١‏ ۳ء والسخاوي في «الضوء» 
e/1‏ فقال: (وشرح «البهجة الورديّة»» وستًاه: «النهجة المرضية)). 


= و«الإيضاح في المناسك» للنووي مطبوع عدة طبعات بأساء مختلفة: «الإيضاح في مناسك الحج»» 
ونور الإيضاح)» واشرح الإيضاح في مناسك الحج»» والأخير مطبوع مع «حاشية؟ لابن حجر 
المهيتمي في بيروت» بدار الحديث»› الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ في ۵۲۸ صفحة. 

(۱) السواس» فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية (المجاميع)ء ۲/ .۷١‏ 

() ابن الوردي هو زين الدين عمر بن مَظقر بن عمر بن محمد (۹٤۷ه)‏ فقيه حلب ومؤرخها وأديبهاء 
تفقه على شرف الدين ابن البارزي» وولي القضاء في بلاد حلب» وتوني شهيداً فيها بالطاعون. له 
«نظم الحاوي؟٠»‏ وله التبا عن الوبا» وهي رسالة بديعة في الطاعون مطبوعة ضمن دیوانه. (تاج 
الدين السبکي» طبقات الشافعية الكرى١٠/ “۷۷-۳۷٣‏ الترحمة ٠٤١١‏ وار بن قاضي شهبة 
طبقات الشافعية /١‏ ۱۹۸-1۹۷ الترحمة .)٠١۷‏ 
و«البهجة الوردية» بقع في خسة آلاف وثلاث وستين بيتاء وهي مطبوعة عدة طبعات» أو ما بامطبعة 
البهية بمصر عام ٠١١١‏ في ۲۳١‏ صفحةء وطبعت مع «الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي شرحها. 


کتاب الفتاوی ۷ 

وهو مخطوط في مكتبة الأسد بدمشق» نسخة مؤرخة بتاریخ ۸٩۷‏ برقم ۲۲٣٤[‏ 
عام (۳۲۷ فقه شافعي)] في ۳۳۳ ق» ونسخة فيها الحزء الأول منه مؤرخة بتاريخ ٦۸ى‏ 
برقم [۹۹] قي ۳۲ ق» وال جزء الثاني مۇرخ بتاريخ ۸٦٤‏ ھ‌ برقم ٤۱۸( ۲۲٣۵[‏ فقه 
شافعي)] ني ۲۲۲ ق» ونسخة فیها ا لجزء الأول کتب سنة ۸٦۷‏ هبرقم [۲۲۵۹ ٠٠۹(‏ 
فقه شافعي)] في ۲۹۷ ق» والحزء الثاني مؤرخ بتاریخ ۸۷٦‏ ه برقم ۳۲۰(۲۲٣۷[‏ فقه 
شافعي) في ۳۰٥‏ ق» ونسخه فيها الجزء الأول مؤرخ سنة ۸۷۷ھ برقم ۲۲۵۲۳ ٠٠١(‏ 
فقه شافعي) في ۲۸٢‏ ق. 

ونسخة فيها ا لجزء الأول منه بدار الكتب ني القاهرة برقم [۸۲]. 

ونسخة فيها الجزء الثاني منه بمكتبة الأسد بدمشق برقم [۲۹۲۰] في ۲٤۲‏ ق . 
٤‏ -المشيخات: ۰ 

خرّج الولي العراقي لنفسه «فهرست مرويات»» وخرّج حديث المسلسل بالأولية 
بأسانیده» کا حرج لعدد من شيو خه مشيخات» نذكرها على ترتيب حروف المعجم: 

۱/٤‏ «جزء من حدیث الحزاوي عن عشرة من شيوخه» خرجه لشیخه ناصر 
الدين محمد بن علي بن يوسف الكردي ا نزاوي" (ت ١۷۸ه)‏ أشار إليه في كتابه اذيل 
العر» ۳/ ٤۹۳‏ فقال: ( حرجت له جزءَ عن عشرة من شيوخه» حدذث به غير مرة). 

٥‏ «اجزء من حدیث ابن الشحنة): خرجه لشيخه أي الفرج عبد الرحمن ابن 
آحمد ابن الشحنة (ت ۷۹۹ه)» ذكره التقي الفاسي في «ذيل التقيید» ۲/ ٠۷١‏ وابن حجر 
في «المجمع المؤسس» ٠٠۸/۲‏ وقال: (سمعت عليه «جرزءً انتقاه أبو زرعة ابن شيخنا 
العراقي من حديثه» عوالي وأناشيدء وهو لطيف). 


(۱) الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) .۸١ /١‏ 
(0) تقدمت ترجته في مبحث شیوخه» وکذا ترجمة من بعده من خحرج هم. 


۱۸ الإمام ولي الدين العراقي 


6 اجزء فيه من حديث القوصي): خر جه لشیخه فتح الدين أي الركات 
أحمد بن محمد ابن النظام القوصي (ت ۷۷۸ه)» قال ابو رزعة في ترجته من «الذيل على 
اعرا ۲/ :٤ ٤١‏ ( خر جت له «جزءً» حدث به غير مرٌة). 

۷ - «جزء فيه من عوالي البلقيني»: وهي مائة حديث من عوالي شيخه سراج 
الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني (ت ١٠۸ه)»‏ ذكرها ابن حجر في «المجمع 
المۇسس» 1/۲ 

٥ ۸‏ «فهرست مرويأته» على وجه الاختصار: ذكره السخاوي في «الضوء» 
۱ 

۹/-«المسلسل بالأولية): ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة») ص۸۲. 

/٠١‏ ۷ «مشيخة الأبناسي): خرّجها لشيخه بدر الدين أي محمد إبراهيم بن موسى 
ابن أيوب الأبناسي (ت ۲٠۸ه)»‏ قال ابن حجر في «المحمع المؤسس» ۲٤٠١/١‏ في ترجة 
الأبناسي: (خرج له أبو زرعة ابن العراقي «مشيخة»» وحدّث ا). 

١‏ ۸ «مشيخة الإخنائى»: خرجها لشيخه بدر الدين عبد الوهاب بن أحد 
الإخنائي (ت٤۷۸ه)»‏ قال أبو زرٌعة في ترجته في «الذيل على العبر» ۲/ ٥۳۹‏ بعد أن ذكر 
بعض شيوخه: (تجمعهم «مشيخة» التي خرجتها له» وقرآتا عليه). 

۲ - «مشيخة الحراني»: خرْجها لشيخه بدر الدين محمد بن عبد الغني الحراني 
(ت ۷۷۸ه)» قال أبو زرعة في ترحمته في «الذيل على العبر» ۲ بعد أن ذکر بعض 
شیوخه: ( حرجت له عنهم «مشیخته) حدث ہا). 

٠١ ۴‏ «مشيخة ابن عبد ا معطي): خّجها لشيخه جال الدين أبي عبد الله عمد 


ابن أحد ابن عبد المعطي (ت ١۷۷ه)‏ قال أبو زرعة في ترجته في «ذيل العبر» ۲/ ٠۷۷‏ 


کتاب الفتاوی ۰۹ 
بعد أن ذكر بعض شيوخه: (تجمعهم «مشيخنة» تخريجي اء ول يحدذث ہا لاستعقاب 
کاها وفاته). 

١/٤‏ «مشيخة الك ركي): خرّجها لشيخه عاد الدين أبي عيسى أحد بن عيسى 
ابن موسی الکرکي (ت ۸٩۱‏ ه). 

قال ابن حجر في ترجته في «إنباء الغَمُرا ٤ ٤‏ (خرّج له الحافظ أبو زرعه «مشيخة» 
سمعتها عليه)ء وقال في ترحته في «المحمع المؤسس» :٤١١/١‏ (وقرأت عليه «منتقى 
مشيخته» التي خّجها له الشيخ أبو زرعه ابن العراقي عن شيو خه بالسماع والإجازة). 

٥‏ - «مشيخة المناوي»: خرّجها لشيخه صدر الدين أبي المعالي محمد بن 
إبراهيم السلمي المناروي (ت ۳٠۸ه)‏ قال ابن حجر في «المجمع المۇؤسس» ۲/ °١‏ بعد 
أن ذكر بعض شيو خه: (تجمعهم «مشيخته» التي خرّجها له الشيخ ولي الدين ابن العراقي 
في خمسة أجزاء» وسمعتها عليه بتمامها). 

١١ /‏ «مشيخة الواسطي): خرّجها لشيخه تقي الدين آي محمد عبد الرحمن بن 
أحمد بن علي الواسطي (ت ١ه‏ ) قال أبو زرعة في ترحته ني «الذيل على العبر» ۲/ 
۷ بعد أن ذکر بعض شیوخه: (تجمعهم «مشیخته» التي خحزجتها له» وقرأا عليه 
وسمعها عليه جاعة الطلبة). 
٥‏ علوم متفرقة: 

٠ ۷‏ «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة المكيّة»: نص عليها ابن حجر ني «ا لمجم 
المۇسس» ۳/ »۰ وابن فهد في «ليظ الآلحاظ» ص۲۲۷ فقال (و«الأجوبة المرضية عن 
الأسئلة المكية» التي سألته عنها). 


)١(‏ وكذلك ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١‏ ۲٠ء‏ ولكن ظن آنا 
هي «فتاوی ولي الدين العراقى). 
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وهي-أسئلة متنوعة في الحديث والعقيدة والفقه وغبر ذلك» سأها التقي ابن فهد 
للحافظ أبي رُرعة العراقي. 

وقد طبعت بتحقيق محمد تامر في الجيزة بمصرء بمكتبة التوعية الإسلامية» الطبعة 
الأول عام ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱ م» في ٠١١‏ صفحة. 

0۸ ۲ «الثذكرة»: قال السخاوي في «(الضوء» :۳٤۳ /١‏ (وله «تذكرة) مفيدة في 
عدّة حلدات). 


۳/۹ حل الرموز وكشف الكنوز): تفزد بذكره البغدادي في «هديْة العارفين» 
٥‏ وربا هذا الولف ني علم التصوف. 

٠‏ - «شرح الدقاتق في الرقائق): ذكره ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸» 
فقال: (وشرح قطعا مفرّقة من كتاب «الدقائق في الرقائق» أبواباً على حروف المعجم). 

-٥ ١‏ «شرح نكت“ أبي إسحاق الشيرازي"" في علم الجدل): ذكره حاجي 
خليقة في «(کشف الظنون» ۲/ ٠۹۷۷‏ . 


۲ -المعين على فهم أرجوزة ابن الياسمين»"": وهي في الجبر والمقابلة» ذكرها 


(1) وهذه النكت تسمى «معونة المبتدئين وتذكرة المنتهين»» وهي مخطوطة في جوتا 11۸۳ء وجاريت 
۷ وبریل آول ۲۳۹ وثان ٤٤١‏ . (بروکلمان .)۳١ /۷ /٤‏ 

) هو الإمام المشهور أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي (۳۹۳- 
٠ه)»ء‏ صاحب ال مهذب وغيرها من المصنفات. (تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
٠١ /٤‏ وما بعدهاء الترجة ٠۴٠١‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲٤٤ /١‏ - ۲ الترحة .)۲٠١‏ 

(۳) «أرجوزة ابن الياسمين» لأب محمد عبد الله بن محمد بن حجاج العروف ابن الياسمين (ت 1٠١‏ هى 
أو ١‏ ۰ه) عالم بالحساب» کان من رجال السلطان بالمغرب بمراكش (الرركليء الأعلام )٠۲١ /٤‏ 
و«أرجوزته» مخطوطة في باريس برقم .٠٠١١‏ والجزائر برقم ۳۷١‏ وملحق المتحف البريطاني 
۵ , والاسکوریال ول 4٤۳‏ وثان 4٥٤‏ وي آياصوفيا برقم ۰۲۷۱ وهي في ٥۷‏ بيتا. 
(بروکلیان .)۱٥۸ /۹ /٩‏ 


کتاب الفتاوی ۱۱۱ 


حاجي خليفة ني «كشف الظنون» ٦۳-٠٦۲ /١‏ وهي مخطوطة في فرانك فورت برقم 
٩‏ ۷۵ وني برلین برقم ٤/٥٩4۳‏ . 


3 : د 
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(۱) بروکامان» تاربخ الأدب العریي ٠١۸/۹ /٩‏ 

(۲) هذا وقد نسب ابن هداية الله الحسيني في طبقات الشافعية (ص )٠١٠‏ للولي العراقي كتابين» وهما: 
«تجريد البيان» و«أحكام القضاة»» ولكنه تفرد بذكرهماء فلم يذكرهما أحد غيره ممن ترجم للولي 
العراقي» ولم أقف عليه في فهارس المخطوطات. ك| أن كتابه «طبقات الشافعية) غير دقيق» 
فلذلك ل أقبل تفده بنسبة هذين الكتابين للمصنف. 
ونسب البغدادي في كتاب هدية العارفين )١١۳ /٥(‏ للولي العراقي ني ترجمته كتاب «الاستعاذة 
بالواحد من إقامة جمعتين ني مكان واحد»» وهذا الكتاب للزين العراقي والد أبي زرعة. 


9 
چ کر 


ى 
ی 
STS‏ 


الفصل الثاني 
أهمية كتاب «فتاوى ولي الدين العراقي»» 
و ن اڵ ميو 


وفيه أربع مياحث: 

المبحث الآول: أمية «فتاوى ولي الدين العراقي». 

الميحث الثاني: منهجه في تأليفه. 

الببحث الثالث: بيان خطو طاته ونسبتها للمؤلف. 

المبحث الرابع: خحطة العمل في التحقيتق ونماذج من المخطوطات. 


9 
ور 


ى 
م 
EES‏ 


الميحث الأول 


أهمية «فتاوى ولي الدين العراقي» 


کتاب الفتارى 


اعتاد الفقهاء الشافعية على فتاواه: 

إذا تظرنا إلى الأئمة الفقهاء سنجد أن معظمهم قد ترك لنا فتاوى» أحياناً تكون من 
انتقائه هی وأحیاناً یکون جمعها عنه أحد تلامذته» وقد تکون هذه الفتاوی قد سئل عنها 
أثناء مجلس أو حالس معينة لطلاب العلم» ولا شك أن كتب الفتاوى هي التي تبرز مكانة 
هذا الفقيه وشخصيته ومنهجه» خحاصة إذا كان ذلك الفقيه هو الذي انتقاها بنفسه» وذلك 
كا فعل الولي العراقي» فذلك أعطى «فتاواه» ميزة» وجعلها أكثر فائدة. 

وهناك شيء آخر يعطي الفتاوى أهمية با لمقارنة مع المؤلفات الأخرى للفقيه» وهي 
كوا متقدمة أو متأخرة عن مولفاته الأحرى» فإا إذا كانت متأخرة عن غيرها من 
المؤلفات فإا تكون أكثر اعتاداً من غبرهاء وذلك لأن القاعدة أنه يؤخذ من أقوال الإنسان 
بالمتأخر منها كا قال ابن حجر الهيتمي ٠"‏ أما إذا كانت متقدمة عن المؤلفات الأخرى فإن 
المؤلفات الأخرى تكون مقدمة عليها إذا تعارضت أقواله فيهيا. والمرجح أن الحافظ 
العراقي قد جمع «فتاواه» هذه في آخر حياته» ويدل على ذلك قوله في المسألة )۱۳١(‏ عن 
الإمام جلال الدين البلقيني: (رحه الله)» وجلال الدين البلقيني كانت وفاته سنة (٤۸۲ه)»‏ 


(۱) الفتاوى الفقهية الکری ۳/ ۲٤‏ 
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أي أن هذه الفتوى على الأقل كتبها الولي العراقي بين ستتي ٤‏ ۸۲ھ و٦۲‏ ۸ه أي في آخر 
سنتين من عمره» وترحم أيضاً على قاضي مكة الإمام جال الدين ابن ظهيرة في المسألة 
(۷) وقد کانت وفاته عام (۸۱۷ه)» وکون هذه الفتاوی صدرت عن الولي العراقي 
في آخر حياته مجعلها تمل وج النضج الفقهي للفقيه المفتي» الأصول» القاضي» المفس» 
الحافظ أبي زرعة العراقي» فالعالم كلا تقدم به السن وازدادت خيرته اتسع أفقه» وزاد 
علمه» ونضج فكره» وحيع الفقهاء لا بد أن تتغير اجتهاداتهم كلا تقدموا في السنء ولا 
غرو أن تولي الولي العراقي قضاء الديار المصرية مدة سنتين» وقبلها نيابة الحكم مدة 
عشرين سنةء كل ذلك كان له الأثر البالغ في تكوين فقهه. 

وقد احتلت هذه الفتاوى آهمية بالغة عند المتأخرين من الفقهاء الشافعية» وظهر 
هذا الاهتمام من خلال كثرة نقلهم منها في كتبهم» فقد ظهر لي من خلال الببحث آن أكثر 
من ثلث هذه الفتاوى منقول فيها على تنوّع طريقة النقلء ففي بعض الأحيان ينقلوا 
الفتوى كاملة بنصّهاء وذلك كالمسائل: (١٠٠١٠۷ء‏ ۱۹۹) وني أغلب الأحيان ينقلوا 
ملخصة» أو ينقلوا طرفاً منهاء أو يشيروا إليهاء وفي قليل من الأحيان يوا ما أفتى به 
الول العراقي في كتبهم دون ن ينسبوا ذلك إليه. 

وقد كان أكثر الفقهاء نقلاً هذه الفتاوى هو الإمام ابن حجر المكي ايتمي» فقد 
نقل قريباً من نصف هذه الفتاوى» وكان معظم هذا النقل في كتابه «تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج»ء انظر مثلاً المسائل: (۳۳» ٤۷ء‏ ١١١)ء‏ ونقل قليلاً منها ني «الفتاوى الفقهية 
الكبرى» وذلك كالمسائل: »)۱١۷ .٦٠١۳١(‏ ونقل مسألة في «حاشيته على شرح الإيضاح 
في مناسك الحج» للنووي» وهي المسألة »)١١(‏ ونقل مسألة في كتابه «الإعلام بقواطع 
الإسلام)» وهي المسألة »)٠١(‏ وهذا ما وقفت عليه من كتبه المطبوعة. 


کتاب الفتاوی 1۱۷ 

ويليه من حيث الإكثار من نقل المسائل الإمام شمس الدين محمد بن أحد الرملي" في 
كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» فنقل نحواً من حمس هذه الفتاوى» وبسبب كونه 
يماشي «تحفة اللحتاج» في كلامه ويوافقه كانت غالب نقولاته التي نقلها من هذه «الفتاوى» 
منقولة في «نحفة المحتاج»» وكذلك غالب تعليقاته عليها هي نفس تعليقات أبن حجر 
عليهاء مع اختلاف يسير في بعض المواضع» وقليل من هذه المسائل خالف الرملي فيها ابن 
حجر في اعتمادهاء وكذلك کالمسالتین: (۳۷» »)۱١٤‏ حيث اعتمدها ابن حجر في 
«التحفة» وخالف فيه الرملي في النهاية) فلم يعتمدهما تبعاً لوالده الشهاب الرملي» وني 
السالتين حلاف في المذهب. 


ثم ليها من حيث الإكثار من النقل من هذه الفتاوى شهاب الدين أحمد الرمل" 
والد الشمس الرملي» وذلك في «حاشيته على أسنى المطالب» لشيخ اللإسلام زكريا 
الأنصاري» فنقل نحواً من أربع عشر مسألة» وكان في بعض الأحيان ينقل المسألة كاملة 


(1) هو الإمام شمس الدين محمد ابن الإمام شهاب الدين أحمد بن حزة الرملي المنوفي امصري الأنصاري 
٠٠١٤-۹۱۹(‏ ه) الشهير بالشافعي الصغير» ذهب جماعة من العلاء إلى آنه مجدد القرن العاشر. 
اشتخل على أبيه في الفقه والتفسير وعلوم اللغة والتاريخ» وبه استغنى عن التردد إلى غيره» وجلس 
بعد وفاة والده للتدريس» فحضر درسه أكثر تلامذة أبيه» ومنهم الشهاب أحد بن قاسم فلازمه وم 
يفارقه» وولي عدة مدارس» ومنصب إفتاء الشافعية» وكان مرجع أهل مصر في تحرير الفتارى» 
وأجمعوا على دينه وورعه مع حسن خلقه وكرامة نفسه. ومن تصانيقه «شرح البهجة الوردية»» 
و«اشرح الآجرّوفية). (المُحِبّي خلاصة الأثر ۳/ ٠۳٤۷-١١۲‏ والرركليء الأعلام /١‏ ۸-۷). 

(۲) هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن حزة الرملي ا لمنوفي المصري الأنصاري الشافعي (ت ۹٥۷‏ ه)» 
أخذ عن القاضي زکریاء ولازمه وانتفع به» وکان بجله» وآذن له بالإفتاء والتدریس» وآن يصلح ني کتبه في 
حياته وبعد ماته» ولم يأذن لأحد سواه في ذلك» وممن أحذ عنه ولده شمس الدين محمد الذي جمع عنه 
«فتاواه»» والفطيب الشربيني» وانتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعية بمصر» حتى صارت علماء 
الشافعية كلهم تلامذته إلا النادر» وجاءت إليه الأسئلة من سائر الأقطار» ووقف الناس عند قوله. 
(النجم الغزي» الكواکب السائرة ۲/ ۱۲۰-۱۱۹ وابن العاد» شذرات الذهب .)١١١/٤‏ 
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دون أن يعلق عليهاء وقد تفرد بنقل بعض المسائل عن الولي العراقي» وذلك كالمسائل: 
Acc)‏ 11\(. 


ثم يليهم الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد السيوطي”» فقد 
نقل عنه ثلاث مسائل» منها مسالتان نې «الحاوي للفتاوی» وهما: ۰٤٩(‏ ۱۲۱)» ونقل في 
«الأشباه والتظائر» المسألة .)۸٥(‏ 

هؤلاء العلهاء هم أكثر مَن نقل من هذه الفتاوى» وهم من العلاء الذين عليهم 
العمدة ني الترجيح في الفقه الشافعي إلى عصرنا هذاء ومن جاء بعدهم من الشافعية نقلوا 
نقولاتهم هذه عنهم» وأحياناً علقوا عليهاء وربم| رجَحوا ما اختلفوا فيه من هذه المسائل. 
اعتهاد الفقهاء الشافعية هذه الفتاوى: ` 

انطلاقاً من ا بدأ الذي يقول: (لا يعرف الحق بالرجال» وإنها يعرف الرجال بالحق) 
كان منهج الفقهاء الشافعية - كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى _ - أنه كلا جاء عام منهم 
آثری اذهب بعلمه» وأفتی وصحح وصَعَّف» ثم یکون الحگم على هذه الآراء مُعاصرو. 
ومن أتى بعده من أهل الترجيح من الفقهاءء فيحكموا عليها بالصحة أو بالضعف» 
ويعتمدوا منها ما صح» ويردوا ما م يصح فليس هنالك أحد يسلم من النقد. 

وقد جاء الحافظ ولي الدين العراقي» فنهل من منهل الشافعيةء ثم أحلى بدلوه في كتبه 
التي ألفهاء ثم جاء من بعده فقهاء تعفبوا فتاواه» فمتها ما اعتمدوه» وهو الأغلب وذلك 


9 هر فف جلا اين أب افضل عبد رجن بن أي بكر بن حمد الخضبري السيوطي إو الأسيوطي 
الشافعي (٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ أخذ عن الشيخ علم الدين الملقيني وشرف الدين المناوي» وبرع في التفسير 
والحديث والفقه وعلوم الحربيةء له كرامات كثيرةت ومصنفاته في غاية الكثرة؛ منها «الدر المتثور في 
التفسير بالماثور». ومن اللطائف أنه کان پلقب ب«اپن الكتب». لان أباه کان من هل العلم واحتاج إلى 
مطالعة كتاب» فأمر آمّه أن تأتيه بالکتاب من بین کتبهء فذهبت لتأي ٻه» فڄاءها المخاض وهي بين 
الكتب» فو ضعته . (السيوطي» حسن المحاضرة ٠٤٤-٠۳١ /١‏ والعيدروسء الثور السافر .)٠ ٤-٥١‏ 


کتاب الفتاوى ۱1۹ 
إذا رجح عنلتهم مذهباًء ومنها ما خالفوه فيهء وهو قليل» إذا تبين هم أن ذلك يخالف 
قواعد المذهب» وبيّنوا وجه رد ما قاله» ومنها ما اعترضوا على جزء منهء ومنها ما نقلوه 
دون تعليق» والأرجح في هذه الحالة أن ما نقلوه آقرب إلى الاعتماد» إذ إنهم لو لم يوافقوه 
فيه لا سكتوا عنه» ولردوا عليه» ولكن ذلك يختلف بحسب عباراعهم في النقل. 

عدد هذه المسائل هو )۱۹١(‏ مسألةء ومسألة واحدة ملحقة» والمنقول منها أكثر 
من الثلث» وقد حاولت في تحقيقي همذه المسائل أن أبن المعتمد منهاء مع العزو لمن 
اعتمدها ونقل كلامه عند الضرورة وقد كان أكثر النقل من هذه المسائل لا كان جديداً ني 
الطرح منهاء أو كان فيه حلاف قوي. 

فأما المسائل التي لم يعتمدها الفقهاء من هذه الفتاوى وكان عدم اعتادهم ها هو 
العتمد في المذهب فهي إثنا عشر مسألةء وهي المسائل: ٠4۵ 4٤ ۸٦ ۳۱١ ۲۸ >٩(‏ 
1 ۳۸۱۲۵ ۷0۷( وما نعلق عليه من هذه المسائل المسألتان: (۹4» 
۷ فقد كان سبب الخلاف فيه هو اعتماد الولي العراقي في مسألة الحكم باوجب أنه 
لا يتناول إلا ما دحل وقته دون ما م يدخل» وقد خالف في ذلك شيخه البلقيني والتقي 
السبكي» وخالفه ني ذلك ابن حجر الميتمي والشمس الرملي وغيرهم من المتأخرين» وهو 
العتمد ني المذهب» وكان نتيجة لاختلافهم في هذا الأصل عدم اعتادهم هاتين المسألتينء 
حيث أفتى في الأولى ني عقد إجارة حكم بموجبه ويعدم انفساخه بموت أحد المتعاقدّين 
أئناء المدة أن ذلك إفتاء لا حكي وأفتى في الثانية في حاكم شافعي حَكم بعدم استحقاق 
نفقة الحامل البائن أثناء العدَّة أن ذلك لا يُسقط نففتها إلا في يوم الدعوى وما قبله» لأنه 
الذي وقعت به الدعوی» فلو اعت ثاني يوم عند من یری وجوب نفقتها فله الحکم بہاء 
ولو اعت ثالث يوم عند من لا يرى نفقتها فله الحكم بإسقاطها في ذلك اليوم خاصةه 
فقوله السابق غير معتمد» وا معتمد هو ما ذكره في آخر هذه الفتوى» فقال: (إلا أن يكون 


1۲۰ الإمام ولي الدين العراقي 


الحاكم المذكور يرى صخْة ضبان ما م جب ولكن جرى سبب وجوبه وصحة الدعوى به» 
ووجه حكمه إلى جميع المدةء فحينئذ تسقط نفقتها في جميع المذّة بناءًَ على عقيدته). 


وهناك مسائل اعترض الفقهاء على جزء منهاء وذلك كالمسائل: )1« A11 VY‏ 
KSC‏ 


وهناك مسألتان قيدو هما بقيود» وما المسألتان: .)٩٦1.۸۲(‏ 

وهناك مسألتان فصلوا فيه|ء وهما المسألتان: ..)۱١۹۳»۱۱۳(‏ 

وهناك مسائل اختلف فيها المتأخرون» وكان الخلاف فيها قوياً» وكثبر من هذه 
وهی المسائل: (۳۷ ۰ ۰۱۱۰ ١٤۱۳ء (١١٤ ۱٤۸‏ فالمسالة (۳۷) مثلاً هی عن شخصين 
ضمنا لزيد آلف درهم» هل يصير كل منها ضامناً لجميع المبلغ» أو لنصفه؟ ف| أفتى به 
العراقي فيها موافق لإفتاء السبكي والبلقيني»› وهو أحد الوجهين ي المذهب صححه 
المتولي» وقد وافق العراقي فيها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن حجر اليتمي» 
وخالفه فيها الشهاب الرملي وابنه الشمس الرملي والخطيب الشربيني» وقد تبعوا في 


ذلك الشيخ أبا حامد الإسفرايني والروياني والماوردي وغيرهم من العلماء فالمسألة كانت 


خلافية وبقیت دون ترجیح. 


(۱) هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي الخطیب (ت ۹۷۷ه)» 
أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي الملقب عميرة والنور المحلي والشهاب الرملي» وغيرهم» وأجازوه 
بالافتاء والتدريس» فدرس وأفتى في حياة أشياخه» وأجع آهل مصر على صلاحه» ووصفوه بالعلم 
والحعمل والزهد والورع» شرح كتاب «النهاج» واالتنبيه» شرحين عظيمين جع فيه) تحريرات 
أشياخه بعد القاضي زكرياء وآقبل الناس على قراءتي وكتابته| في حياته. (النجم الغزي» الكواكب 
السائرة ۳/ ۸٠-۷۹‏ وابن العماد» شذرات الذهب ۸/ ۳۸٤‏ واسمه عنده: محمد بن محمد). 


کتاب الفتاوی ۲١‏ 

وأما المسألة )٠١۸(‏ فهي عن الحضانة هل تسقط بالعمى؟ وقد اختلف فيها 
العلماء» فأفتى الول الخراقي أنه يسقطهاء وأجاب الشيخ زكريا الأنصاري بأنه لا يسقطهاء 
واختار أكثر المتأخرين كاهيتمي والشربيني والشمس الرملي والبيجوري التفصيلء وهو 
أنه إن أمكنها الاستنابة فلا تسقط الحضانةء وإلا سقطت. 

هذه هي المسائل التي تكلم فيها المتأخرون» سواء بالرد أو بالتقييد أو بالتفصيل» 
وأما غبرها من المسائل فمعتمد غالباء وقد نص العلماء بالاعتماد في كثير منهاء ومثالا على 
ذلك انظر المسائل: (۳۲ء .)١٦١ ١٦١ ۱٤۳١۱۲۷‏ 


۲ ۰ ك الإمام ولي الدين العراقي 
9ى ` 
ن دوہی 


ا لمبحث الثاني 
منهجه في تأليفه 


قبل الحديث عن منهجه في «الفتاوى» لا بد أن نعرف ما هي أهم المصادر التي اعتمد 
عليها في «فتاواه»» وذلك لا هذه المصادر من الأثر ألبالغ في قيمة هذه الفتاوى» فكلا 
كانت مصادره معتمدة كانت هذه الفتارى معتمدة أيضاء فهي بمثابة الحكم الذي يلجأ 
إليه الحافظ أبو زرعة في ترجيحه» وتو جيه ما يفتي به» وتفنيد الآراء الضعيفة في المسألة. 
مصادر الول العراقي التي اعتمد عليها في الفتاوى“ 

اعتمد الحافظ الولي العراقي في «فتاواه» على عددٍ كبير من كتب الشافعية وآراء 
علائهم» وکان كثير من مصادره التي نقل منها كتب فتاوى» وقد اعتمد في الدرجة الأولى 
على كتب شيخي المذهب: الرافعي والنووي» فه) المعول عليه) في الترجيح في المذهب في 
عصره» وا كانت «روضة الطالبين» تمتاز عن غيرها من الكتب بأنا تجمع آراء هذين 
الشيخين» وقتاز عن «منهاج الطالبين؛ بأا كبيرة الحجم غير ختصرة» ومسائلها كثيرة 
كان ها التصيب الأكبر من النقل في هذه الفتاوى» فقد جعلها بمثابة حكم على الفتاوى 
المطروحةء وحكم على نصوص الشافعية الأخرى» ومرجع للاستدلال والاستشهاد لا 
يقوله ئي «فتاواه»» فقد نقل منها نصوصاً في أكثر من عشرين موضع من «فتاواه انظر مثلاً 
المسائل: »)١۹ ء٠١ ٠۳١(‏ ليس هذا فحسب» بل جعل «الروضة» نموذجاً اقتدى به في 
تبويب هذه المسائل. 


() سيأتي التعريف بالأعلام والكتب في مسائل الكتاب. 


کتاب الفتاوی 1۲۳ 
وكذلك اعتمد على كتب الشيخين الأخرى» ك«الشرح الكبير» للرافعي» المسمى 
ب(العزيز شرح الوجيز» (انظر المسألتين: ) و«المنهاج» للنووي (انظر المسألتين: ٠٠‏ 
١‏ واتصحيح التنبيه» له أضاً (انظر المسألة )٥‏ و«فتاوى النووي» (انظر المسألة 4{ 
ونلاحظ آن الحافظ الم راقي کان بلکر في کثر من فوا آراء عض شیوخ اللین تالم 
ایی ققد تقل رید نی عدد من السات وان ل بوانت فی بمضها انظ ماما:۸۷ 
۰ ۳٥٠۱ء »)۱١۷‏ ویدل ذلك على عمق تأثره بشیخه البلقینی» وتقدیره له» ولا عجب» 
فقد كان السراج البلقيني أفقه علاء عصره على الإطلاق» والولى العراقي كان من أخحص 
تلامذتهء وقد ظهر تأثره به أيضاً في مصنفاته الأخرى» فقد جمع عنه «حواشيه على الروضة) 
واعتمد عليه في تأليفه «النكت على المختصرات الثلاث» وضكًّنها فوائده» ك أن تأليفه «ا لحكم 
بالصحة والحكم بالموجب» هو تعليق له على مسائل لشيخه البلقيني تناو هما بالشرح والنقد. 
وي بعض الأحيان كان يذكر رأي شيخه جال الدين الإسنوي» وذلك کا آي 
المسالتین: .)۱١٤١ ١۱۳۰(‏ 
اکر کی انی تل متها اوا انظ اسای" 1E AA‏ 
وأيضاً ققد نقل عن ابن الصلاح عدة مواطن من (فتاواه)› وموضعاً من «(مشکل 
الوسيط» (انظر المسائل: cCOIAI EY F1‏ ونقل أيضاً عن القروينى صاحب «الحاوی 
الصغير» (انظر المسألتين: .)٥١ ٠٠٠‏ ونقل أيضاً عن «التتمة» للمتوليء (انظر المسائل: ۸٠ء‏ 
۷ ک| نقل عن «الحاوي الكبير» للهاوردي (انظر المسائل: .)١١١)٥١١۰٤۹‏ 


هؤلاء الذين أكثر من النقل عنهم» وقد نقل عن عدد من العلماء غيرهم ولكن م يكثر. 


٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 
اختیاره للمسائل: 


كان الحافظ ولي الدين العراقي يسال کثيراً في حیاته عن مسائل شتی» فقد کان من 
أفقه علماء عصره والمرجع في الفقه الشافعي بعد طبقة شيوخه» إضافة إلى كونه قاضيا 
وحافظاً للحديث» وعالاً بالأصول. 

وإذا قرأنا هذه الفتاوى نجد آنه تميّر في اخحتياره ها وإفرادها بالتصنيف» فكثير من 
هذه الفتاوى هي. مسائل مستجدة لم تكن مسطورة في الكتب السابقةء وبعضها منقول في 
الكتب ولكته بحاجة إلى تقييد أو تخصيص» وبعضها كان تفريعاً على نصوص للعلاء 
الشافعيةء ونقولات في المذهب» وبعض هذه الفتاوى هي مسائل مشهورة كثر الجدل 
حوهها واختلف فيها العلماء» وتباينت آراؤهم» وكان ا لخلاف قوي في أكثرهاء فأدلى الحافظ 
بدلوه فيهاء مرجحاً ما رآه قوياً معتمّداً» معلل لترجيحه بالأدلة والشواهد» وذلك 
كالمسألة رقم )٦(‏ في الترحم على النبي بيا ني الصلاة وخارجهاء وكالمسألة رقم (۴۷) 
وهي في الضمان» وا مسأل رقم (۱۲۷) وهي في حكم إجارة دور الوقف» مائة سنة فأكشء 
والمسألة رقم .)١١١(‏ وغيرها كثير من المسائل المهمة. 

بقي المسائل التي صرح الحافظ بورود النقل فيهاء فأفتى فيه بامنقول دون زيادة» مح 
العزو لصاحب القول» وهما المسألتان رقم )٠١(‏ و(۸١٠)»‏ ولكن يلاحظ أن هاتين المسألتين 
النقل فيها عزيز غير مشهور في زمنه» وهناك مسألة أخرى منصوصة في المذهب لكن 
بلفظ آخرء فكانت جدة الفتوى تتعلق باللفظ الجديد وتفصيلاته وهي المسألة رقم .)١١١(‏ 

والذي نلاحظه من هذه الأسثلة آنا وردت من علماء وقضاة وطلاب علم» فإنا 
كانت على مستوى عال من الفقه» وكثير ما يربط السائل مسألته بنصوص للعلاء في كتب 
الفقه ك «الروضة» وغبرها. 


کتاب الفتاوی 


اجتهاده في الفتاوى: 

كان دأب الولي العراقي الالتزام بمذهب الشافعي رضي الله عنه في إفتاءه» فكان 
يعرض المسائل التي ستل عنها على نصوص وقواعد المذهب» فا كان مسطوراً في كتب 
الشافعية - وهو قليل جداً في هذه الفتاوى - اكتفى بنقل المسألة وعزوها لقائلهاء وأما ما 
اختلف فيه الشافعية فکان دورہ مرجُحاً فیهاء فیرح ما کان ويا ویضعّف ما کان 
ضعيفاًء مستدلاً ني ترجيحه بنصوص وقواعد الشافعية المعتمدة» مراعياً ما اعتمده 
الشيخان في كتبهم كعمدة في ترجيحه» أو ما إقتضاه كلامه)ء إلا ني مسألة واحدة خالف 
فيها الإمام النووي» معتقداً ني ذلك أن الإمام النووي رضي الله عنه قد رجح في المسألة ما 
رجح الدليل عنده لا ما رجح في المذهب» آي اعتقد أن النووي کان له اختيار في هذه 
المسألةء خالفاً للمهذب» وهي المسألة رقم .)١١١(‏ 


وهناك مسائل كان دوره فيها تقييد نصوص الشافعية الطلقةء وذلك كالمسألة رقم 
(۲)» حيث قيد فيها كلام الأصحاب ني عورة الأَمَة بقيود. وني المسألة رقم (۱۸) قَيّد 
كلام المتولي وهو لزوم الوفاء فيا لو نذر أن لا يطالب غنياً بدينه في السنة إلا كذا قيده 
بقيود» وني المسألة رقم (۱۹) قيد كلام الأصحاب آنه لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء 
فقال: (وينبغي أن یکون محله إذا لم یکن خلطه بالماء مقصوداً فن کان مقصوداً بهذه 
الصورة صح إذا كان اخلط فيه بقدر الحاجة). 

وأما المسائل المستجدّة فقد اجتهد فيها وظهرت فيها شخصيته بوضوح» وكثيراً ما 
يدعم فتواه بشواهد ونصوص يصح تياسها على فتواه أو على جزء منهاء فكان يخرج 
فتاواه على النصوص القريبة من المسائل التي يفتي فيها وبعض هذه المسائل كانت تحتاج 
لآدلة من القواعد الأصولية أو الفقهية أو اللغويةء وقد أغنى الحافظ فتاواه هذه بالاستشهاد 
هذه الأدلةء وخاصة في مسائل الوقف والطلاق واملع والأيمانء فكثير منها يجحتاج إلى 


۱۳۹ الإمام ولي الدين العراقي 


اجتهاد في اللغة والأصول إضافة للفقه» نظراً لما تحمله هذه المسائل من ألفاظ دقيقة» ينبني 
عليها أحكام فقهية ختلفة. ۰ 

كا أنه كان يحقق المناط ويبين العلل التي يبني عليها فتاواه في كثير منها عنايته 
بالفروق الفقهية في مسائل المذهب. كان يتنبّه في فتاواه للمسائل المتشاة التي قد يشكل 
التخريج فيها على المفتي لتشابه المسألة مع مسألتين منصوصتين في كتب الشافعية ختلفتي 
الحكم» وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالأشباه والنظائرء فكان يورد في المسائل عدداً من 
النصوص» ويبين ما يصلح منها أن يقاس على المسألةء وما لا يصح لذلك, أنظر المسألتين: 
( و٩4).‏ کذلك کان یبن ما قد يرد في ذهن القارئ من تعارض بین إفتائه ونصوص 
لعلماء المذهب. أو بين إفتائه في المسألة وإفتائه في مسألة أخرى» أو بين إفتائه إفتاءه غبره 
من العلاء والواقع أن فيه) اختلاف في المدرك انظر المسائل: ۰٦۰(‏ ۰۹۹ ۱۹۱۰۱۲۷). 

كا أنه كان يحاول الحمع بين المتعارضات من نصوص المذهب إن أمكن ذلك وإلا 
رجح بعضها على بعض إن کان التعارض فيها حقيقياً فقد ورد في مسألة إجارة دور 
الوقف وهي رقم )٦١(‏ عدة نصوص متعارضة في هذه المسألة فقد قال المتولي: (إن الحكام 
اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لثلا يندرس الوقف) وفي أمالي 
السرحسي: أن المذهب أنه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم مس الحاجة إليه لعيارة 
وغيرهاء وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: (إنه لا يجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلاً 
لأنه يؤدي إلى استهلاكه وملكه غالباًء كل ذلك يقتضي خلاف الفتوى التي أفتى با 
الحافظ أبو زرعه أنه يجوز إجارة دور الوقف مدَّة تبقى إليها العين غالباء وهو ا معتمد في 
المذهب» فوفق بين فتواه وبعض هذه النصوص» وضعَف ما كان ضعيفاً غير معتمد في 
المذهب وذلك كقول شهاب الدين الأذرعي السابق الذكر. 


کتاب الفتاوی 1۲۷ 


تعقبه لأقوال العلهاء: 


تعرض الحافظ أبو زرعه العراقي من خلال فتاواه لكثبر من نصوص العلماء» وني 
بعض المسائل يذكر أن أحد فقهاء عصره من أفتى في المسألة بكذاء أو قض فيها بكذاء فكان 
يتعقب هذه الأقوال بالنقد والمناقشة والترجيح» فيصححها إن كانت صحيحة» ويبضعفها 
إن كانت ضعيفة فإذا استدرك عليه بعد أحد ذلك أن ما أفتى به غخالف لا قاله فلان جد 
الحافظ قد أجاب على هذا القول» ومن ذلك المسألة رقم (۷۷) في الوقف» وهي مسألة 
طويلةء قال فيها بعد الجواب: (ثم بلغني أن بعض الالكية والشافعية والحنابلة أفتوا بأن 
المستحق لذلك ابن بنت ابنه...) ثم قال: (ثم بلغني عن بعض الحنابلة أنه آفتى باشتراك 
الثلاثة المذكورين باستحقاق الوقف...) ثم قال بعد كلامه في الفتوى: (وشكك بعض 
الحنفية في) ذكرته» فقال:...فأجبته عن ذلك بأنه... فقال ذلك الحنقي... فقلت له...). 

نستنتج من هذه الفتوى وغيرها في هذه «الفتاوى» آنه كان هناك تفاعل بين المفتين 
ومناقشة للآراء وتعقب للأقوال» وقد دون الحافظ أبو زرعه في بعض فتاواه من خالفه في 
الرأي من آهل عصره» ورد عليه. 

ومن تعقبهم في «فتاواه» من الفقهاء الشافعية المحب الطبري» فقد ضحّف قوله في 
مسألة ني الخلع واستدل لذلك بكثير من النصوص من «الروضة» وغيرهاء وهي المسألة 
رقم (۲۷) فقال فيها: (ولقد ضعّف نظر ا لمحب الطبري في هذه المسألة وشايع أهل بلده 
على ما لم ينزل الله به من سلطان: وأيضاً فقد فرّعه على مقالة ضعيفةء فإن الفتوى على 
خلاف ترجيح الرافعي في مسألة الحرام...)ء وأيضاً نازع الإمام الغزالي في فتوى له رأى 
آما تخالف المذهب» وهي أنه ستل عا لو قال البائع للمشتري: إن حرج المييع مستحقاً 
فلله عل أن أهبك آلف دينار» فهل يصح هذا النذر م لا؟ وإن حكم حاكم بصحته هل 
يلزمه؟ فأجاب: بأن المباحات لا تلزم بالنذر» وهذا مباح» ولا يؤثر فيه قضاء القاضي). 


۲۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فقد اعترض فتواه هذه فقال: (على أن ما ذكره الغزالي في تلك الصورة فيه نظر 
وقابل للنزاع» وينبغي صحة نذر التبرر ولو كان جرد هبة لم يقصد فيها ثواب الآخرة ولا 
مكافأة إحسان» لأن المبة مندوب إليها مطلقاً كا صرح به الفقهاء) وقد وافق المتأخرون 
الحافظ العراقي في تضعيفه لفتوى الطبري والغزالي وهذا يؤكد صحة اجتهاد الولي 
العراقي على ضوء نصوص وقواعد المذهب. 

يقة عرضه لفتاواه: 


تيز الحافظ آبو زرعه العراقي في طريقة عرضه للفتاوى» بحيث يحرر محل السؤال 
تحريراً فقهياًء ويبين الأحكام التي تنبني عليه والأحكام التي تساعد على فهم المسألة. 
وفهم الخلاف فيها إن كان فيها حلاف» وكان يمهد لفتواه أحياناً قبل الجواب عليها با 
يجب فهمه قبل التفصيل ني الفتوى» كا كان ينبه على القيود الفقهية التي يجب مراعاتا في 
«فتاواه» وكذلك القيود التي يجب أن تكون قد حدثت في الواقعة المسؤول عنهاء ففي 
المسألة رقم )۹١(‏ قال أثناء جوابه: (ولا بد أن يكون الزوج المذكور أحاله بذلك لابنتهه 
فإن الحوالة لا بد فيها من إ يجاب وقبول) وانظر المسألة .)٠١١(‏ 

وكان يستطرد في كثير من المسائل فيتعرض لأحكام أخرى متممة للفتوى وإن | 
يسأل عنها السائل» وأحياناً يني على المسألة احتمالات ويجيب عليهاء وبذلك أغنى هذه 
الفتاوى بكثير من الأحكام والتفصيلات» ويظهر لطالب العلم تحرير محل السؤال الذي 
سأله عنه ويستفيد من المسائل الجديدة التي طرحها الإمام» كا يفيد السائل في الاطلاع 
على أدلة وتعليلات العلهاء للمسائل» انظر المسألتين: ٩(‏ و٤١٠‏ ). 

وأيضاً كان من منهجه أن يذكر الأوجه المحتملة للمسألة إن كانت المسألة تحتمل 
أوجهاً متعددة» ثم بعد العرض يقي ويضعَف» ويبين ما اعتمده فيها مع تعليله لا 
اختاره» وبذلك يكون قد أعطى طالب العلم تدريباً عملياً على الفتوى والترجيح» انظر 


کتاب الفتاوی ۱۹ 
المسألتين رقم )۲١(‏ و(۷۹). وني بعض فتاواه لا يعطي السائل الجواب المختار في أول 
الإجابةء بل ربا يجيب أولاً بإجابة ئم يضحُفهاء وإن)ا يكون قد ذكرها من باب إيراد 
الأوجه المحتملة للمسألة» ثم عدل عنه لاقتضاء نص آخر أو قياس آخر. ومثال على ذلك 
انظر المسألتین: (۳۸ و٤٤).‏ 


ا لحافظ ولي الدين العراقى بين الإفتاء والقضاء: 


تظهر شخصية القاضي ولي الدين العراقي واضحة في هذه الفتاوى بين) لا تحتاج 
الفتوی إلى منصب القضاء ک| هو الشأن في سائر كتب الفتاوى» وهذه ميزة يمتاز بها هذا 
الكتاب عن غيره من كتب الفتاوى» فا من شك أن العام ادس الذي يفتي الناس ليس 
كالقاضي الذي يحكم بين الناس» والغرق بينها شاسح» ذلك أن فتوى العام المدزّس نظرية 
قد تكون بعيدة عن الواقع» بيا تكون فتوى القاضي الجامع أيضاً للعلم والتدريس 
والخبرة في القضاء عملية واقعية تناسب الناس» وهذا ما نلمسه بوضوح في مسائل هذا 
الكتاب. وقد كثرت الأسئلة عن القضاء في هذه الفتاوى» وكثر السؤال عا يفعله القضاة 
في زمنه» سواء انوا شافعية أو من مذاهب أخری» فکان يصخْح أحكامهم أويخطّئ» كا 
أن الحافظ العراقي كان يستطرد في كثير من فتاواه إلى القضاء» فيوضح ما يترتب على فتواه 
من أحكام قضائية. 

حيطته وورعه في الإفتاء: 


هناك عدة فتاوى أبرزت لا الحيطة والورع اللذين يتصف بها الولي العراقي اللّذين 
ورثهه) عن والده واكتسبها من التنشأة الصالحة بين أهل العلم» ومن أهم المسائل التي تدل 
على ذلك المسألة رقم »)١١١(‏ وهي عن امرأة راد معتقها أن يتزوج با وليس هما ولي من 
جهة النسب» وهما في بلد بها قضاة متعددون فلم يترافعا إلى أحد منهم» بل حا شخصاً 


۳ الإمام ولي الدين العراقي 


فعقد نكاحه عليها فهل النكاح صحيح آم لا؟ وهل يستمر الحال بينها أم يجب على 
الحاكم التفريق بينها؟ فأجاب بأن النكاح المذكور باطل ثم أطال في سرد الأدلة والإجابة 
على الإيرادات عليها. وقال في نماية الفتوى معلَلاً إفتاءه فيها: (وطلب مني الفتوى به في 
سفر لیس به قاض في امرأة حصل ها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج» 
فامتنعت من ذلك» وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمر بّنء وضياع 
أمر دنياها أهون من التسليط على بعضها بغير طريق معتبر» فكيف مع وجود الحكًام! فكيف 
مع وجود الحکام!). کا یظهر ورعه أيضاً ني المسألتين رقم )٠١١(‏ و(١۳١)‏ وها في 
الطلاق» وعندما كانت كلا المسألتين تحتملان وجهاً ضعيفاً ني وقوع الطلاقء كان يبّن 
بعد الفتوى أن الورع العمل بالوجه الضعيف الذي يقتضي وقوع الطلاق. 
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کتاب الفتاوی ک 
ى 
5 99وہ 


الميحث الثالث 
يان خطوطاته ونسبتها للمؤلف 


۳۱ 


اعتمدت في إخراجي هذا الكتاب على خطوطتينء اعتمدت إحداها أصاان 
ورمزت ها ب(الأصل)ء وأما الثانية فرمزت ها ب(الفرع)» وإليك بيان وصفها: 
النسخة الأولى (الأصل): 


وهي نسخة مكتبة الأسد (الظاهرية سابقا)» وتقع ضمن مجموع فقهي نفيس برقم 
VE) 111‏ فقه شافعي)]» وهذا المجموع يضم عدة رسائل مهمةء ك«فتاوى القاضيِ 
حسين»» «الطوالع المشرقة» للإمام السبكي» و«الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» لاومام 
ولي الدين العراقي» و«شرح المناسك للنووي» للوي العراقي أيضاء وغير ذلك» ويقع 
كتابتا ني هذا المجموع ضمن الأوراق ۱١٠١(‏ ب- ٠١١‏ أ)ء فعدد أوراقه ٠١‏ ورقة ٠۲١(‏ 


صفحة). 

وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخي واضح مُعجم (منقوط)» بقلم ناسخها عمد 
بن محمد ابن الشيخ داودء بالقاهرة في الحادي والعشرين من شهر ذي الحجةء عام ٩۹١۳‏ 
هجرية» والنسخة تامة» مسطرتها (۲۱) سطراً ني كل صفحة» ومعدل عدد الكلهات في كل 
سطر یتراوح بین ۱۸ إلى ٠١‏ كلمة في الأغلب. 


آما قياس قَطْع النص في النسخة المصورة عن الأصل فهو ١٩.۹سم‏ ×۳إسم. 


r‏ ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


النسخة الثانية: 


نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ٤0۸‏ وهي نسخة تامةء تقع في ٠١١‏ 
ورقة (۲۹۸ صفحة)» خحطها نسخي مقروء لكنه مهمل النقط في أكثره» مسطًرتها بمعدل 
(۱۷) سطراً في الصفحة الواحدة» ومعدل الكلمات في كل سطر يتراوح بين )٩(‏ و(۱۳) 
كلمة في الأغلب» قياس فطع النص في النسخة المصورة لدي هو ۲١‏ سم × ١٣سم.‏ 

ولم يذكر في آخر المخطوط اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وليس على طرْة المخطوط 
أو غيره ما يشير إلى شيء من ذلك لكن تقديري أن النسخة هي من حطوطات القرن 
التاسع أو العاشر لا أكثر. 

ويلاحظ ني النسختين أن المهمزات فيها مسهلةء فكلمة: (يطرا) كتبت: (يطرا)» 
وكلمة: (الماء) كتبت: (الما)» وكلمة: (الإيلاء) كتبت: (الايلا)» وكلمة: (طرآن) كتبت: 
(طریان)» وهکذا. 

۶ كا يلاحظ في نسخة الأصل أن الناسخ كان يصل بعض الحروف بيا بعدها- وهي 
من شاا القطع - ني كثبر من المواضع» ك الدال» والراء الواوء کا کان يصل بعض 
الكلات وحروف الجر ببعض. 

ويلاحظ أيضاً أن هناك تخليط من الناسخين في ضائر التذكير والتأنيث» فمثلاً جاء 
فيهما: (يجحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى)ءوالصواب: (تحجب)» (... المباحات لا يلزم 
هذا النوع من النذر)» والصواب: (لا تلزم)» وغير ذلك كثير» وقد عالجت ذلك دون 
إشارة إلى الخطأً. 

وهناك القليل من الكلهات كتبت على حلاف القواعد الإملائيةء مثل كلمة (أعللى) 
کتبت (أعلا)» وكلمة (ارتقی) کتبت (ارتقا). ك أن هنالك بعض الكلمات فيها أخطاء 
نحويةء مثل: ( یفی) کتبت: () يفي)» وهکذا. 


کتاب الفتاوی ۳۳ 


وأما عن السبب في اختياري لنسخة مكتبة الأسد أصلاً فذلك للأسباب التالية: 

)١(‏ أن هذه النسخة مكتوب عليها اسم الناسخ» وآنه نسخها عن نسخة المؤلف 
فقد جاء في آخرها: (هذا آخر ما جد من خط الولف رحه الله تعالى من «فتأويه)» 
والحمد لله. تحررت على يد كاتبها فقير عفو الله تعالى الراجي لطف ربه الرحيم الودود: 
محمد بن محمد ابن الشيخ داود» عامله الله بألطافه الحفية...). وأما النسخة الأخحرى فلا 
يوجد عليها شيء من ذلك. 

(۲) أن هذه النسخة قليلة السقط بالمقارنة مع النسخة الأخرى» فقد كان فيها 
إسقاطات قليلة لبعض الفقرات والحمل» ولقليل من الكلهات في بعض الواضع» وأما 
النسخة الأخرى فهي كثيرة السقط للجمل والفقرات والكلات» والسبب في أغلب السقط 
منها هو سبق نظر الناسخ إلى موضع يبدأ بنفس الكلمة الأولى للجملة أو الفقرة الساقطة. 

(۳) أن تاريخ نسخها مذكور» وأما النسخة الأخرى فليس عليها تاريخ نسخ ولا 
ندري لعلها تكون متأخرة عنها. ۰ 
نسبة الكتاب للمؤلف. 

من خلال تحقيقي هذا اللخطوط ظهر لي آنه لا شك في نسبته لمؤلفه» وقد ثبت لي 
ذلك بأمرین: 

١‏ - مكتوب على صفحتي عنوان كلتا النسختين من المخطوط نسبة هذه الفتارى 
للمؤلف» فقد كتب ناسخ نسخة الأصل ما نصه: (هذه «فتاوى» شيخ الإسلام علامة 
الام قاضي القضاة الشيخ ولي الدين العراقي تخمده الله برحته...)» وكتب في أول 
الكتاب: (قال الشيخ الإمام» العام العلامة» حافظ العص» قاضي القضاةء شيخ الإسلام 
أبو زرعة أحد ابن شيخ الإسلام عبد الرحيم ابن العراقي تغمده الله برحمته...)» وكتب في 
آخر المخطوط: (هذاآخر ما وجد من خط الولف رهه اله...). 


ê‏ الإمام ولي الدين العراقي 


۲ - هناك حش من النصوص المنقوله من هذه «الفتاوى» في كتب الفقه المتأخرة 
عنه» فقريب من نصف هذه الفتاوى إما منقول أو مشار إليه» وقد استقصيت ذلك في 
هوامشي على هذا الكتاب» ومثالٌ على ذلك انظر المسائل: »)۱١۹ ء٠١ »۷١(‏ وهي 
منقولة بكاملهاء وقد مر بيان ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل» وبيّنت أن أكثر 
العلهاء نقلاً هذه الفتاوى هو الإمام المحقق شهاب الدين أحد ابن حجر الميتمي الشافعيء» 
وذلك في كتابه تحفة المحتاج بشرح المنهاج»ء وكتابه «الفتاوى الفقهية الكبرى»» ثم يليه 
الإمام شمس الدين محمد بن أحد الرملي» وذلك في كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» 
وكفى بهذين الإمامين من ناقل وموثق هذه الفتاوى» فها المعوّل عليه| في الترجيح في 
المذهب عند المتأآحرين» كا أن أغلب المتأحرين من الشافعية نقلوا وعلقوا على هذه 
الفتاوى في كتبهم أيضا. وبسبب أن هنالك فروق في العبارات بين النسختين ظهر لي أن 
بعض العلاء نقل من نسخة كنسخة الأصل» والبعض الآخر نقل من نسخة كنسخة 
الفرع» فقد تكون نفس المسألة منقولة في مصدرين» فأجد أن الفروق في عبارتي النسختين 
هي نفس الفروق في نسختي المخطوط وذلك کالسألتین: (۱۳۸ء .)٠١١‏ 
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کتاب الفتاوی o‏ 
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د 9وہ 


المبحث الرابع 
خطة العمل في التحقيق ونماذفج من المخطوطات 


اعتمدت في تحقيتق هذا الكتاب المخطوط المقررات الأخيرة لتحقيق امخطوطات 
العربيةء الصادرة عن اجتماع المجامع العلمية العربية المنعقد في بغداد في مطلع القرن 
الخامس عشر المجري» والتي نشرت في کراس صغيرء فقمت بيا يلي: 

أولاً: قدمت للمخطوط بدراسة بينت فيها التعريف بالمؤلف» وبقيمة كتابه. 

ثانياً: قمت بتحقيق نصوص الكتاب ال خطية» بعد البحث والتفتيش عن مخطوطاته 
في مكتبات العالم» وبعد الحصول على نسختين منه - ولا أظن أن هناك ثالثة - قمت بعد 
دراستها وتفحصه| باعتاد إحدا*ما أصلاء واعتبرت ثانيه) فرعا. 

انتسخت نصوص الكتاب من الأصل آولاء ثم قابلت النصوص على الفرع» وأشرت 
في هوامشي إلى الفوارق المامة فقط» والغرض من ذلك هو عدم إثقال الهوامش با يشغل القارئ 
ويقطع ترابط أفكاره با لا طائل من ورائه» فهناك فرق في النسختين بين بعض ال حمل لا يترتب 
عليه احتلاف في المعتى» فأثبت ما كان صحيحاً أو مناسباء ولم أذكر الاختلاف في ذلك لانعدام 
الفائدة» وحيث أقول: (في الأصل كذا) يعني أني ثبت عبارة الفرع» والعكس صحيح 

أما خدمتي للنص فقد تمثلت بالأمور التالية: 

(۱) رقمت مسائل الكتاب. 

(۲) قمت بتقسيم فقرات النص إلى وحدات مترابطة في المعنى. 

(۳) أضفت إلى النص علامات الترقيم اللازمة التعارف عليها في عصرناء وما 
كان زيادة مني على الأصل حدّدته بوضعه بين معكوفتين. 


¬ 1 -_ الإمام ولي الدين العراقي 


() رجعت إلى مصادر المؤلف التي نقل منهاء للتحقيق من سلامة نقله» فما كان 
موافقاً أو فيه تصرف بسيط سكت عنه» وأما ما كان فيه تصرف في النقل تصرفاً مها ني 
آلفاظهء أو كان فيه اختصار أو حذف بينت ذلك في الهوامش» كل ذلك مع العزو. 

)٥(‏ قمت بتخريج الآيات القرآنية من المصحف» والأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
ا لمروية عن الصحابة والتابعين» مع ذكر أحكام العلاء عليها. 

() التعريف بالأعلام غير المشهورة إلى حي ماء والتعريف بالكتب كذلك» مع 
بيان معلومات الطبع إن كانت مطبوعة» وبيان وخطو طاتا إن كانت خخطوطة» وذلك عند 
ذكرها أول مرّةء إلا في بعض الأحيان رأيت أنه من المناسب تأخير ذكرها في موضع آخر 
يتناسب التعريف بها فيه» وذلك كا في شيوخ الولي العراقي» فقد ججمعت ترجتهم في 
موضع واحد» ولم أجل إلى رقم صفحة الرجة عند ذكر العلم أو الكتاب في موضع غير 
الموضع الذي فيه الترجمة في الخالب» وقد استغنيت بذلك بالفهارس المختصة بذلك في 
آخر الکتاب» وأما ما لم عثر على مكان محطوطاته سكت عنه. 

(۷) قمت بضبط ما یشکل من الكلمات وامصطلحات» وعرّفت معاني الكلات 
الغريبة» واستعنت في ذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدة» من قواميس لغوية ومعاجم 
فقهيةء ك«الصحاح» للجوهري» و«مجمل اللغة» لابن فارس» و«لسان العرب» لابن منظورء 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» و«المصباح المئبر» للفيومي. 

(۸) وإتاما للفائدة رأيت أنه من الضروري أن أحقق المسائل التي أفتى ا المؤلف» 
وذلك بعرضها على كتب الشافعية المعتمدة» ك «المجموع» و«اروضة الطاليين» و«المتهاج)» 
وكلها للنووي» وكتب المتأخرين ك «تحفة المحتاج» لابن حجر اميتمي» ونماية المحتاج» 
للشمس الرملي» و«حاشية البيجوري»» وغير ذلك من الكتب المعتمدة. وقد حرصت في 
تعليقي على هذه الفتاوى على بيان امعتمد من غير المعتمد منهاء مع ذكر مستندي في ذلك 
وأيضاً تبعت كتب المتأخرين من الشافعية لاستقصاء النصوص المنقولة من هذه الفتاوى» 
وذكرت تعليق العلاء عليها إن كان هناك تعليق. 
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(VDL 
وذرا‎ 


قال الشيخ الإمام» العام العلامة» حافظ العصرء قاضي القضاة» شيخ 
الإسلام» آبو زرعة أحد ابن شيخ الإسلام عبد الرحيم ابن العراقي تخمده الله 
در هته 

أما بعد حمد الله عليه آتوكل» والصلاة والسلام على سيدنا عمد أفضل نبي 
مرسل» وعلى آله وصحبته ومهم أتوسل: فهذه مسائل نفيسة» ا لحاجة إليها مَسيسة 
وقعت لي في الغتاوى» بعضها ل ار فيه نقلاًء فأفتيت فيها بالتفقه» فإن ظهر فيها 
النقل بخلاف ما قلته» أو ظهر فيها تفقه أقوى من تفقهي وإلا فلتستفده 
وبعضها النقل فيه عزيز غير مشهورء وبعضها اضطرب فيه النقل والترجيح» فإما 
أن يتر جح عندي أحد النقلين» أو تفصيل في المسألة ومنها ما يوجد في المنقول ما 
يوهم أنه يخالفه» فأبين ما أفتيت به» وأَوّصّح أنه لا يخالف المنقول» ومنها ما يكون 
تقييداً لكلام الأصحاب» وكالاستثناء من كلامهم» ومنها مسائل ل أرها منقولة 
عندنا» وني كلام غير أصحابنا ما يوافق ما أفتيت به وهي من مقتضيات الألفاظ 


(1) هذه الآية الكريمة غير موجودة في الفرع. 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


التي لا تختلف فيها المذاهب"" ٠‏ ومنها مسائل في مثل ذلك في أا من مقتضيات 
الألفاظ التي لا تختلف فيها ا لمذاهب” أفتيت فيها بي اقتضاه اللفظ» وخالفني في 
ذلك بعض العصريين» فأبيّن ما أفتيت به ووجهه» وإن تيسر ذكر الفتوى بخلاف 
ذلك وتزييفها فعلت ذلك مع ما ستراه إن شاء الله تعالی من الفوائد» وتظفر به 
من الفرائدء وبال المستعان» وعليه التكلان. 


(1) في الفرع: (التي لا يختلف فيها المذهب). 
() عبارة: (التي لا تختلف فيها المذاهب) سقطت من الأصل. 


ر 
کتاب الفتاوی A ILA‏ 
4و 


مسألة []: سئلت عن قول بعض المصلين عقب قراءة الإمام وقبل الركوع: 
(صدق الله العظيم)» هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل تبطل به الصلاة آم لا؟ وهل هو 


بدعة قبيحة آم لا؟ 
فأجبت: بأن ذلك جائز لا تبطل به الصلاة) فإنه ذكرٌ ليس فيه خاطبة 
آدميٌ“» لكنه بدعة ل تعهد في الصدر الأول» والأصل في البدع القبح إلا ما 


)١(‏ في الأصل: (كتاب الطهارة)» ولا يوجد في هذه «الفتاوى» فتوى في الطهارة» والتصويب من الفرع. 
(۲) الصلاة لغة: الدعاء. وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير وختحمة بالتسليم. (الخطيب الشربيني» 
مغني المحتاج ٠٠١ /١‏ وحاشية البیجوري على شرح ابن قاسم الغزي» .)١١٤-۱۳۳/۱‏ 
(۳) وبذلك أجاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «فتاواه»» كا اعتمد هذه الفتوى ابن حجر 

الميتمي ني #تحفة المحتاج»» ولكنه اعترض على قول الولي العراقي نها بدعةء فقال عن ذلك: 
(وفيه ما فيه)» ونقل سليان العجيلي (الجمل) عن الشمس الرملي أنه سئل عن قول المصلي 
(صدق الله العظيم)ء فقال: (ينبغي أن لا يضر). زكريا الأنصاري» الإعلام والاهتام بجمع 
فتاوى شيخ الإسلام» ص۸٥»‏ ابن حجر اميتمي» تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠٤١۷/۲‏ 

وحاشية ا لجمل على شرح منهج الطلاب ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ هذا هو الضابط في الكلام المبطل للصلاةء فتبطل بالنطق بحرفين من كلام البشر إن توالياء خير 
مسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»ء أو حرف مفهم ك(فِ) و(ق)» 
ولا تبطل بالذكر والدعاء الحائزء كالأمثلة التي أوردها ا لحافظ في هذه المسألة. (ابن حجر» تحفة 
المحتاج ۲/ .)۱٤١-١۳۷‏ 

)٥(‏ البدعة: هي فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله بي وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة» وحرمة 
ومندوبة» ومكروهةء ومباحة. (العز بن عبد السلا قواعد الأحكام في مصالح الأنا» ص .)٠١۳‏ 
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قام الدليل على حسنه» وليس هذا كالدعاء عند آية رحمة» والاستعاذة عند آية 
عذاب» وكقول المصلي: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) عند تلاوة # اليس اله 
باكر كمي [التبن: ۸] ونحو ذلك لأن تلك أمور خاصة تنتهز عند وجود 
آسباماء وأما هذا فإنه لا ختص به آية دون آية» ومقتضاه تكرير مثله عند تلاوة 
كل آية» وهو ظاهر القبح» والله أعلم. 

مسألة [۲]: سئلت عن أَمَة مسلمة بالغة هيلة» من التركيات أو غبرهن» 
رادت ان تبرز إلى الشوارع والأسواق والمساجد ختلطة بالأجانب» سافرة عن 
وجهها وصدرها وثدييها وظهرها وساقيها وجمیع بدہاء إلا ما بين سرتها 
وركبتهاء مع ظهور خوف الفتنة""» هل يجوز ذلك آم لا؟ وإذا قال شخص: يجب 
على هذه الأمة ستر وجهها وكفيها عند الاختلاط بالأجانب مع ظهور خوف 
الفتنةء قياساً على الحرة» بجامع خوف الفتنة والأنوثة احترازاً من ورود الأمرد 
الحميل» فهل ينكر عليه هذا القول» ويرد هذا القياس» أم لا؟ وهل يرد عليه 
بقول سیدنا عمر رضي الله عنه للأَمَة التي رآها متقنعة: «أتتشبّهين بالحرائر يا 
کعاء »آم ۷ 


(1) هكذا العبارة في النسختين» ولعل فيها قلب. 
والمراد بالفتنة: الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك. (ابن حجر الميتمي» الفتارى 
الفقهية الکرى .)۲٠۳/١‏ 

(۲) الأكعاء: هي الأمَة اللئيمة. (الجوهري» الصحاح ۳/ ١۲۸٠ء‏ وابن منظورء لسان العرب ۸/ 
(Y۲‏ 

(۳) آخرجه بنحوه: الشيباني» محمد بن الحسن» في كتاب الآثار» في كتاب الصلاةء باب صلاة الأمة 
۲0 1۱۲-۱)» الحديث (۲۲۰)» عن أنس عن عمر رضي الله عنههاء وعبد الرزاق في المصنف»= 


کتاب الفتاوی 10۱ 

فأجبت عن ذلك Goy‏ 
تستر من بدا إلا عورتهاء وهي ما بین سرتها ورکبتها کالرجل جل ولم يفرقوا في 
ذلك بين الحميلة ES‏ 
العورة بين الحميل والقبيح» والأمرد والملتحي» وهو“ صحيح إذا لم يظهر منها 
تبرج بزينة» ولا تعرض لريبة» ولا اختلاط بالفسقة الذين يفتتنون بمثل ذلك 
عادة"“» فإن وجد ذلك فهذا من المنكر القبيح الذي لا يقر عليه» وهو من تبرج 
ا لجحاهلية الذي ورد النهي عنه في التنزيل"» ولم يقيّده فيه بالحرائر» ومن القبيح 
المنكر الذي لا يليق بمحاسن الشريعةء والقول بإباحة ذلك مع هذه الأمور 


= في كتاب الصلاةء باب الغا (۳/ ١۱۳)ء‏ الحديث (۹6١٥)ء‏ بلفظ: (أن عمر ضرب أمةً لآل 
أنس رآها متفنعة» قال: «اكشفي رأسك» لا تتشبهين بالحرائر» وليس فيه: (يا أكعاء)» وكذلك 
أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف» في كتاب الصلوات» باب في الأمة تصلي بغير خار» (۲/ »)٤١‏ 
الحدیثان: .٦۲۳٠١(‏ 1۲۳۸)ء وصححه - أي حديث عبد الرزاق - الحافظ ابن حجر العسقلاني 

في الدراية في تخريج أحاديث المداية ١١ ٤ /١‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى ۲/ :۳۲١‏ (الآثار 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ني ذلك صحيحة). 

(1) المراد بالأصحاب: المتقدمون» وهم أصحاب الأوجه غالباً» وضبطوا بالزمن» وهم مَن قبل 
الأربعائةء ومن عداهم يسمّون بالمتأخرين» ولا يسمّون بالتقدمين. (ابن حجر افيتميء» 
الفتاوى الفقهية الكرى .)١١/٤‏ 

(۲) انظر: ابن حجر» تحفة المحتاج ١١١/۲‏ . 

(۳) العبارة: (في ذلك بين الحميلة والقبيحة» كا ل يفرقوا) سقطت من الفرع. 

() أي ما يقتضيه كلام الأصحاب من أن الأمة لا يجب عليها... 

)٥(‏ هذا تقييد من العراقي لما يقتضيه كلام الأصحاب» وهو قيد حسن لا بد منه» وقد استدل على 
رو ف ن اوا اکر ووو ا ا اا 


ا یه e‏ 


() وذلك بقوله تعالی: ولا نے درج هة الول 4 [الأحزاب: [rr‏ 
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اللكرة قسكا باطلاق الفقهاء لا يليق بفقيه تَظّارء ولو لم حصل الإثم إلا بالقصد 
السيء لكفى ذلك» فكيف وهو سبب لا لا بجحصى من المفاسدء ووسيلة الحرام 
عرمة» بل نقول: إن فعل ذلك من الأمرد مع وجود هذه الأمور تمنوع منكر لا 
يقر عليه وأما كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان في عصر يغلب على 
هله الخير رجالاً ونساءً وي أَمَة ليست ذه الأوصاف» فإن العادة في كل زمان 
تحصين الجميلات والمعدات للتسري وإن) محصل البروز من القبيحات 
العدات للخدمة» ولسنا نمنع البروز في حق كل أمة جيلةء وإنا قلنا ذلك تقييداً 
لكلام الأصحاب بالشروط السابقة» وهي اقتران الترج الزتةء والتعرض 

للريبة» والاختلاط بالفسقة» فذلك عند اجتماع هذه الأمور منوع والله أعلم. 

مسألة [۳]: لو علم أن الخارج من فمه من البصاق يسير» بحيث إنه يضمحل 
ولا يصل منه شيء إلى الأرض» ل يكن البصاق وهو في المسجد خطيئة» لانتفاء 
التلويث» وعدم وصول شيء منه إلى المسجد ووجوده في هذا المسجد لا حرج 
فيه» فإنه لو بصق وهو في المسجد في ثوبه م يمتنع مع وجوده بين انفصاله من الفم 
ووصوله إلى الثوب في هذا المسجد بل لو افتصد في المسجد في إناء م يمتنع مع 

خروج الدم في هذا المسجد وإنما امتنع البول في إناء لما فيه من الاستهانة. 

(1) التسري: مأخوذ من السَرْة بضم السين» وهو الجاع» سمي سرا لأنه يفعل بالسر» ولم يقولوها 
بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والاَمة. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص٠٠٠٠‏ والجرجاني» 
التعريفات» ص۸٥).‏ 

(۲) نقل هذه الفتوى خختصرة ابن حجر في تحفة المحتاج ۷/ ۱۹۳ واعتمدها. وكون عورة الأَمَةَ بين 
السرّة والركبة لا يلزم منه جواز خروجها كاشفة لا سوى ذلك فالحرة جب عليها ستر وجهها 
عن الأجانب على المذهب إذا تحقق نظرهم له» وهو ليس بعورة» وإلا كانت معينة له على ال حرام 
فتأثم» کا قال ابن حجر قبل نقله هذه الفتوى» فالفتنة عند حروج الأمَة بهذه الصورة أعظم. 


کتاب الفتاوی 10۳ 

مسألة :]٤[‏ لو بصق في تراب في المسجد"" إن كان من تراب المسجد فهو 
خطيئة" وإن كان من القمامات المجتمعة التي تزول فينبغي أن لا يكون به بأس»ء 
بل لو افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه 
لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسةء والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى 
إزالة تلك القمامة واجبةء ولا يتسامح بها كغيرها من القمامات» بل تجب المبادرة 
لإخراجها من المسجد إزالة لعين النجاسة من المسجد“. 

مسألة :]٥[‏ لو توضاً في المسجد فم ماء الملضمضة ختلطاً ببصاق» لا 
يظهر أنه حطيئةء لأن البصاق حينئذ مستهلك» فليس في ذلك تنقيص لحرمة 
المسجد» وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائاً ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إِناءً 
يمجه فيه» فلا مضايقة في ذلك في) يظهر"“» والله أعلم. 

مسألة :]٦[‏ سئلت عن قول ابن أبي زيد المالكي” ني «الرسالة» في التشهد: 


)١(‏ ني الفرع: (في تراب المسجد). 

(۲) وذلك لقوله ب «البزاق في المسجد خطيعةء وكفار تما دفنها» متفق عليه. (صحيح البخاري» 
كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد» الحديث »٤)٠١‏ ص ١٠١٠ء‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد ني الصلاة وغيرهاء الحديث ۲ صض۲۷۹). 

(۳) نقل هذه المسألة الشهاب أحد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب شرح روض الطالب ٠۸١/١‏ 
دون أن يعلق عليها. 

)٤(‏ وهذه المسألة أيضاً نقلها الشهاب الرملي مع ا مسألة السابقة في نفس الصفحة. 

)٥(‏ هو عبد الله ابن أي زيد عبد الر حجن النغزي القیرواني (١۳۱-٦۳۸ه)ء‏ جامع مذهب مالك 
كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم» وحاز رثاسة الدين والدنياء وإليه كانت الرحلة من الأقطارء 
نجب أصحابه» وكثر الآخذون عنهء وهو الذي لخص المذهب» وكان يعرف بالك الصغيرء 
ومن أخذ عنه إبراهيم ابن المنذر. (ابن قرحو الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» 
١۳۹-۷‏ وخلوف» شجرة النور الزكبة ص٦4‏ الترحمة ۲۲۷). 


0٤‏ ِ الإمام ولي الدين الحراقي 


- (وارحم محمداً وآل محمد) " هل هو بدعة لا أصل له في الشريعة كا قاله ابن 
العربي المالكي في «شرح الترمذي»» وأن زيادة ذلك استقصار لقوله واستدراك 
عليه" أم لا؟ وإذا كانت هذه الرواية واردة في الأحاديث الغريبة کا نقله 
النووي ني «شرح مسلم» عن القاضي عياض" واستند إليها القائلون با بعد ما 
اتصلت بهم صحتهاء هل يكونون مبتدعين قد اخحتلقوا في الشريعة ما لا أصل 
له؟ وإذا م يكن بدعة في التشهد» فهل يجوز أن يقال ني غير التشهد مع القطع بأن 
النبي بي هو عين الرحمةء وأنه ما أرسل إلا رحة للعالمين؟ وهل الصااة المطلوبة 
من الله تعالى للنبي ب بمعنى غير الرحمة؟ وهل بين قولنا: (اللهم صلي على محمد) 
وقولنا: (وارحم حمدا) بیان“ أو معناهما واحد؟ وإذا كان معناهما واحداً ول 
يرد ذلك في حدیث غریب» فهل جوز نقله بالمعنی آم لا؟ 

فأجبت: بآن الدعاء للنبي ية بالرحة لا ينكرء فقد ثبت في سائر التشهدات: 
(السلام عليك أبما النبي ورحة الله وبركاته)“. وني «الصحيحين» في قصة الأعرابي 
الذي دخل المسجد آنه قال: (اللهم ار مني وحمدا)ء وأقرّه النبي ية على ذلك 
وإنا أنكر عليه قوله: (ولا ترحم معنا أحدا) بقوله: (لقد تحجرت واسعا). 
)١(‏ ابن بي زيد الرسالة الفقهيةء ص١١٠.‏ 


(۲) ابن العربي المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ۲/ ۲۲۹. 

(۳) النووي» شرح صحیح مسلم ٠۲١/۴‏ . 

() في الأصل: (تناف)ء 

(۵) انظر ألفاظ التشهد عند النووي» الآذكار» ص١٠١٠-۲٥٠.‏ 

)١(‏ أخر جه البخاري في صحیحه» ني کتاب (۷۸) الأدب» باب (۲۷) رحة الناس والبهائي 
الحديث »)1٠٠١(‏ ص٤١٠١ء‏ بلفظ: (لقد حجرت واسعاً)ء وم أجده عند مسلم» وبلفظ (لقد = 


کتاب الفتاوی 00\ 


وكذلك الدعاء له با مغفرة لا ينكر. وفي «(صحيح مسلم» عن عبد الله بن سجس 
رضي الله عنه قال: (رآيت رسول الله ا وأكلت معه خبزاً ولا)ء أو قال: 


2 


4 


(ثريدأ)» فقلت له: (يا رسول الله: غفر الله لك). قال: (ولك ...) الحديث. 
ومن أنكر الإتيان بهذا اللفظ في التشهد فليس مُدركه”“ في ذلك أن الدعاء به له 
متتعم» فقد قال ابن العربي عقبة: (وججوز أن يترحمّ عليه في كل وقت) ٠‏ وإنا 
مدركه أن هذا باب اتباع وتعبّد» فيقتصر فيه على المنصوص» وتكون الزيادة فيه 
بدعةء لأنه إحداث عبادة في حل خصوص ل يرد بها نص» ولم يقل ابن العربي إا 


= تحجُرت واسعا) أخرجه الترمذي في جامعه (المطبوع مع «عارضة الحوذي)) ۱/ ۳۸۹-۳۸۸» 
برقم »)۱٤۷(‏ وغیره. 

(۱) عبد الله بن سرس -بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم - المزني» حليف بني خزوم. قال 
البخاري وابن حبان: (له صحبةء ونزل البصرةء وله عن النبي با أحاديث عند مسام وغيره). 
ابن الأئير الحزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة ۳/ ۲۵۷ الترجمة ١۲۹۷ء‏ وابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة .۷1-۷١ /٤‏ ۰ 

() الثريد: مأخوذ من الثردء آي الهشم»ء ومنه قيل لما يهشم من الخبز ويبل: ثريدةء والثرد: الفت. 
(الجوهري» الصحاح ۲/ ٤٥۱‏ وابن منظور» لسان العرب ۳/ .)٠١١‏ 

(۳) آحرجه مسلم في صحیحه» في كتاب )٤١(‏ الفضائل» باب )۳١(‏ إثباث خاتم النبوة» الحديث 
»)۲۳٤١(‏ ص۱۲۷۷ ولکن بلفظ ختلف» فاللفظ عنده بعد (ثریدا): (قال: فقلت له: آستغفر 
لك النبي بي؟ قال: نحم» ولك)»ء وفيه احتصارء والنص الذي ساقه الولي العراقي فيه زيادة 
وهو موجود عند النساتي في السنن الكبرى» في كتاب عمل اليوم والليلةء باب (۸7): ماذا 
یقول إذا آکل عنده قوم» /٦‏ ۸۱ الحدیث (۱۲۷١۱)ء‏ وباب (۱۱۹): إذا قيل للرجل غفر الله 
لك ماذا یقولء ۱۱۲-۱۱۱/٦‏ الحدیثان: (۰۱۰۲۵۴ و۰۲۵۵٠).‏ 

() مُدركه: أي موضع إدراكه» وزمن إدراكه. والفقهاء يقولون في الواحد: (مدرك) بفتح اليم 
وليس لتخريجه وجه. (الفيومي» المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر ۱۹۲/۱). 

.۲۲۹/۲ عارضة الأحوذي‎ )٥( 


۱0٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


بدعةء وإنما قال: نها قريب من بدعة ولم يقل: إن ابن أي زيد أنه يستقصر كلام 
رسول الله بي ولا يستدرك عليهء وإن| قال: (إن هذا استقصار واستدراك)"» 
أي إن هذا لازم هذا القول» وللناس خلاف مشهور في أن لازم القول قول آم 
لا" وإنا کان یلزم ابن ابي زید هذا لو قاله من عند نفسه من غير دلیل ورد به» 
لكته إ| قاله إتباعاً لأحاديث وردت فيه» وإن كانت لم تصجَ عند المنكر ذاء 
فلعل ابن أبي زيد رأى هذا من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها في الحديث 
الضعيف» لاندراجه في العمومات» فإ أصل الدعاء له بالرحمة لا ينكرء 
واستحبابه في هذا ا محل الخاص ورد فيه ما هو مضعّف» فقد يتساهل في العمل 
به او یکون صح عنده بعضها كا سنذكرها بعد ذلك. ولم ینفرد اہن أي زید 
بهذه المقالةء ولا انفرد ابن العربي بهاء فقد نقل الرافعي عن أبي بكر الصيدلاني*“ 


() أبن العربي» عارضة الأحوذي ۲۲۹/۲. 

(0) والراجح أن لازم القول ليس بقول. (ابن حجر الميتمي» الإعلام بقواطع الإسلام» ص41). 

(۳) وقد انتقد ابن حجر ايتمي أن يعمل بهذه الأحاديث لشدّة ضعفهاء فقال: (...والنووي وابن 
العربي وغيرهماء فجعلوها بدعة لا أصل ماء وانتصر حم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه 
والحديث» فقال: (ولا يجت بالأحاديث الواردة في زيادتاء فإنها كلها واهية جداء ولا يخلو 
سندها من كذاب أو متهم بالكذب)» ويؤيده ما ذكره السبكي أن حل العمل بالحديث الضعيف 
ما م يشتد ضعفه» وبذلك يرد على من آيد الآخذين بتلك الروايات بأنها ضعيفةء والضعيف 
يعمل به في الفضاتل). الدر المنضود ني الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ص۹۸. 

(5) الصيدلاني: هو بو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني» نسبة إلى بيع العطرء 
ويعرف بالداودي أيضا نسبة إلى أبيه» كان إماما في الفقه والحديث» وله مصنفات جليلة» وقد كان 
هو والقفال المروزي متعاصرين» ووفاته متأحرة عن القفال بنحو عشر سنين» ولم يعرف في أي سنة 
کانت وفاته» له (شرح على ختصر المزني). (تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى -٠٤۸ /٤‏ 
۹ الترجة ۲۲" وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲۲٠-۲۱۹/۱‏ الترجة .)٠۷١‏ 


کتاب الفتاوی 10¥ 
من أصحابنا الشافعية أنه قال: (ومن الناس من یزید: (وارحم حمدا "کا رمت 
على إبراهيم)» ورب يقولون: (ترّمت على إبراهيم)» أي بزيادة التاء مع التشديد. 
قال ابن الصيدلاني: (وهذا م يرد في الخبر» وهو غير صحیح"» فإنه لا يقال: 
(رحمت عليه)ء وإنما يقال: (تر مت عليه"). وأما الترحم ففيه معنى التكلف» 
فلا بحسن إطلاقه في حق الله تعالى). ومن أنكر ذلك ابن عبد الي فقال 
القاضي عياض في «الشفا: (ذهب أبو عمر ابن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى له 
بالرحمة» وإنا يدعى له بالصلاة والبركة إل لتي تختص به» ويدعى لغيره بالرحة 
والمغفرة) . انتهى. وما اظ أنه أراد إا الدعاء له بذلك في التشهد. فأما الدعاء 
له بذلك في الحملة فلا ینکر ک| قدمته. ومن نكر ذلك النووي أيضاًء فقال في 
«الأذكار»: إنه بدعة لا أصل ها" . وقد اعترض والدي رحه الله تعالى على 
الصيدلاني في قوله: (إنه لم يرد في الخبر) بآنه قد ورد» ولکنه لم يصح» ویجوز أن 
يقال في الضعيف وزد» وسبق والدي رحمه لله إلى ذلك القاضي عياض»› فقال: 


(إنه ل يت في هذا حديث صحيح) » وقد يرد عليه ب رواه الحاکم في 


(۱) العبارة عند الرافعي: (وارحم محمداً وآل حمد ك رحمت...). 

72 هكا العبارة في النسختين» وفيها تصحيف» والصواب: (وهو غير صحيح) كا عند الرافعي. 

(۳) شبه الحملة: (عليه) غير موجودة في الفرع» والعبارتين تختلفان عا هو موجود في «الشرح 
الكبير!» وهي فيه: (فإنه لا يقال: تر مت عليه» وإنا يقال: رحتّه)» وهو الصواب. 

() الرافعي»العزيز شرح الوجيز /١‏ 0۳۷. والنقل فيه تصرف كا بينا. 

.٥٦٥ القاضى عياض» اشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص‎ )١( 

)١(‏ النووي الآذکار» ص۹۸. 

(۷) القاضي عياض» الشفاء ص1٦٥‏ . 


10۸ الإمام ولي الدين العراقي 


(مستد رکه» بإسناد قال هو إِنه صحيح» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي بي أنه قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على حمد» 
وعلى آل محمد وبارك على محمد« وعلى آل حمد» وارحم محمداًے وآل محمد کا 
صلیت وبارکت وترحمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حید مجید""» 
فهذا في اظن صح ما ورد في ذكر الرحمة في التشهّدء وقد لا يوافق القاضي 


عياض على صحته. وروی الإمام أحمد في «مسنده» من رواية أي داود 


ie Ma, 


الأعمی“ وهو د س عن بريدة قال: «قلنا يا رسول اللّه: قد علمنا كيف 


(1) الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين ٠٤٠۲ /١‏ ا لحديث .)۹4۹١(‏ وني سنده: بجيى ابن 
السبأق عن رجل من بني الحارث» عن عبد الله بن مسعود. فالحديث ظاهر الضعف. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذا الحديث: (وأخرجه الجحاكم في صحيحه من حديث 
ابن مسعود» فاغتر بتصحيحه قوم» فو “موا فإنه من رواية بحيى بن السباق» وهو مجهول» عن 
رجل مبهم). فتح الباري شرح صحیح البخاري ۱۱/ ۱۹۰ . ۶ 

(۲) أبو داود الأعمى: هو نفيع بن الحارث الممداني الدارمي. عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال: 
(أبو داود الأعمى يقول سمعت العبادلةء» ولم يسمع منهم شيئا)» وقال: (سمعت ابن معين 
يقول: بو داود الأعمى يضع» ليس بشيء)» وقال أبو حاتم: (منكر الحديث» ضعيف الحديث)» 
وقال عله ابن حبان: (يروي عن الثقات الموضوعات توهما). انظر: ابن حجر العسقلانيء 
تمذيب التهذيب .1۲٤ /٠‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل آبو عبد الله برَيدّة بن اضيب بن عبد الله الأسلميّ (ت ۳٦ه)ء‏ أسلم 
حین مر به النبي مهاجرا بالخمم» وأقام في موضعه حى مضت بدر واحد ثم قدم بعد ذلك 
فشهد معه مشاهده» وشهد الحديبية وبيعة الرضوان»ء وكان من ساكني المدينةء ثم تحول إلى 
البصرةء ٹم حرج منها غازیاً إلى خراسان» فآقام بمرو حتى مات ودفن فيهاء وله ولد بہا. وني 
الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي ست عشرة غزوة» وقال أبو علي الطوسي: (اسم بريدة عامرء 
ويريدة لقب). ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة ٠۳۷٠-۳١۷ /١‏ الترجمة ۳۹۸ وابن 
حجر العسقلاني» الإإصابة في ييز الصحابة ٠١١ /١‏ الترجمة 1۲۹. 


کتاب الفتاوی 10۹ 


نسم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 

وبرکاتك على محمد وعلی آل محمد کا جعلتھا عل آل إبراھیم) إنك ید مجیں. 

وروی ابو عبد الله الحاكم في «علوم الحديث» والقاضي عياض في «الشفا» عن 

علي رضي الله عنه» قال: (عدهنٌ في يدي رسول الله ييا وقال: عدڏهن في دې 
جبريل» وقال: هكذا نرَلّت "من عند رب العزة: اللهم صلي على محمد وعلى آل 
حمد...الحدیث. وفيه: (وترحم على مده وعلى آل محمد کا ترمت عل 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حيد مجيد...) الحديث. وني إسناده جماعة من 
الضعفاءء أشدهم ضعفاً عمرو بن خالد الكوفي؟» وهو كذاب» وما قاله الصيدلاي 
من آنه لا جوز أن يقال: (رحمت عليه) ليس بجيد فقد قال الصاغاني*: إنه 

(۱) مسند الإامام امد ۳۸/ ۹۲ الحدیٹ ۲۲۹۸۸. 
ملحوظة: في نسخة قرطبة من «المسند» تحرف (أبو داود الأعمى) إلى (أبو داود الراعى)ء وهو 
تصحيف كا بن ذلك المحقق شعيب الأرناؤوط. 

(۲) عند الحاكم: (هکذا نزلتٌ بهن من عند رب العة). 

() الحاكم» معرفة علوم الحديث ص ۳-۳۲" والقاضي عياض الشفا ص ٥٠٠‏ واللفظ له. 

)٤(‏ هو: عمرو بن خالد أبو خالد القرشي» مولى بني هاشم» أصله من الكوفة. عن أحمد ابن حنبل 
آنه قال عنه: (كذاب» يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعةء یکذب)» وقال یحیی 
ابن معين: (كذاب» غير ثقة» ولا مأمون)ء وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: (كان يضع 
الحديث)» وقال أبو حاتم: (متروك الحديث» ذاهب الحديث). ابن حجر العسقلاني» تمذيب 
التهذیب .٠۲٠-۳۱۹/٤‏ 

)ه0( هو الإمام ابو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن القرشي العدوي الصَغّاني الحنفي (۷- 
۰ ه) من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد بلوهور في اند وآقام ببغدادء وتوني 

_ ابن أبي الفرج ابن علي» وسمع منه الحافظ الدمياطي» وصنف كتباً كثيرة» منها «مجمع البحرين؛ 


1 الإمام ولي الدين العراقي 


يجوز» كما حكاه ا لمحب الطبري" في «شرح التنبيه». وأما توقف السائل في الدعاء 
للنبي بيا بالرحة مع أنه عين الرحةء لقوله تعالى: وما ارك إلأرة 
المي [الأنياء: »]۱١۷‏ فلا معنى له لكونه رحمة للعالمين" من رحته له» فإن 
الرحمة في المعنى المغسر مها في حقنا - وهي رقة القلب - مستحيلة في حق الله تعالى» 
وهي في حقه إما صفة ذات» والمراد با إرادة الخبر للعبده أو صفه فعلء والمراد 
جا فعل الخير معه» والنبي بل أجزل الخلق حضاً من إرادة الله تعالى به الخير» 
وفعله معه الخبر» ولا یقال: ذا کان هذا حاصلاً له» فكيف نطلبه له! فان الصلاة 
حاصلة له بقوله تعالی: # ن آله ومر ڪته. يصاون عل ألتَّىّ € [الأحزاب: «o7‏ 
ومع ذلك فأمرنا بطلبها له» والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام الملحمود 
حاصلات له بوعد الله تعالى» ومع ذلك فأمرنا بطلبها له» والحظ في ذلك لناء 
والمنفعة عائدة عليناء والنبي بيا أشد الخلق حضوعاً لربه واستكانة وتضرعاً وإظهار 
افتقار» ومن ذلك طلبه الرحمة» فيقتدى به في ذلك. 


وأما معنى الصلاة المطلوبة من الله تعالى للبى بيه فالمشهور أنها الرحمةء 
كذا نقله الترمذي ني «جامعه» عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم» أن 


= في اللغةء و«مشارق الأنوار» في الحديث. (عبد القادر الحنفى» الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
۰۲۰۲۱ وابن قطلوبغاء تاج التراجم ص ٠٥۷-٠١١‏ الترجة .)٩۳‏ 

(۱) هو الحافظ عب الدين آبو العباس أحد بن عبد الله بن محمد الطبري المكي (١٠٦-٤۹٠ه)‏ 
شيخ الحرم وحافظ الحجاز. سمع من ابن المُمَيّر والجحُمّيزي» روى عنه الدمياطي والبرزالي. 
قال التاج السبكي: (وله «شرح على التنبيه»ء مبسوط فيه علم كثير). التاج السبكي» طبقات 
الشافعية الكيرى ۸/ 1۹-1۸ وابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۲/ .۲٠-١۸‏ 

(9) عبارة: (فلا معنى له لكونه رة للعالين) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ۱1۱ 


صلاة الرب الرحة""» وكذا فسرها الإمام فخر الدين الرازي""والآمدي 0 
J‏ 
وفسرها الارموي aS n‏ 


(۱) صحیح الترمذي ۲۲۸/۲. 

(۲) هو الإمام فخر الدين حجة الحق أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي -٥٤٤(‏ 
ه) سلطان المتكلمين» المفسر» صاحب المصنفات. (التاج السبكي» طبقات الشافعية ۸/ 
۳-۸۱ الترجة ۰۱۰۸۹ (وولادته عنده سنة ٥٤۳‏ واسم جده عنده الحسن)» وابن قاضي 
شهبة» طہقات الشافعية ۱ / ۳۹۸-۳۹٩‏ التر هة .)۳١١‏ 

(۳) الفخر الرازي» التفسیر الکبیر المسمی مفاتیح الغیب ۲۱۹/۲۵. 

() الإمام سيف الدين أبو الحسن علي ابن أي علي ابن محمد التعلبي الآمدي (١١٠-١۳٦ه)ء‏ 
شيخ المتكلمين» ولد بآمد ثم انتقل إلى بخداد» وكان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» ثم 
دحل مصر وتصدر للإقراء. قال المظفر ابن الجوزي: (م يكن في زمانه من بجاريه ني اللأصلين 
وعلم الكلام). التاج السبكي» طبقات الشافعية الكرى ٠٠۷-۳٠١/۸‏ الترجمة ۷١١۱ء‏ وابن 
قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۱/ ٤١۲-٤٠١‏ الترجمة ۳۷۹. 

.٤٥١ /۲ الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 

(0) هو العلامة تاج الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي» كان من أكر تلامذة 
الإمام فخر الدين الرازي» بارعاً ني العقليات» اختصر «المحصول» وساه «الحاصل»ء وكانت له 
حشمة وثروة ووجاهة» وفيه تواضع» استوطن بغداد» ودرس بالمدرسة الشريفية. قال الذهبي: 
(عاش قريباً من ثمانين سنة)» وذكره فيمن توفي سنة مس وخسين» وذكره أيضا قبل ذلك فيمن 
توفي سنة ثلاث وخسين» وهو ما قال به الإسنوي» وبه جزم أبن كثير. (الإسنوي» طبقات 
الشافعية ٠۲٠١/١‏ الترجة ٤٠١‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ٤۵١ /١‏ الترحة .)٤١۹‏ 
وكتابه «الحاصل» ذكر فيه أن معنى الصلاة على النبي بي المغفرة» ذكر ذلك قق كتاب 
التحصيل من المحصول (لسراج الدين الأرموي» ۱/ ۲٠١‏ هامش .)٤‏ 
و«الحاصل» خطوطء وله عدة نسنخح» منها نسخة بدار الكثب المصرية برقم »)1١(‏ وأخرى ني 
مكتبة آية الله الحكيم بالنجف ني العراق» والأخيرة مصورة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية برقم (١١٠)ء‏ ذكر ذلك قق «التحصيل من المحصول» .۷١/١‏ . 


۲ الإمام ولي الدين العراقي 


والبيضاوي"" والقرافی ۳" با لمغفرة» وكذا رواه إساعيل القاضي“ عن 
الضحاك ٠‏ وابن ای حاتم" ني «(تفسبره) عن سعيد بن ا 


() البيضاوي» المنهاج في علم الأصول» ۱/ .۲٠٤‏ 

(1) هو الإمام شهاب الدين آبو العباس أحد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري القراني 
المالكي (ت ۸٤‏ ه)» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك» أخذ كثيرأً من علومه عن الشيخ 
عز الدين ابن عبد السلام وكان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقليةء وله معرفة 
بالتفسير» وتخرج به جمع من الفضلاء وكتابه «الذخيرة» في الفقه من أجل كتب الالكية. (ابن فرحون» 
الديباج المذهب 1۷-٦۲‏ وخلوف» شجرة النور الزكية ص۱۸۹-۱۸۸, الترحمة 1۲۷). 

(۳) قال في الذخبرة /١‏ ۷۷: (الصلاة من الملائكة الدعاءء ومن الله تعالى الإحسان). 

() هو الإمام الحافظ القاضي إساعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي الجهضمي البصري -۲٠١(‏ 
١۲ه)‏ بسط فقه مالك ونشره» واحتج له وصنف فيه الكتب» ودعا إليه الناس ورغبهم فيه» 
وکان فاضلا فقیها نبیلاء له كتاب «أحکام القرآن». (ابن النديم» الفهرست» ص۲۸۲ 
والقاضي عياض ترتيب المدارك ۳/ .)۱۸١-٠۱١۸‏ 

)٥(‏ هو آبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي (ت ١٠٠ه)»ء‏ مولده ببلخ» وكان يقيم بمرو مدة» 
وكان ممن عني بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع» م يسمع من ابن عباس» ولا من أحد 
من الصحابة شيئاء إن لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. (ابن حبان» مشاهير علماء 
الأمصار» ص٤۹١‏ الترحمة .)٠٠١٠١١‏ 

إسماعيل القاضي» فضل الصلاة على النبي بل ص١١١‏ . 

(۷) هو الإمام المشهور عبد الرحن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي (ت ۳۲۷ ه وهو 
في العشر التسعين)ء قال الخليلي: أخذ علم أبيه وأي زرعةء وكان بحراً في العلوم ومعرفة 
الرجال» صنف في الفقهء واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصارء وكان عابدا زاهدا يعد 
من الأبدال)» ومن تصانيفه «التفسير المسند» في اثني عشر مجلداء وكتاب «الجرح والتعديل». 
(التاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ۳/ ۳۲٠-۳۲۲٤‏ الترجة ۲٠۷‏ والداودي» طبقات 
المفسرین» ۲۸۷-۲۸١ /١‏ الترحمة .)۲١ ٤‏ 


کتاب الفتاوی 1۳ 


جبی ر" ومقاتل ابن حیان") وني ) البخارى» تعليقاًء قال آبو العالية“: 
(صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة). وقال الحليمى" في «شعب الإيمان): (إِنْ 


(۱) هو آبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام» من بنى أسد» من عبّاد ا لمكيين» وفقهاء التابعين» كان 
آسود» أخذ العلم عن عيد الله بن العباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم» قتله .ا لحجاج بن 
يوسف سنة س وتسعين صبرا وله تسم وأربعون سنة. (ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار 
ص۹۱٥‏ الترحمة ۸۲ وابن خلّکان» وفيات الأعيان ۲/ ۳۷١‏ الترحهة .)۲٠١‏ 

() ابن آبي حاتم الرازي» تفسیر القرآن العظیم» .۳٠۳۹ /٩‏ 

)۳( هو ابو بُسطام مقاتل بن حيان النبطي (توني في حدود الخمسين ومائة)» حدث عن الشعبي» 
وتجاهد» والضحاك ولا يصح له عن صحابي لقي» وكان ممن عنى بعلم القرآن» وواظب على 
الورع في السر والإعلان. (ابن حبانء مشاهير علماء الأمصار ص٥۹‏ الترجمة ١١١٠ء‏ 
والذهيي» سير آعلام النبلاء ۳٤١-۳٤١ /٦‏ الترحمة .)١٤١‏ 

.۱۸١/١١ وابن حجر العسقلاني» فتح الباري‎ ٠٥ ٤٥ص القاضي عياض» الشفا‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو العالية رُقيع بن مهران البصري الرياحي (ت ۹۳ ه) مول امرأة من بني يربوع من بنى رياح» 
أسلم لسنتين مضتا من خلافة آبى بكر» وقراً القرآن عل اَي وروی عن عمر وعلي واي ذر وابن 
مسعود وأبي موسى وطائفة. وكان إماماً في القرآن والتفسير والعلم والعمل. (ابن حبانء مشاهير 
علماء الأمصار ص٥4‏ الترجة 1۹۷ والذهبي» معرفة القرّاء الكبارء 1١-٠١ /١‏ الترجة .)١۹‏ 

) صحیح البخاري» کتاب )٠٥(‏ التفسیر» ص۹۳۷ . 

(۷) هو القاضي آبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم - بحاء مهملة مفتوحة- البخاري 
الشافعي» المعروف ب التليمي» نسبة إلى جدّه (۳-۳۳۸٠٤ه)‏ قال ا لجاكم: (أوحد الشافعيين 
فيا وراء النهرء وأنظرهم بعد أستاذيه: القفال الشاشي» والآودني» من أصحاب الوجوه» كان 
من آذكياء زمانه» وله اليد الطولى في العلم والآدب» من تصانيفه «امنهاج في شعب الإيمان»» قال 
عنه ابن قاضي شهبة: (كتاب جليل في نحو ثلاث مجلدات» يشتمل على مسائل فقهية وغيرها 
تتعلق بأصول الإيمان» وآيات الساعةء وأحوال القيامة» وفيه معاني غريبة لا توجد في غيره). 
الإسنوي» طبقات الشافعية ٠۹١-٠۹١ /١‏ الترجة ۳٠٤‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية 
0۸۳-١‏ الترحمة .٠٤١١‏ ۰ 


6 الإمام ولي الدين العراقي 


الصلاة التعظيم» فإذا قلنا: (اللهم صل على محمد) فإنما نريد: اللهم عَم حمداً 
في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وني الآخرة بتشفيعه في أمته» 
وإجزال أجره ومثوبته» وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود» وتقديمه 
على كافة المقربين الشهود)". قال: (وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد أوجبها 
للنبي يا فان کان شيء منها ذا درجات ومراتب فقد جوز إذا صلى عليه واحد 
من أمته فاستجيب له دعاؤه فيه أن يراد النبي ئة بذلك الدعاء في كل شيء ب 
سميناه رتبة ودرجة» وهذا كانت الصلاة عا يقصد ا قضاء حقه» ويتقرب 
بأدائها إلى الله عز وجل. ويدل على أن قولنا الهم صل على محمد صلاءً متا عليه 
آنا لا نملك إيصال ما يعظم به أمره» ويعلو به قدره إنا ذلك بيد الله» فصحٌ أن 
صلاتنا عليه الدعاء له بذلك» وابتغاؤه من الله عز وجل). قال: (وقد یکون 
للصلاة عليه وجه آخر» وهو أن يقال الصلاة عليه كا يقال السلام عليه والسلام 
على فلان» وقد قال الله عز وجل: أوکھک عَلَمِمَ صَلَوَت ن رهم وَيَََةٌ4 
[البقرة: ۷١٠]ء‏ ومعناه: لتكن أو كانت الصلاة على رسول الله ياء أي كانت من 
الله عليه الصلاةء أو لتكن الصلاة من الله عليه» ووجه"" ذلك أن التمني على الله 
سؤال» إلا أن يقال: (غفر الله لك ورحمك) فيقوم ذلك مقام: (اللهم اغفر 
له» اللهم ار حمه). انتهى. وحكى القاضي عياض في «الشفا» عن بكر 


(۱) الحليمي» المنهاج في شعب الإی‌ان» ۲/ .٠١١-٠١١‏ وقد تحرفت في مطبوعة المنهاج هذه كثير 
من كلهات هذا النص بسبب سوء تحقيتق هذا الكتاب. 

(۲) الحليمي» المنهاج في شعب الإیان ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) في الأصل: (ووجد). 

() الحليمي» المنهاج في شعب الإیان ۲/ ٠١١‏ . 


کتاب الفتاوی 1٥‏ 
القشيري”“ قال: الصا من اله تعالى لمن دون النبي ية رحمةء وللنبي عليه 
الصلاة والسلام تشريف وزيادة تكرمة) فإذا عرفنا الخلاف في ذلك فسواء 
فسرنا الصلاة من الله بالرحمة» أو المخفرة أو الثناء عليه عند الملائكة أو التعظيم» 
أو التشريف وزيادة ا مكرمةء لو أتينا عقب التشهد في الصلاة ةبأحد هذه الألفاظ ل 
يقم مقام الصلاةء ولم يسقط بذلك فرضهاء ولا حصلت سنتها عند من يراها سنة 
للتعبد ذا اللفظ دون غيره من الألفاظء وباب العبادات يتلقى من الشارع على 
حسب ما ورد من غير رواية" بالمعنى» ولا زيأدة ولا نقص» وهذا مدرك ابن 
الخزبي وغيره في إنكار لفظ الرحة في هذا ا لمحل الخاص» مع نقل ابن العربي عن 
علمائهم أن الصلاة من الله الرحةء فإذا أتى بلفظ الرحة بدل الصلاة فهذا متنع 
اتفاقاً في) أعلمه وإن ضمَه إلى لفظ الصلاة فقد عرفت الخلاف فيه ومدرك المنع 
عند القائل به» ولعله أرجح لضعف الأحاديث في ذلك“ والله أعلم. 


() هو العامة أبو الفضل بكر بن محمد ابن العلاء القشيري البصري الالكي (ت ۳٤٤‏ ه) من كبار 
فقهاء الالكيين رواية للحديث» كان من أهل البصرة» ثم انتقل إلى مصر»ء وحدث عنه من لا يعد 
كثرة من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم» تقلد أعالاً للقضاء» وصنف التصانيف في 
اللذهب» منها كتاب «الإحكام». (الذهبي» سير أعلام النبلاء ١۳۷ /۱١‏ ١٠٠۳ء‏ واين فرحونء 
الديباج المذهب ص٠ .)٠١‏ 

9 القاضي عياض» الشفا ص٤٤٥‏ 

(7) عبارة: (سنة للتعبد ذا اللفظ... من غير رواية) سقطت من الأصل. 

() أشار إلى هذه الفتوى الشمس الرملي في نباية المحتاج إلى شرح المنهاج ٠١/١‏ ووافقه عليها. 
وقد تبين لك من كلام الحافظ العراقي أن موضع المنع من الإتيان بالرحمة إنا هو في تشهد 
الصلاة فقط وليس مطلقاء فقد قال الحافظ في سبق أن الدعاء بالرحمة بالحملة لا ينكر» وقد 
نسبت ا مو سوعة الفقهية» له القول بحرمة الترحم عليه مطلقاء أي خارج الصلاة أيضاء وذلك 
كا عرفت خلاف قوله. (انظر: الموسوعة الفقهية» الکویت» .)۱۸١ /١١‏ 


11 الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة [۷]: سثلت عمن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة ثم قام 
لثانیته بعد سلامه» هل ججهر بہاء و يسر ؟ 

فأجبت: بأنه يجهر" لأن هذا شأن الجمعةء ولا يرد على ذلك الأموم فإنه يسر 
في الحمعة» لأن شأن المأموم أن يسر في كل صلاة فلا حظّ له في الحهر صلل 
والانفراد لا يتأتى ني ا لحمعة ابتداءً فإذا وقع في الدوام جهر. فقيل لي: فلو فاتته صلاة 
جهرية كالصبح» وقضاها في وقت الحمعة» وفرّعنا على أن العبرة بوقت القضا ,۳ 
هل يجهر؟ فتوقفت في ذلك» ثم ترجح عندي أنه يسر لأن الوقت ليس وقت جهر 
مطلقاء إنما شرع ا جهر في صلاة مخصوصة» ني يوم تخصوص,» آلا ترى أن مصلى الظهر 
لكونه فرضه الأصلي كالعبد والمرأةء أو لعذر كالمريض والمسافر لا يجهر وال أعلم. 

مسألة [۸]: سئلت عمن يزور الصالحين من الموتى فيقول عند قبر الواحد 
#منهم: (يا سيدي فلان آنا مستجير بك“ أو متوسل بك أن يحصل لي كذا وکذاء 
آو أطلب منك أن بجصل لي كذا وكذا) » أو يقول: (يا رب أسألك بمنزلة هذا 
الرجل أو بسره أو بعمله" أن يفعل لي كذا وكذا) هل هذه العبارات حسنة أو 


(۱) کذا نص با فضل الحضرمي في المقدمة الحضرمية» في سنن الصلاةء خيث قال: (والجهر 
بالقراءة... في وكعتي الصبح» وأوّلي العشاءين» والجمعة حتى في ركعة المسبوق بعد سلام 
إمامه). المقدمة الحضرمية» ص1۷. 

(۲) وهو ا صح الوجهين في المذهب. انووي» المجموع» ۳/ .)١٤١‏ 

(۳) ني الأصل: (مستجرك). 

)٤(‏ وهذه الصيغ كلها استغاثةء وهي الطلب من غير الله تعاى. 

)٥(‏ في الأصل: (بعلمه)ء وكلاهما عتملتان. 

)٩(‏ وهذه صیغ توسل. 


کتاب الفتاوی ۷ 
غير حسنة» أو بعضها حسن وبعضها قبيح؟ وما كانت السلف تقول عند زيارة 
قبور الصالحين؟ وهل إذا قال الشخص عند قبر الصالح: (يا سيدي: متى حصل 


قأجبت: زيارة الرجال للقبور مندوب إليهاء فقبور الصالين آأكد في 
الاستحباب» وينبغي الدعاء عندهاء لأن لتلك البقعة فضلاً وشرفاً بوجود ذلك 
الصالح فيهاء والدعاء في البقاع الشريفة أقرب إلى الإجابة» وقد اشتهر عند آهل 
بخداد إجابة الدعاء عند قبر معروف الكرخي""» وأنه الترياق المجرب» 
واشتهر ذلك في قبور كثير من الصالحين» وأيضاً فإن الداعي عقب عبادة» وهي 
زيارته ذلك القر» وعقب قراءة إن کان قد قرا شيئاً من الْقرآن کا هو الغالب» 
وذلك أقرب إلى الإجابةء ولا امتناع في التوسل بالصالحينء فإنه ورد التوسل 


)١(‏ هو عَلَّم الزهاد وبركة عصره معروف الكرخي البغدادي (ت ١٠۲ه)ء‏ العابد المعروف. كان 
أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنياء يغشاه الصالحون ويتبرك بلقائه العارفون» وكان 
يوصف بأنه جاب الدعوة» ويحكى عنه كرامات» وأسند أحاديث كثيرة عن بكر بن خنيس 
والربیع بن صبيح وغیر*ماء وروی عنه خلف بن هشام البزاز وزكريا بن حى المروزي. وقد 
كر معروف عند الإمام أحمد فقيل: (قصير العلم)ء فقال الإمام أحمد: (أمسك» وهل يراد من 
العلم إلا ما وصل إليه معروف!)ء وعن إبراهيم الحربي آنه قال: (قبر معروف الترياق 
الجرّب)» يريد إجابة دعاء المضطر عنده. (أبو تُعيم الأصبهانيء حلية الأولياءء ۸/ ٠٠١‏ وما 
بعدهاء والخطیب البغدادي» تاریخ بخداد ۱۳/ ۲٠۹-۱۹۹‏ الترجة ۷۱۷۷). 
وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه ني ربع كراريس» وهو مطبوع. 

(۲) الرياق: دواء السموم وهو لفظً فارسي معرّب. (الجوهريء» الصحاح /٤‏ ١١١٠ء‏ والفيومي» 
الصباح المنير ص٤‏ ۷). 


۹۸ الإمام ولي الدين العراقي 


بالنبي ي وبصلحاء أمته حظ مما م يعد" من خصائصه» لمنحة الله من شاء منهم» 
وهي بر کته نمت علیهم» وقد توسل عمر بالعباس رضي الله تعالی عنهاء ولا 
يمنع من ذلك موت ذلك الصالح» لأن الموت إن) طرا على الجسد وأما الروح 


فحية» وقد و ورد ما یدل على اتصاطما به في بعض الأحیان كيف يشاؤه | نله تعالى. 
O‏ 


(1) في الفرع: ( يعهد)» وباقي الحملة والحملة السابقة غير واضحة فيها. 

(۲) حديث توسل عمر بالعباس رواه الببخاري في «صحيحه)» عن أنس: أن عمر بن ا لخطاب رضي 
له عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقينا» وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقنا) قال: (فيسقون). صحيح البخاري» كتاب 
الاستسقاء» الحديث ٠٠١٠١‏ ص٠٠۲٠‏ وكتاب فضائل الصحابةء الحديث ۳۷٠١‏ ص١٠۷.‏ 

(۳) وقد أورد ابن القيم في كتابه «الروح» حشداً من الأدلة على ذلك» وذلك كتكليمه اة قتلى بدر. 
(ابن القيم» الروح» ص١٠‏ وما بعدها). 

)٤(‏ يظهر جلياً من كلام الحافظ تفرقته بين حكم الاستغائة والتوسل» فهو يجيز التوسل بالأعال 
الصالحة وبأصحامما أحياءً وأمواتاء ويمنع الاستغاثة بهاء ولكن جمهور الشافعية على جواز 
الاستغاثة بغير الله» كالسبكي» والشهاب الرملي» وابن حجر الميتمي» وغيرهم من العلماء. 
(انظر: ابن حجر الميتمي» ال جوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكزم» ص١١١).‏ 
والحق أن هذه المسألة لا تدخل في باب العقيدة» ولا يترتب عليها كفر وإيان» فالدعاء هنا ليس 
بعبادة» وإنا هو بالمعنى اللغوي لا الشرعي» وهو نظير طلب الحي من الحي» أو سؤاله العون في 
شيء بحتاج إليه» مع علمه أن هذا الحي أو اميت ليس إلا سبباً لا مسباًء على أن تخصيص جواز 
دعاء ا لحي دون الميت أقرب إلى إيقاع الناس في الشرك فإنه يوهم أن للحي فعلاً يستقل به دون 
اميت» فهذا يناقض قولنا: إن الفعل في الحقيقة لله لا للحي ولا للميت» فإن كان ثمت وقوع 
شرك فلا يجوز تخصيصه بالأموات دون الأحياء. وأما عن جدوى استجابة الولي أو غيره من 
الأموات للذى يدعوه فليس له علاقة ني ببحث هذه المسألةء لا من باب الققه ولا من باب العقيدة. 


کتاب الفتاوی ۱۹ 


لا ينكر» فإن المنح الإمية ل تنقطع عن الأولياء بموتمم» والذي كانت السلف 
تقوله عند زيارة القبور ما علمهم إياه رسول الله لا وهو: «سلام علیکم دار 
قوم مؤمنين...» إلى أخره ولا بأس بالدعاء بغبر ذلك. وقوله: (متی حصل لي 
اقترن به ذلك فإن أراد التصدق على الفقراء المجاورين لضريجه أو عبارة مشهده 
حيث احتيج لذلك لزم الوفاء به» وإن أراد تمليكه لنفس الميت فهو لاغ لا جب به 
شیء» والله علم. 

مسألة [۹]: سئلت عن الصلاة في سطح جامع الأزهر وغيره من الجوامع 
وراء الإمام الصلي با لجامع» هل هو مکروه؟ فاہم قالوا: (إن ارتفاع کل من 
الإمام والمأموم على الآخر مكروه إلا للتعليم من الإمام» والتبليغ من الأموم)» 
وليست هذه الصورة واحدة منها. 


فأجبت: بأن الظاهر أنه لا كراهة ني هذه الصورةء وأن محل الكراهة إذا 
كان الإمام وا موم في موضع واحد» بحيث يظهر من استعلاء أحدها التكبر 
وإن لم يكن ذلك قصده» بخلاف ما إذا كان في موضع آخر» فلا كراهةء لأن 
ذلك لا يستنكر في المنظر» ولم تزل الناس في الاعتكاف وغيره يصلون في 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» برقم »۲٤۹‏ ص۱٥۰۱‏ ورقم ۰۹٤۷‏ ص٤‏ ۲۸ء بلفظ (السلام علیکم...)» 
وبهذا اللفظ أخرجه النساتي في السنن الکبری» برقم ۸۹۱۲» ص٥9/‏ ۲۸۹. 

(1) هذه الفتوى ما م يوافق عليها متأخروا الشافعيةء فقد صرح سراح «المنهاج» وغيرهم بتعميم 
الكراهةء فقد علق ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج على كلام الإمام النووي: (يكره ارتفاع 

للأموم على إمامه» وعكسه) فقال: (وهذا جار ني المسجد وغيره» وعند ظهور تكبر من الرتفع = 


۷٠‏ الإمام ولي الدين العراقي 


أسطحة ”ال جوامع مقتدين بالإمام الواقف ني سفل المسجد ورأينا من يقتدي به 
(DD ee» ٣ . silt .‏ م 
يفعل ذلك ني سطح المسجد الحرام» فيصلي به مقتديا بالإمام القائم' ٠"‏ والله أعلم. 


مسألة :]۱١[‏ سئلت عن رجل سمع جاعة من المؤذنين يسبحون» ومن 
جملة قوهم: (لا إله إلا اله ما أعظم الله لا إله إلا اللهء ما أحلم ألله)» فمنعهم 
المذكورء فقيل له: (ما دليلك على المنع)ء فقال: (مثل هذا لا يقال في حق الله تعالى)ء 
فهل هو مصيب في المنع من ذلك؟ وكيف تقدير هذا اللفظ إذا قلتم بجوازه؟ 


فأجبت: لا نعلم أحدأ من معتبري العلهاء رضي الله عنهم منع إطلاق هذا 
اللفظ"» وهو لفظٌ دال على تعظيم الرب جل جلاله» وتفخيم شأن صفاته العلية 


= وعدمه» خلافاً من نظر لذلك)ء يقصد الول العراقي» ولم يستثنوا من ذلك إلا أن يكون الارتفاع 
لحاجة تعلق بالصلاة» كتبليغ توقّفَ إساعٌ المأمومين عليه» وتعليمهم صفة الصلاة» فيستحب 
الارتفاع حيتئذ لمصلحة الصلاة). وللإمام الشافعي نصان في ارتفاع الإمام عن الأموم أو 
العكس» نص بالكراهة وهو الأصل» ونص بعدم الكراهة حله الشافعية على حالة التعليم 
ونحوه كا ذكرناء وليس السبب هو التكبر وعدمه. وقوّى الشهاب الرملي كراهة الارتفاع بأن 
الصلاة على هذه أهيئة لا تصح على مذهب الإمام مالك ولكن قيدوا الكراهة بحال إذا أمكن 
وقوفه| بمستوء وإلا فلا كراهة» وذلك ينطبق كا قال الولي العراقي على المسجد الحرام عند 
الازدحام» فلا كراهة في صلاة ال مأموم على السطح حينئذ. (فتاوى الشهاب أحد الرملي» مطبوعة 
مامش الفتاوى الفقهية الکری لابن حجر امیتمی ۲٤۹-۲٤۸/١‏ وابن حجر افيتمى» تحفة 
امحتاج ٠۲١/۲‏ والخطيب الشربيني» مغني المحتاج ٠۲٠۲/١‏ والشمس الرملي نهاية استاج» 
۲ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج» مطبوع مع «التحفة» ۲/ .)۲١‏ 

)١(‏ كلمة: (أسطحة) سقطت من الفرع. 

(۲) ني الفرع: (بالإمام العام). 

(۴) بل آيده الإمام تقي الدين السبكي وغبره من العلاء» فقد سئل عن ذلك فأجاب بأنه جوز ذلك 
وقال: (وهذا كلام صحيح» ومعناه آن الله تعال في غاية العظمة» ومعنى التعجب في ذلك لا ينك = 


کتاب الفتاوی ۷۱ 
فلا مانع من إطلاقه. وي التنزيل: # قل الہ نلھ یا شرا کن ناري 
رادرس ا أبصر به 4 وأسيع ماهر ین دونو من وَل ولایشر فی کیو آَحَدا 4# 
[الكهف: ۲١‏ فقد اتعمل لفظ التعجب في قوله: بیز بيو أي في حق 
الله تعالى» وقد قال المفسر عبد الحق ابن عطية" رحه الله تعالى: (أي ما أبصره 
وأسمعه)ء ثم حكى عن قتادة رحه الله أنه قال: (لا أحد أبصر من اله ولا أسمع)". 
وقد ورد إطلاق صيغة التعجب ني حت الله تعالى في السنَة أيضاًء فالمانع لذلك إن 
کان استناده إلى أن آهل العربية يقدرون في مثل هذا من التعجب: (شيء صيره 
كذا)» ومثل هذا لا يستعمل في حق الله تعالى» فالتقدير الذي يقدره أهل العربية 
في ذلك ليس بلازم ولا مطرد» ولئن قذرنا مثله في موضع امتنعنا من تقدیره"" في 


= لأنه ما تحار فيه العقول» والإتيان بصيغة التعجب في ذلك جائزة لقوله تعاى: بضر يد 
وأسَيِمْ )» والصيغة المسؤول عنها صحيحة» لأن إعظام الله وتعظيمه الثناء عليه بالعظمة أو 
اعتقادها» وكلاهما حاصل» وا مو جب | أمر عظيم» يصح أن يكون المراد بيا أعظم...)ء وتبع 
السبكي ابن حجر الميتمي» ثم قال: (وأما إنكار اللفظ فلم يقل به أحد)» ثم نقل فتوى الولي 
العراقي مستشهداً بها. (فتاوی السبکي» ۲/ ٠۳۲٠-۳۲۰‏ وابن حجر اهيتمي» الإعلام بقواطع 
الإسلام ص۲۱٠-١١١).‏ 

)١(‏ هو العلامة الكبير المغسر القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك ابن عطية المحاربي 
الأندلسي الغرناطي (١۸٤-١٤٥ه)‏ صاحب التفسير المشهور الذي أحسن فيه وأبدع» وطار 
بحسن نيته كل مطار» كان فقهياء عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير بارع الآدب» بصيراً بلسان 
العرب. (الذهبيء سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۳۳ء وابن فرحون» الديباج المذهب ص٤۱۷٠-١۷٠‏ 
(ووفاته عنده سنة ١ ٤١‏ ه)» والداودي» طبقات المغسرين ۲٦۷-۲٠١ /١‏ » الترجمة .)٠١١‏ 

(۲) ابن عطية» المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز» .۲۸١ /٩‏ 

(۳) عبارة: ( في ذلك ليس بلازم... من تقديره) سقطت من الفرع. 


۲ الإمام ولي الدين العراقي 


آخر لانع» وإذا كان أصل وضع اللفظ في اللغة للتعظيم فلا يمنع بتقدير يقدره 
بعضهم» بل استع اله فيي ذكرناء يرد هذا التقدير» ولا مشي ألفاظ الناس على دقائق 
أهل العربية التي لا دليل عليهاء على أنه يمكن تقدير ما يوافق كلام آهل العربية 
بم لا إنکار فيه من غير إخلال باللائق بالرب جل جلاله» بأن يقدر: (شيءٌ وصفه 
بذلك)» وهو إِمّا نفسه» أو من شاء من خلقهء ولا يقدره ب(شيء صَبّرّه كذلك)» 
والله آعلم. 

مسألة :]١١[‏ سئلت عمن دخل المسجد فصلى تحية المسجد جالساً» هل 
تحصل له تحية المسجد آم لا؟ ‏ 


فأجبت: بأنه إن شرع فیھ| قائ ثم جلس حصلت» وإن جلس متعمداً ثم 
شرع فيها م تحصل التحية”" إلا أن يكون ذلك لعذر. 


)١(‏ تفوت تحية المسجد بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصلء» وتفوت أيضاً بطول الوقوف عند 
الشمس الرملي والشربيني» خلافاً لابن حجر. فإن شرع فيها قائ ثم جلس فلا حلاف في 
حصوهاء آما إن جلس متعمداً ثم شرع فيها فالمعتمد حصوهاء خلافاً للإسنوي» وعلل ذلك 
تفوت بجلوس قصیر نسیاناً او جهلاء وعلله ابن حجر بأنه جلوس قصیر معذور فيه» کمن 
دحل عطشاناً فجلس للشرب - وذلك عدر عنده حلافاً للرملي أو لسجدة التلاوة. (ابن حجر 
الميتمي» تحفة المحتاج ۲/ ۲۳١-۲۳١‏ والشربيني» مغني المحتاج ۲۲١/١‏ والشمس الرملي» 
نهاية المحتاج ۲/ .)١١١‏ 


9 
F7 


کتاب الفتاوی ل ۷۳ 
GD‏ 
م 3ون 


«(کتاب الزكاة»“ 


مسألة :]١1‏ سئلت عن كيفية إخراج الزكاة تفريعاً على الأصح ني 
وجوب زكاة التجارة على من يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة؟ 


فأجبٽ: بأن من استأجر عقاراً بعشرين ديناراً مثلاً على أن يؤجره بربح» 
تارة يؤجره بأجرة حالة ويقبضهاء فإن لم يحل عليها الحول عنده... قبلها فلا 
زكاة في الأجرة هناء وإن استمرت عنده حولاً فالزكاة فيها واجبة بلا شك وإن 
ل يقبضها بل استمرت ني ذمة المستأجر وهي حالّة وهو موسر غير نماطل فهي 
كالحاصلة عنده في وجوب الزكاة عنهاء وإن كانت مؤجلة أو على معسر أو ماطل 
فإذا أخذها أخرج الزكاة فيها على الخلاف المعروف في ذلك" وإن لم يؤجرها بل 


)١(‏ الزكاة لغاً: النماء والبركةء وزيادة الخير. وشرعاً: اسم لقدر خصوص,» من مال خصوص» 
جب صرفه لأصناف خصوصة» بشرائط. (الشربيني» مغني المحتاج ٠۳۹۸/١‏ وشرح ابن قاسم 
الغزي على متن أبي شجاع (مطبوع مع حاشية البيجوري) ۱/ .)۲۷١-۲۷١‏ 

(۲) يوجد هنا كلمة غير واضحة» وهي مكتوبة في الأصل بالهامش» وي الفرع مكانا بياضء» فلعل 
الناسخين لم يستطيعا قراءتباء وأقرب قراءة ها هي (لإيفاء). 

(۳) وهو الخلاف في الال المغصوب والضال ونحوه» قال النووي في المجموع /١‏ 1۸:(... الصحيح 
باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة في الدين على الحملة وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار 
من عليه أو جحوده ولا بينةء أو مطله أو غيبته» فهو كا مغصوب)» وقال ني زكاة لصوب :۳٠۹/٩‏ 


(إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه» أو أودعه فجحل» أو وقع في بحر قفي وجوب = 


6 الإمام ولي الدين العراقي 


رجع عن قصد التجارة فيها وزرعها فلا زكاة فيهاء وإن م جد من يؤجرها له 
وصار على نية التجارة وهو يترقب من يستأجرها منه بربح ولم يتفق ذلك فهنا 
تجب زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حول ويخرج الزكاة عن تلك الأجرة 
وإن م تحصل له» لأنه حال عنده الحول على مال التجارةء لأن الأموال تنقسم إلى 
أعيان ومنافع» فلا بد من تزكيته» فهذه صورة إخراج زكاة التجارةء وفي) يعد 
من العيون ليس المخرج زكاة تجارة إن كانت الأخيرة المقبوضة نقد فإن كانت 
عرضاً فاستهلكها أو نوى قنيتها" فلا زكاة فيهاء وإن نوى التجارة فيها استمرت 
زكاة التجارة» فهذه صورة أخرى لزكاة التجارة في العقار المستأجر للتجارة 
ولا بد من إخراج الزكاة عن أجرة نفس الأرض المستأجرة بذلك القصد إن 
بلغت" نصاباً بنفسهاء أو مع ضميمة غيرها إليهاء فإنه مال ملكه للتجارة» فهذه 
ثلاث صور للإخراج زكاة التجارة في هذه المسألةء والله أعلم. 


= الزكاة أربعة طرق» أصحها وأشهرها: فيه قولانء أصحه) وهو الجديد وجوماء والقديم لا 
تجب» والطريق الثاني القطع بالوجوب» وهو مشهور» والثالث: إن کان عاد بنهائه وجہت» وإلا 
فلاء والرابع إن عاد بنهائه وجبت وإلا ففيه القولان.. ..قال أصحابنا والخلاف إنا هو في وجوب 
إخراج الزكاة بعد عود الال إلى يد امالك هل بخرج عن المدة الماضية أم لا؟ ولا خلاف أنه لا 
يجب الإخراج قبل عود المال إلى يده). وانظر: ابن حجر الميتمي» تحفة المحتاج ۳/ ۳۳۲ و٥ .٠٣‏ 

(1) في الفرع: (يعدم). 

() القنية: الاذخار. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص١۳١١).‏ 

() الفقرة: (إخراج زكاة التجارة» وفيا يعد من العيون...استمرت زكاة التجارة» فهذه صورة) 
سقطت من الأصل. 

() في الأصل: (وإن بلغت)ء والواو فيها مقحمة. 


کتاب الفتاوی ¥0 
ID‏ 
9ود 


«کتات الصيام»" 


مسألة [۱۳]: سئلت هل يوم من شهر رمضان أفضل, أو يوم عيد الفطر""؟ 
فأجبت: بأن الذي يظهر أنه إن صادف يوم عيد الفطر يوم جمعة فهو أفضل 
من أيام رمضان التي ليست يوم جمعة» للنص على تفضيل يوم الجمعة“ وإذا 
كان بعض أصحابنا يفضل يوم الجمعة على يوم عرفة الذي لا يكون يوم جمعة جری © 
ف) ظنك بغير يوم عرفة! فالذي يظهر من كلامهم تفضيل يوم الجمعة على غيره 
في أي شهر كان» إلا على يوم عرفةء ففيه الخلاف» والأصح تفضيل يوم عرفة'“ 
وأما إذا لم يكن عيد الفطر يوم جمعة فالذي يظهر"' تفضيل يوم من رمضان عليه 
)١(‏ وهو لغدً: الإمساك. وشرعاً: الإمساك عن المفطر على وجه خصوص بنية. (الشربيني» مغني 
المحتاج /١‏ ١٤ء‏ وحاشية البيجوري ۲۹۸/۱). ۰ 

(۲) وعلاقة هذه المسألة بالفقه تدحل في مسائل ادرة» كما لو قال لزوجته: (أنت طالق في أفضل أيام 
السنةء أو الأسبوع)ء وكا لو حلف أو نذر أن يصوم أفضل يوم من أيام الأسبوع» أو أيام السنة. 

(۳) وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (خبر يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» 
وفيه أدخل ا لحنت وفيه أحرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة). . رواه مسلم في صحیحه» 
في كتاب الحمعة» برقم ۰۸٩ ٤‏ ص٥۲٤‏ . 

)٤(‏ هذا التفضيل شاذ ك| قال ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج (۳/ »)۳۷١‏ ثم نقل القول بتفضيل 
الولي العراقي يوم عيد الفطر إن صادف يوم جمعة على أيام رمضان التي ليست يوم جمعة» 
واعترض على ذلك فقال: (فيه نظر). 

.)٤١٤ /٦ هذا هو المشهور في المذهب. (النووي» المجموع‎ )٥( 

(0) عبارة: (تفضيل يوم عرفة...فالذي يظهر) سقطت من الفرع. 


۱۷٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


سكا بالعمومات الدالة على فضل شهر رمضان") ولتميزه بعبادة مفترضة 
وهي الصوم» ل( يعارضه فيها شيء آخر كا وقع في فرض الحمعة» فإنه معادلٌ 
لفرض الصوم» فإذا م يكن يوم الحمعة فلا تيز له بعبادة مفترضةء إن هي صلاة 
العيد» وهي سنة» ولا يعترض على هذا بأن فيه عبادة مفترضة» وهي زكاة الفطرء 
لأنه لا اختصاص"" ها بيوم الفطرء فإنها تجب بالغروب» وتخرج ليلة العيد في 
وقتهاء وني جميع شهر رمضان تعجيلاًء وأيضاً فصرحوا بتفضيل الاعتكاف في 
شهر رمضان على غیره"» وأيضاً ففيه ليلة القدرء وقد نص الشافعي رضي الله 
تعالى عنه ني القديم على أنه يستحب من الاجتهاد في يومها ما يستحب فيها“) 
ولم ينص في الجحديد على ما يخالفه فيكون معمولاً به”“» وذلك يدل على شرف 
أيام" اللياي التي يحتمل أن تكون ليلة القد والله أعلم. 


(۱) وذلك کالحدیث المتفق عليه» عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي أنه قال: (إذا كان 
رمضان فحت أبواب الرحمةء علقت أبواب جهنم وسُليلت الشياطين). صحيح البخاري 
الحدیث ۷۹٠۱ء‏ ص۳٤‏ ۵ صحيح مسلم» الحديث 1۸۹4ء ص٠٠‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) قي الفرع: (لا احتلاط). 
() النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتین» ۲/ ۳۸۹. 
() النووي» المجموع 1/ .٤1١‏ وقد علل الإمام النووي ذلك فقال: (فإن قيل: فأي فائدة لمعرفة 
صفتها [أي ليلة القدر] بعد فواتهاء فإنها تنقضي بعد مطلع الفجر؟ فا جواب من وجهين» أحدها: 
أنه يستبحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيهاء... وني تفسبر قوله تعالى: 
لله مدر حصن أف سَبر [القدر: ۳] تقل عن أبي الطيب عن ابن عباس أنه قال: (معناء: 
العبادة فيها خير من العبادة في آلف شهر» بصيام هارهاء وقيام ليلهاء ليس فيها ليلة القدر). 
() أي فيكون هذا مذهب الشافعي» فقد قال النووي في المجموع (7/ )٤١۹‏ بعد أن نقل نص الشافعي: 
(مانص عليه في القدیم ولم یتعرض له في الحدید با بخالفه ولا با یوافقه فهو مذهبه بلا خلاف). 
(0) كلمة: (آيام) سقطت من الفرع. 
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3. 


کناب لتا ری ت 
DL‏ 
9وی 


« کتاب ا لیے 


VY 


مسألة :]1۱٤[‏ سئلت عن امرأة ها ابن صغبر عمره جس سنين» هل يكتفى 
به في سفرها معه سج الفرض؟ 

فأجبت: بأن المذكور لا تأمن معه على نفسهاء فهو كالمعدوم» وإن كانوا ل¿ 
يصرحوا باشتراط البلوغ ني المحرم» لکن ما ذکرته لا بد منه» والمعنی يدل عليه 
نعم إن كان مراهقاً ذا وجاهة بحيث تأمن معه على نفسها لاحترامه فينبخي أن 


بکتفی بد والله أعلم. 


مسألة :]٠١[‏ سئلت عن امرأة ها عبد هل يقوم مقام حرمها في سفرها 
معه ام لا؟ 


فأجبت: بأن لها المسافرة مع عبدها وإن م يكن محرماً لهاء لانتقاض 
الوضوء بلمسه» لكن هو كالمحرم في النظر إليها والخلوة بها“ وقد صرح 


(0) الح - بفتح أولهء وكسره - لغةً: القصد. وشرعاً: قصد الكعبة للنسك» مع الإتيان به بالفعل. 
(الشربيني» مغني المحتاج »٤٦٠-٤]0۹ /١‏ وحاشية البيجوري .)۲١ /١‏ 

(۲) وقد اعتمد ذلك ابن حجر الميتمي في حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» 
ص4۳ والشربيني في مغني المحتاج ٤1۷ /١‏ . 

(۳) هذا هو المعتمد» قال ابن حجر افيتمي: (ويقوم مقام احدهما [أي المحرم أو الزوج] عبدها 
الأمین إن کانت أمینة آیضاء إذ لا جوز لکل منھما النظر إلى الآخر والخلوۃ به إلا إن کانا عدلین» = 


۱۷۸ الإمام ولي الدين العراقي 


بمسألة سفره معها المرعشي “في «ترتيب الأقسام» وابن أي الصيف" في «نكته)» 
والله أعلم. 
مسألة :]۱١[‏ سئلت عمّن حج حجة الإسلام» ثم أراد أن يجج عن غيره 


بإجارة» هل لأبويه منعه من ذلك كا يمنعانه التطوع» أو ليس )ا ذلك كا لا 


فأجبت: بأن الذي يظهر أنه إن كان محصل له من غرض الإجارة قد زائد 
على مون السفر يرتفق به فليس )ا منعه من ذلك» لأنه يشبه سفره للتجارة 


= فالمراد بالأمانة العدالة» لا العقَة عن الزنا فقط على الأوجه). حاشية ابن حجر الميتمي على شرح 
الإيضاح ص4۳ وانظر: زكريا الأنصاري» أسنى ا طالب شرح روض الطالب .٤٤۷/١‏ 

(1) هو أبو بكر محمد بن الحسن المرعثي الشافعي» نسبة إلى مرعَش - بفتح العين ‏ بلدة من بلاد 
الشام وراء الفرات» له كتاب «ترتيب الأقسام على مذهب الإمام»» قال عنه الإسنوي: (مشتملاً 
على فوائد وغرائب» نقل عنه ابن الرفعة بعضهاء... والنسخة التي عندي مكتوب عليها أن 
كاتبها فرغ منها ني سنة ست وسبعين وخمسمائة» وهي نسخة معتمدة). وقال ابن اللن: (والنسخة 
التي وقعت لي من الكتاب المذكور تاريخ مقابلتها سنة ثهان وستين وخمسمائة» وذكر في حطبته آنه 
صنف كتاباً خر أبسط منه). ولم تُعرف سنة وفاته. (الإسنوي» طبقات الشافعية ۲۲۹/۲ 
الترجمة ٠٠۹١‏ وابن الملقن» العقد المذهب في حملة طبقات المذهب ص۲۳۹ الترجحمة ۷۹۱). 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن علي الفقيه اليمني المعروف بابن بي الصيف» فقيه الحرم 
(ت ٦1۹‏ ه). قال عنه الذهبي: (كان عارفاً باللذهب» حصّل كثيرا من الكتب» ومع أربعين 
حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين مدينة» سمع من الكل بمكة» وكان على طريقة حسنة وسيرة 
جميلة)ء وقال الإسنوي: (أقام بمكة مدة طويلة» يدرس ويفتي» وله نكت على «التنبيه» مشتملة 
على فوائد). التاج السبكي» طبقات الشافعية ٤٦/۸‏ الترجمة ١۷٠٠ء‏ وابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية "۹٠١ /١‏ الترحمة .٠٠٤‏ 


كتاب الفتاوى ۱۷۹٩‏ 


وليس هما منعه منه إذا كان الطريق آمناً الأمن المعهود في الأسفار لا خطر فيه 
وإن م محصل له قد زائد على مؤنة السفر فله| منعه منهء لأنه لا كسب فيه» وهو 
حينئذ في معنى حج التطوع"» والله أعلم. 


a د اد‎ 
U0 Zoi CS 


(۱) قال ابن حجر الميتمي مؤيداً ما أفتى به العراقي: (وشرط المنع من التطوع أن يكون هو المقصود 
من حيث ذاته» فلو قصد معه تجارة أو إجارة كال اين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤن 
سفره لم يشترط إذن أحدهما حيث كان الطريتق آمناً الأمن المعهودء أخذاً من قوهم: (له السغر 
بغير إذن أبويه لتجارة) وإن بَعُد» ما م يكن فيه ركوب بحر أو بادية مخطرة). وما أفتى به الولي 
العراقي: (وإن م يكن حتاجاً لذلك)ء ومن ذلك أن يكون مؤنته في الحضر من ماله» وني السفر 

_ من مال غیره» کا هو ظاهر). حاشية ابن حجر على الإيضاح ص٥‏ . 


۸۰ ر الإمام ولي الدين العراقي 
Du‏ 
DEES‏ 


«باب النذر»"“ 


مسألة [۱۷]: سئلت عن رجل نزل لآخر عن قطعة أرض يستحق منفعتها 
بإقطاع ساطاني» فالتزم المنزول له بطريق النذر الشرعي أنه إذا خرج له المنشور 
بالأرض امذكورة وأقطعت له بمقتضى النزول المذكور أن يدفع للنازل مبلغاً 
عينه» فكان الأمر كذلك» ووجدت الصفة المذكورة وم يعطي الناذر للمنذور له 
شيعا وتوفي المنذور له» فهل يصح هذا النذر؟ وهل يلزم الناذر أن يعطي النذر 
المذكور لورئة المنذور له ام لا؟ 


(1) هو لغة: الوعد بخير آو شر. وشرعا: التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. 

وهو ضربان: نذر اللجاج» وهو التمادي في الخصومةء والمراد بهذا النذر أن برج غرج اليمين» 
بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء» ولا يقصد القربة» وفيه كفارة يمين» و ما التزم بالنذر. 
ونذر التترّر» وهو نوعان» أحدها: آلا يعلقه الناذر على شيء» كقوله ابتداءً: (لله عل صوم أو 
عتق)» ويسمى نذر المجازاة. والثاني: أن يعلقه على شيء. ويلم النذر في المجازاة إن تعلق على 
مباح أو طاعةء ولا ينعقد النذر ا لمعلق على معصية أو مكروه» ولا يلزمه كفارة يمين إن خالف 
نذر الباح على الراجي إلا إذا اشتمل على حت أو منع أو تحقق خير أو إضافة لله تعال. 
والراجح أن نذر التبرر قربة لأنه مناجاة لله» ولذلك لا يصح من الكافرء وأن نذر اللجاج 
مكروه» لورود النهي عنه. 

وما يشترط في المنذور آن يكون قربة م تنعن بأصل الشرع» نفلاً كانت أو فرض كفاية» فخرج 
بذلك الواجب العيني» كصلاة الظهرء وا معصية» كشرب الخمر» وا مكروه والمباح لذاته فلا 
يصح نذر ذلك کله. (حاشية البیجوري ۲/ .)۳۳٤-۳۲۸‏ 


کتاب الفتاوی ۱۸۱ 

فأجبت: بأن هذا نذرٌ صحيح» وهو نذر جازاة» فيجب الوفاء به عند وجود 
العلق عليه» فإن اعترض على هذه الفتوى بأن في «فتاوى الغزالي»' أنه سئل عا لو 
قال البائع للمشتري: (إن خرج البيع مستحَقاً" فلله علنَّ أن أهبك ألف دينار)» 
فھل يصح هذا النذر آم لا؟ وإن حکم حاکم بصحته هل یلزمه؟ فأجاب: بان 
المباحات لا تلزم بالنذرء وهذا مباح» ولا يؤثر فيه قضاء القاضي» إلا إذا نقل مذهب 
معتبر في لزوم ذلك . حكاه عنه الرافعي والنووي» وأقراه عليه“ » فجوابه أن 
الصورة التي أفتى فيها الغزالي لا تشبه الصورة التي أفتيت فيهاء لأن النذر في تلك 
نذر ماج» وني هذه نذر قربةء ونذر اللجاج لا يلزم الوفاء به» بخلاف نذر القربةه 
وذلك لأن البائع ليس له غرض في أن بخرج المبيع مستحقاًء وإن) يفعل ذلك تحقيقاً 
لزعمه أنه ملکه» ودفعاً لقول قائل: (لیس هذا ا بیع ملکه)» بخلاف المنزول له» فإن 
له غرضاً ظاهراً في أن يصير الإقطاع له» وهي نعمة تنجدد له یرید شکر الله علیها با 
یدفعه للنازل» فهو نذر مجازاةء لزم الوفاء به عند و جود اعلق عليه. 


فإن قلت: لم يستند الغزالي في بطلان ذلك إلى كونه نذر لجاج» وإنا استند 
فيه إلى أنه مباح والمباحات لا تلزم بالنذر» وهذا يقتضي أن يكون النذر في 


(1) هو حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي (١0٤-١٥١٠ه)»‏ 
الإمام المشهور. (تاج الدين السبكيء طبقات الشافعية الکرى ۱۹١۱/١‏ وما بعدهاء الترحة 
٤‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ٠١٠-٠٠٠١ /١‏ الترجة .)١١١‏ 

(۲) أي: مستحَقاً لآخر. (النووي» تحرير آلفاظ التنبيه ص .)۲٠۳‏ 

(۳) فتاوى الغزالي ص١٠١‏ المسالة ٠١۳‏ . 

(6) النووي» روضة الطالبين .٠٠٤/۳‏ 

)٥(‏ ني الفرع: (وإنا استند إلى آنه نذر مباح). 


A۲‏ الإمام ولي الدين العراقي 


صورته التي أفتى فيها نذر لجاج وصف طردي» ون الحكم لا يختلف بكونه تذر 
لجاج أو قربةء لأن المحط في بطلانه على كونه مباحاً لا يلزم بالنذر. 


قلت: الصورة التي أفتى مما الغزالي صرح فيها بأن المدفوع للمشتري هبه 
وأما هذه الصورة فلم يصرح فيها بآنه هبة» فيجوز أن يكون صدقة قصد به ثواب 
الآخرة» دعاه إليه كونه رأى النازل" عتاجاً لنزوله عن إقطاعه الذي كان بُرزق 
منه» فخصّه بإعطاء المبلغ المذكور له لذلك فليس حينئذ مباحأًء وإنا هو قربة» 
وبتقدير أن لا يقصد به الصدقة فهو مندوب إليه لكونه مكافأة يد سبقت للمنزول 
له من النازل» وهو ترك استحقاقه في هذه الأرض له» فأراد مكافأته على ذلك 
بهذا امال الذي يعطيه له والمكافاة عل الإحسان مطلوبة شرعاًء بخلاف نذر 
البائع إعطاء المشتري ذلك المبلغ بتقدير خروج المبيع مستحقاً فليس فيه شيء من 
ذلك» على أن ما ذكره الغزالي في تلك الصورة فيه نظر» وقابلٌ للنزاع وينبغي 
صحة نذر التبرر ولو كان جرد هبه لم يقصد فيها ثواب الآخرة» ولا مكافاة 
إحسان» لأن المبة مندوب إليها مطلقاً كا صرح به الفقهاء» وحُكي الإجماع عليه 
وکل معروفي صدقة) ک| نطق به الحديث» فكيف يقال إنه مباح» وقد ترجح 


(1) في الفرع: (أي النازل). 

(1) وكذلك اعترض على الإمام الخزالي في فتواه هذه ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج /٠١(‏ ۷۲)» 
ثم أشار إلى فتوى العراقي هذه كا اعترض عليها أيضاً الشربيني في مغني المحتاج )٠١۷ /٤(‏ 
تبعاً لشيخه زكريا الأنصاري» فقال: (إن الأوجه انعقاد النذر). 

(۳) هذا حديث متفق عليه» أخرجه البخاري ني صحيحه» في كتاب الآدب» برقم ١۲٠٠ء‏ ص 
1,› ومسلم في صحیحه» في کتاب الزکاة» برقم ۰۱۰۰۹ ص9۳ . 


کتاب الفتاوی ۸۳ 


جانب فعله على جانب تركه» هذا بعيد» ولعل مراد الغزالي أن المباحات لا تلزم 
بهذا النوع من النذر» وهو نذر اللجاج» ولم يرد بذلك نذر التبرر» ويكون أراد 
بالمباح غير الواجب» وهو ما جاز ترکه» وم يرد ما استوی طرفاه» فمراده أن نذر 
اللجاج لا يُلزمه الوفاءَ بشيء ليس واجباً بأصل الشرع» وال أعلم. 

فلنا ثلاث طرق: إما خالفة صورة فتواه لصورة فتواي» وإما تأويل كلامه 
وإما منازعته والبحث معه فی| قال» والله أعلم. 

وأما كونه يلرم دفع ذلك لورثته فحتمل وجهین» آحدها: آنه يلزمه ذلك 
لأنه مستحق علیه» والحقوق تورث کالأموال. ثانیه|: آنه لا يلزمه ذلك لأنه إن) 
ندر إعطاء ذلك له» وقد فات بموته» وكونه مستحقاً لذلك فليس في مقابلة 
معاملةء وإن) هو لوفاء نذر» وقد فات» فهو من باب العبادات لا من باب 
المعاملات حتى ينتقل إلى الورثة» والله أعلم. 

مسألة [٨۱]:سئلت‏ عن غني له على غني آخر مال» فنذر أن لا يطالبه في 
السنة إلا كذاء فهل يلزمه الوفاء بذلك؟ 


فأجبت: بأن اتوي“ صرح في «التتمة» بلزوم الوفاء به» ذكرها مع مسألة 


(۱) في الآصل: (لا يلزم بشيء). 

(۲) هو الشيخ الإمام أبو سعد عبد الرمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري ٤۲٩(‏ آو -٤۲۷‏ 
۸ه ) أحد الأئمة الرفعاء وأصحاب الوجوه» تفقه في مرو على الفوراني» وي مرو الروذ على 
القاضي حسين» وني بخارى على أي سهل الأبيوردي» وبرع في الفقه والأصول والخلاف» وبد 
صيته» درس بالنظامية» وله كتاب «التتمة على إبانة شيخه الفوراني»» قال التاج السبكي: (وصل 
فيها إلى الحدود ومات)ء وقال ابن قاضي شهبة: (وصل فيه إلى القضاء» وأكمله غير واحد ول = 


A6‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ما إذا وى بذلك صاحب الدين» فإنه جب تنفيذه من الثلث» وحكى الرافعي 
عنه الثانية ولم حك الأولى» كأنه م يرتضهاء وينبغي تقييد ذلك بيا إذا كان الغني 
المديون محتاجاً إلى تأخير الطالبة عنه بقدر مدة النذرء لأن له دولاب" يحتاج مع 
وفاء الدين إلى بيعه وإن لم تكن معيشته متوقفة على بقائه» أو يكون له ضيعة لا 
يحصل ريعها إلا في تلك المدة مع قدرته على الوفاء في ذلك» لأن له أعياناً غير 
متأكد الحاجة إليها يمكنه بيعها وصرفها إلى ذلك أو نقداً يؤخره لأمر يتوقعه 
إن م یکن ضرورياً"“ وإنا هو من الحوائج أو من التحسينات» فيحصل له 
بتأخير المطالبة في تلك المدة نفع مع قدرته على الوفاء» فلا ضررء لاسي وترك 
مطالبة الإنسان بدينه ليس من الأخلاق الحسنة" لذاتما التي رغب الشارع فيها 
لعظم فائدتهاء وإنما هو أمر مباح يصير قربة بالقصد الجميل» فهو كالنوم الذي قد 
يقترن به قصد التقوّي على السهر ني العبادةء والأكل الذي قد يقصد به التقوي 


= يقع شيء من تكملتهم على نسبته)» وقال الأذرعي: (ونسّخ «التتمة» تختلف كثيراً). وله مصنف 
في أصول الدين على طريق الأشعري. (التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ›٠١۷-٠١٦/١‏ 
الترجمة ٠٠٥١‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ج٠/ ۲٠٠١-۲٠١ ٤‏ الترجمة .)١١١‏ و«التتمة» 
مخطوط» واسمه: «تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة» له نسخة في طبقبوسراي -٤۳۲۲(‏ 
۲ ) وني الأوقاف المركزية السليانية بالعراق (ت٠۳۸)ء‏ والأزهرية ]٠٠١ ٦1‏ ٩۹٦۸ء‏ 
والبريطانية لندن )۷۷۲٠١(‏ شرقية وني كليات سيلي أوك - برمنجهام ۰)۳ ودار الكتب 
المصرية ٥١(‏ وا٥‏ وه ۰). الفهرس الشامل (قسم الفقه وأصوله) ۲/ ۲۷۱. 

/١ الدولاب: شكل كالناعورة بُستقى به الماء» وهو فارسي معرّب. (ابن منظور» لسان العرب‎ )١( 
.)٠١۷ص والفيروز آبادي» القاموس المحيط‎ ۷ 

(۲) في الفرع: (و م يكن ضرورياً). 

في الفرع: (وترك مطالبة الإنسان بدينه من الأخلاق الحسنة). 


کتاب الفتاوی 1A0‏ 


على الصوم» بل قد يجب على الإنسان قبض دينه إذا طلب منه من عليه دين ذلك 
وقد یکون للنسان دين على غني وهو غافل عنه» فلا يوصف ترك مطالبته بشيء 
لغفلته عنه» فدل على أن الثواب إن) هو على القصدء لا على الاحتياج لذلك» فهو 
من المباح الذي لا يلزم" بالنذرء فإن كان ذلك الغني المديون عحتاجاً إلى تأخير 
المطالبة لعارض فيمكن صحة النذر ني هذه الحالةء وعليه ينبغي أن يحمل كلام 
المتولي"» والله أعلم. 


)١(‏ في الفرع: (الذي يلزم). 

(۲) ني الفرع: (فإن ذلك الغني). 

(۳) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاح /٠١(‏ ١۸)ء‏ والشمس الرملي في نهاية المحتاج (۸/ 
۳ وعلل ذلك العلامة علي الشبرامَلّسي في حاشيته على نہاية المحتاج (مطبوعة بامش 
«النهاية») بقوله: (لأن النذر إنا شمل فعل نفسه)» أي فلا یشمل فعل غیره. 


۸٦‏ ف الإمام ولي الدين العراقي 


A 
9و‎ 


«کتاب البيو ع» 


مسألة [۱۹]: سئلت عن لبن القَْب” المعتاد بيعه للطعام» ولا يرغب في 
شرائه إلا أن يكون فيه حموضة ظاهرة» ولا تكون فيه الحموضة إلا بعد أن بخاط 
بالماء الحاز والناس یعلمون" ذلك ولولا حوضته ما اشترېء فهل یکون خلطه 
با لاء ا لحار خ غشاً ویآثم فاعله» ام لا؟ وهل يصح بیعه وتناول ثمنهء آم لا؟ 


قأجبت بها نصه: أطلتق أصحابنا أنه لا يصح بيع اللبن المخلوط با لاء » وينبغي 
أن يكون عله إذا م يكن خلطه بالماء مقصودا فإن كان مقصوداً بهذه الصورة صح إذا 
كان اخلط فيه بقدر الحاجة وهذا كا قالوا: لا يصح بيع المسك المخلوط بغيره") 


(۱) هو لغ مقابلة شيء بشيء. وشرعاً: تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي» أو ليك منفعة 
مباحة على التأبید شمن مالي. (شرح ابن قاسم الغڑي ۲/ .)۳٠۳-۳٠۲‏ 

(۲) القَعْب: هو القدح الضخم الغليظ» والجمع قعاب» وأقحب مثل: سهم وسهام وأسهم. (ابن 
منظور»ء لسان العرب /١‏ 1۸۳ والفيومي» المصباح المئير ص١٠٥).‏ 

() ني الفرع؛ (يعملون). 

() النووي» المجموع ٠١۸/١١‏ وروضة الطالبين ۳/ .٠۷ ٤‏ 

/۳( والشمس الرملي في نباية امحتاج‎ ء)٠٠۹‎ /٤( ذكر هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج‎ )٥( 
وعلق عليها الشبراملّسي في حاشيته على النهاية بأنها معتمدة» ونقلها العجيلي في حاشية‎ ۹ 
.)۳۷۷ /٤( الجمل على شرح المنهح‎ 

0) النووي» روضة الطاليين ۳/ .۳۷٤‏ 


کتاب الفتاوی A۷‏ 
وجرّزوا بيع الخالية" والتد" وغيرهماء مع أن المسك فيه) ختلط بغيره» لكن 
الخلط هناك مقصود» فجازء وصح بيعه ٠"‏ نعم يبطل السلم فيه» فإن صح ما 
ذكر في السؤال أنه لا يصبر اللبن حامضاً إلا بالخلط بالماء الحار فحَلطه بذلك 
لتحصيل هذا المقصود ل يمتنع ذلك ولم يأثم فاعله» ولم يكن بذلك غاشاء ول 
يمتنع بيعه» لكن يكون الخلط بقدر الحاجةء وجب إعلام المشتري به إن كان لا 
يعلم» ليقدم على ذلك على بصيرة» فمتی ل يعلم به ثبت له الخيار» ولكن أطلق 
أصحابنا ني باب الربا أنه يجوز بيع اللبن الحامض بعضه ببعض”*» وهذا يذل على 
حصول الحمض له من غير خلط بياء» وما أظن الباعة يفعلون الخلط المذكور إلا 
لإسراع ا لحمض له» فيفعلون ذلك استعجالاً لحموضتهء فإن كان كذلك فينبغي 
أن يحرم ذلك لإمكان المعالجة في تحميضه بغير اخلط والله أعلم. 

مسألة [۲۰]: سئلت عن رجل اشتری ربع نخلات مثمرات رطبات» ولم 
يذكر المغرس ولا الإبقاء ولا القطم» بل أطلق العقده وفرعنا على ما نقل في 
«الروضة» تصحيحه"" من آنه يجب على البائع الإبقاء ما أراد المشتري ذلك" ولم 


(1) هي مسك وعنبر مخلوطان بدهن أو عود كافور. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص۱۸۹ والشمس 
الرمليء نهاية ا لمحتاج .)۱۹١/٤‏ 

(۲) هو مسك وعنبر وعود بختلط بغير دهن. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص۱۸۹ء والشمس 
الرمليء نماية المحتاج .)١۹٦٩/٤‏ 

(۴) وذلك كا قال الأذرعي. (مغني المحتاج ۲/ .)٠١‏ 

.)۳۹۰ /۳ سواء کان حامضاً أو حليباً أو راثباًء ما يكن مغلياً بالنار. (النووي» روضة الطالبین‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة: (تصحيحه) سقطت من الفرع. 

(0) النووي» روضة الطالبين ۳/ .٠٥۴‏ 


۸۸ الإمام ولي الدين العراقي 


يتعرض لوجوب أجرة المغرس في مدة الإبقاء» فهل يستحق البائع على المشتري 
أجرة ذلك آم لا؟ 

فأجبت: بأن ظاهر كلامهم أنه لا جب في ذلك لأن الإبقاء واجب شرعاً 
بمقتضى العقد» فهو كتبقية الثمرة المبيعة إلى أوان الجذاذء لا جب على المشتري 
للبائع أجرة في ذلك» وهذاالمعير ليس له مطالبته بالأجرة إلا بعد الرجوع» وهذا 
أقوى منه» فإن ذلك يقبل الرجوع» وهذا لا يقبل الرجوع» وني العارية له بعد 
الرجوع القلع» وغرامة أرش”النقص» وهنا لا يتمكن من ذلك» والله أعلم. 

مسألة :]۲٠[‏ سئلت عمن باع عبدأء وعين البائع أنه لا بحسن الصلات 
فوجده لا بحسن الفاتحة» فهل يرده عليه بذلك» ام لا؟ 

فأجہت: بأنه لا يرده بذلك» فإنه صادق به. 

مسألة [۲۲]: سئلت عمن اشتری عبدا» فوجد رأسه مفجوجاء هل یرده 


بذلك آم لا؟ 


f ٤ 


فأجبت: بأنه إن کان قبل الاندمال» أو بعده وصار به شین ظاهر يرده"» 


(1) الأرش: مأخوذ من قول العرب: (أرّشتَ بين الرجلين تأريشا)» إذا أغريت أحدها بالآخر 
لو كان سليما» فسمي نقص السلعة أرشاً لكونه سبباً للتأريش: وهو الخصومة. والأصح اعتبار 
أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص۷۸ء والنووي وابن حجر 
المنهاج مع التحفة .)"٦٤-۳۹۳ /٤‏ 

(۲) لأنه يثبت للمشتري الرد بخيار العيب أو النقيصةء وضابطه أن تنقص القيمة نقصاً لا بتغابن 
بمثله» ويكون الغالب في جنس المبيع عدمه. (حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ۲/ .)٠١‏ 


کتاب الفتاوی ۱۸۹ 


وإن اندمل على شین سیر م یرد به» والله أعلم. 

مسألة [۲۳]: سئلت عمن اشترى جارية» فصارت تجن جنوناً متقطعاً في 
أوقات من الليل والنهارء فآراد رذّها على البائم» فأنكر وجود هذا العيب عند 
وقال المشتري: (إنها حدث عندك)» فالتمس يميته على أنه م يوجد عنده» فقال إنه 
كان وجده عنده ثم أفاقت منه» وادعى المشتري استمراره» فمن المصدق منها؟ 

فأجبت: بآن المصدق المشتري تمسكاً بالآصل» وهو استمرار ذلك الجنون 
التقطع» فإن الظاهر أن الآثار الحاصلة عند المشتري من بقايا تلك ا مو جودة عند 
البائعم» فيحلف على ذلك ويرذها على البائع» إلا أن يقيم البائع البينة ببرثها من 
ذلك الجنون» فيعمل حينئذ ببينته» والله أعلم. 

مسألة :]۲٤[‏ سئلت عن رجل اشترى من آخر خسة رابت فرطة” من 
سبعة رادب قرط صبرة واحدة بمخزن» فقال صاحب القرطم: (خذ مالك من 
هذه لأنتفع بها يفضل لي)» فقال له: (لا آخذ قرطمي إلى عشرة أيام» ولا أمكنك 
من شيء من هذه الصبرة حتى آخذ مالي فيها)» وقفل المخزن» وليّسه» وختم عليه 
بمختمه» وکتب عليه اسمه» وم يمن البائع من أخذ ما فضل له» ومكث فوق 
السنةء وخاف بائع القرطم من فتح ال مخزن وأخلٍ ما بخصّه منه حتى فسد القرطم 


(٠‏ الاندمال: البرء. (النووي» تحریر ألفاظ التنبیه ص‌۲۹۹). 

(۲) ني الأصل: (على شيء). 

(۳) القَرْطَمُ والقَرْطمٌ والقَرْطِمٌ والقَرْطّمّ: حب العصفر. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص۹٠٠٠‏ 
وابن منظور» لسان العرب .)٤۷٦/١١‏ 


۱۹۰ الإمام ولي الدين العراقي 


في هذه المدة الطويلةء وأكله الفأر» فهل يلزم المشتري ما فسد من نصيب البائع» 
آم لا؟ وهل يلزم البائع ما فسد من القرطم؟ 

فأجبت: بآنه يدخل القرطم المذكور في ضبان المشتري» لاستيلائه عليه 
ومنع البائع من امتداد يده إليه"» ولا يصير قابضاً له القبض المسوغ له التصرف 
فيه» لعدم النقل المعتبر في قبض المنقولات» ولعدم كيل ما يخصه» وذلك معتبر في 
قبض المشتري مقدرأء فإذا تلف القرطم المذكور لزم المشتري ضبان مثله بكماله 
للبائع» لتلفه على مالكه» لانفساخ البيع قبل القبض المعتبر شرعأًء ولا يازمه ثمن 
ما اشتراه لما ذکرناه» والله آعلم. 

مسألة :]۲٠[‏ سئلت عن دار کان ها استطراق يمر على دار الولايت 
ترم" به صاحب الدارء فسَدّ ذلك الباب» وفتح ها باباً آخر لا يمر على دار 
الولاية“) وصار يستطرق منه من غير أن يمنعه أحد ثم باع تلك الدارء فتبين 
بعد بيعها أن الباب الثاني مفتوح في ملك الغير بغر إذنه» سد بالشرع» فأراد 
المشتري الفسخ بالعيب» فقال البائع: (ليس لك الفسخ لإمكان فتح الباب 
القديم الذي قد سذ)» فقال: (أكره الاستطراق على دار الولايةء فهل له الفسخ 
بذلك آم لا؟ 


() لأنه بذلك أصبح غاصباء فقد منع المشتري من حقه الترتب على عقد البيع» وهو انتقال المبيع 
إليه» وذلك بالقبض, فعليه الضان. 

() الاستطراق: الممر» واستطرقت إلى الباب إذا سلكت طريقاً إليه. (الفيوميء المصباح انبر ص ۳۷۲). 

رم به: أي سئمه» وأبرمه: مله وأضجره. (الجوهري» الصحاح ۰۱۸٦۹ /١‏ وابن منظورء 
لسان العرب .)٤۳ /١۲‏ 

() عبارة: (فتبرم به.. .دار الولاية) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ۱۹۱ 


فأجبت: بأن له الفسخ بذلك ولو كان الباب القديم المسدود لا يمر على 
دار الولايةء فبطلان الممر الموجود حال العقد عيب مثبت للرد» سواء تمكن من 
فتح غيبره من جهة يرضاها بلا نزاع أم لا" والله أعلم. 

مسألة :]۲١[‏ سثلت عا لو قال شخص لآخر: (بعني ثوبك بائة نصف)» 
فقال: (بعته لك بائة نصف)» ثم تنازعاء فقال البائع: (أردت الأنصاف الفضية 
المؤيدية)ء وقال المشتري: (آردت أنصافاً من الفلوس)»ء فيكون الثمن خسين 
درها؟ ۰ 

فأجبت: بأن المسألة تحتمل ثلاثة أوجه» أحدها: أنه يبطل البيع» فإنه م يعين 
جنس الثمن» وإن) ذكر قدره وصفته» ولابد من بيان الجنس» ومقتضى هذا 
ا لجواب آنا لو لم يتنازعا بل أطلقا العقد وأرادا الأنصاف المؤيدية ل يصح البيع 
لعدم تعيين الجنس. ثانیها: آنه يصح وحمل على الأنصاف المؤيديةء لأن المعاملة 
ها الآنء ولأآن العرف أا المرادة عند الإطلاق للنصف» ولو أطلق على النصف 
من الدرهم الفلوس (نصف) فلا يطلق ذلك إلا عند إفراده» فأما مع التكرار فلا 
فإنه لا يقال أربعة أنصاف ويراد ہا درهمان» فيحمل اللفظ على مقتضاه عرفا 
ويصدق مدعي الأنصاف المؤيدية مع يمينه. ثالثها: | يتحالفان» لتنازعه) في 


(1) وذلك لأن الباب كان داخلاً في العقد, فعندما سدٌ نقصت قيمة ابيع بسدّه» فشبت له الخيارء فإن 
شاء فَسّخ» وإن اتفقا على أخذ ثمن العيب فله ذلك. 

) لعلها اسم للنقود التي سكت في زمن السلطان المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي» والذي تولى 
السلطلة سنة مس عشرة وثمانهائة إلى أن مات سنة أربع وعشرين» كا تقدم في مببحث: (دراسة 
عصر المؤلف). ۰ 


14 الإمام ولي الدين العراقي 


قدر الثمن» وهذا أضعف الكل» والذي قبله أقوى منه والأقوى الأولء واللُ 
أعلم. 

مسألة [۲۷]: سئلت عمن اشترى سلعة بفلوس جدد" في الذمةء وكان 
ذلك بالقاهرةء فلقيه الباتع بمكةء وطالب بالفلوس» وهي حالّة» أو حل أجلهاء 
وهي كثيرة لحملها مؤنة» فهل يلزمه دفعها إليه» آم لا؟ 

فأجبت: بأنه يلزمه دفع الفلوس» ولا يمنع من ذلك عِظّم المؤنة في ملهاء 
وإن م أرَ التصريح به» وليس هذا كالغاصب» حيث لا يلزمه التسليم مع اختلاف 
اكان إذا عظمت مؤنة الحمل» لأن ذلك ليس هو الواجب الأصل» وإنا وجب 
لتلف المغصوب» فلا يوجب ا مغل مع ذلك الضرر الشديد بل ينتقل إلى بدل آخر» 
وهو القيمة» مراعاة للجانبين» وأما في البيع فإن الفلوس هي الواجب الأصلي» . 
فنوجبها بکل جال» ولا يلزمه الصبر بحقه» ولا الاعتياض عنه» والله أعلم. 

مسألة ۲۸1]: سئلت عا لو اشترى إنسان من شخص سلعة» فاطلّع بها 
على عيب قديم» وأراد ردها على البائع» فقال البائع: (إنا اشتريتها مني مع سلعة 
أحرى صفقة واحدة» فإن كنت ترد بالعيب فردهماء فإني لا أقهر على أفراد أحدها 


(1) في الفرع: (وهذا لضعف الحل» والذي قلته أقوى منه). 

(۲) قال القلقشندي في صبح الأعشى (۳/ :)٤٦۸-٤٦۷‏ (كان في الزمن الأول فلوس صغارء كل 
ثمانية وأربعين فلساً منها معتبرة بدرهم من الثقرةء إلى سنة تسع وخسين وسبعائة في سلطنة 
الناصر حسن ابن محمد بن قلاوون الثانية» فأحدثت فلوس عبر عنها با لجددء زنة كل فلس منها 
مثقال» وهو قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من الدرهم» ثم تناقص مقدارها حتى كادت 
تفسد»ء وهي على ذلك). 

) في الأصل: (الأصلي). 


کتاب الفتاوی 14۳ 


بالرد)» فقال له المشتري: (1 أشتر منك إلا هذه السلعة وحدهاء فمن المصدّق 
منھ)؟ 

فأجبت: بأن المصدق المشتري» لأن البائع دفع الرد المستحق'' ظاهر 
بدافع» فعليه إثباته» ولا يقال: يتحالفان لاختلافه) في قدر البيع"» لأن الصورة 
أنه لم يقع تنازع في ذلك» إن قال هذا دفعاً له عن الردء فلا بد من بيانه» وعلى هذا 
فيلغز هذا لأن كلامه هذا يتضمن التنازع في قدر المبيع» وإن م يتوجه الاختلاف 
لذلك» فيستشنى من التحالف عند الاختلاف في قدر المبيع“» والله تعالى أعلم. 


1 
ا 


(1) في الفرع: (لأن البائع يريد منع المستحق). 

(۲) اعترض عل هذه الفتوى الشهاب أحمد الرملي بعد أن نقلها ني حاشيته على أسنى المطالب (1/ »)١١١‏ 
فأفتی فيها بأ يتحالفان» لأن ذلك مشمول بقول النووي في «المنهاج أ| يتحالفان عند 
احتلافه) في قدر المبيع» فيحلف كل منهها يمينا نجمع نفياً وإئباتاً. 

(۳) آې: إن هذه المسألة ما بُلغز به فيقال مثلاً: لنا متنازعان في مبيع» صدّق أحدها دون التحالف 
وطلب البينة وهذا على فرض صحة هذا الإفتاء. 

)٤(‏ عبارة: (وإن م بتو جه... في قدر المبيع) سقطت من الفرع. 


۱۹6 کے الإمام ولي الدين العراقي 
CA‏ 
ھم 0 9وہ 


راب السلم» 


مسألة [۲۹]: سئلت عا إذا أسلم له في قدر من الدقيق معلوم» ووصفه 
بأنه سام من العيب» وبأنه علامة"“ شماف» ول يذكر هل هو دقيق قمح أو شعيرء 
ولا وصف قمحه بنه صعيدي ولا بحري» ولا بانه عتیق ولا جدید ولا بنه 
مطحون بالغيل آو البغال أو الحمير أو البقرء وسلّم له جميع رأس الال في 
الجلس» هل يصح هذا السلم آم لا؟ 

فأجبت: بأن الذي يظهر آنه لا يحتاج في القاهرة إلى ذكر كونه دقيق قمح» 
فإنه لا بطحن عندهم إلا القمح» ولا يؤكل سواه» فينصرف الإطلاق إليه» ولا 
يحتاج إلى التصريح به» لأن السلّم إنشاء فيحمل على عادة بلد العقدء وأجبت 
بهذا في القاهرة لا ذكرته» ولم اجب به مطلقاً في بلا بُطحن فيها غير الق 
والمنقول في السلَّم في الدقيق أنه لابد من بيان جنسه حلته على بلاد يطحن فيها 


ٍ 2 2 ٍ ٍ ٍ ٍ 
غير القمح”". وأما وصفه بکونه صعیدياً أو بحرياء أو بأنه عتيق أو جديد أو 


(۱) ويّقال له السلف» وسمي سل لتسليم رأس الال في المجلس» وسلا لتقديم رس الال» وهو 
والسلف لغْة بمعنى واحد. وشرعاً: بيع شيء موجود في الذمة بلفظ السلم أو السلف. 
(الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ١٠١٠ء‏ وحاشية البيجوري .)۳٦٦/١‏ 

(۲) كلمة (علامة) سقطت من الفرع. ٠ ٠‏ 

(۳) عبارة: (والمنقول في السلم...غير القمح) سقطت من الفرع. 


بأنه مطحون بالغيل أو غبرهاء فإن اختلف الغرض بذلك عند أهل الخبرة اشترط 
بيانه» وإلا فلا» والله أعلم. 

مسألة :]۳١[‏ سئلت عن السلم في القشطة» هل جوز أم لا؟ 

فأجبت: بأنه إن كان نارها للتميز لا للطبخ ولم يكن فيها خليط مقصود 
غير منضبط صح السلم فيهاء فيرجع في ذلك لهل الخبرة""» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المعتمد أنه يصح السلم فيها كا أفتى به الشهاب الرمليء والبيجوري» والشبراملسي» ومقتضى 
ذلك أن نارها للتمييزء ونه منضبط الأجزاء فإنه لا يصح السلم في) دخلته النار لإحالته. 
(فتاوى الشهاب الرملي ١٠٦٠--۲۳‏ وحاشية الشبراملسي على ناية المحتاج »٠۱۹۷/٤‏ 
وحاشية البيجوري .)۳٦۸/١‏ 


9 
و 


۱۹٩‏ ر الإمام ولي الدين الحراقي 


Du, 
لو‎ 


«باب القرض»'' 


مسألة :]۳٠[‏ سئلت عمن دفع إلى شخص ألفاًء فتلفت تحت يده بلا 
تقصير» فقال الدافع: (دفعتها إليك قرضاًء فاد بدها)» وقال المدفوع إليه: (بل 
وديعة» ولا شيء عل ؟ 

فأجبت: بأنه ينبغي تصديق المدفوع إليه"» لأن الأصل براءة ذمته» ولأن 
الأصل عدم انتقال ملكها إليه» فإنا كانت ملك الدافع» وهو يدعي انتقال ملكها 
للمدفوع إليه» والقرض لابد له من صيغة» والأصل عدمهاء وني صل «الروضة» 
في آوائل القرض: آنه إذا م يصرح بافظ القرض ولا السلف ولا برد البدل» بل 


)١(‏ القرض - بفتح القاف وكسرها - لغة: القطع. وشرعاً: تمليك الشيء على أن يرد بدله» وسمي 
قرضاً لأنه قطعة من مال المقرض» وهو مندوب. (النووي» تحرير ألفاظ التنبیه ص۹۳ 
والشربيني» مغني المحتاج 1/۲ 

(۲) والفرق بين الوديعة والقرض من حيث الضان أن القرض يضمنه القترض بكل حال» وأما 
الوديعة فلا يضمنها المودع» إلا إذا تلفت بتقصير منه. 

(۳) وهذا موافق لا أفتى به البغوي» ووجُهه ابن حجر في القراض من «التحفة»» ولكن ضعَفه في 
آخر العارية منهاء وني «فتاواه»» وكذا ضعفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري موافقاً للجمهررء 
وضعفه الشهاب الرملي» وتبعه ابنه الشمس الرمليء ووافقهم التأخرون» وهو العتمد. (البغوي» 
التهذيب» ٤٠١ /٤‏ وزكريا الأنصاري والشهاب الرملي» أسنى المطالب مع حاشية الشهاب 
الرملي TTY o /Y‏ وابن حجر اهيتمي» تحفة امحتاج ٥‏ و/ ٠١١‏ والفتاوى الفقهية 
الکبری ۳/ ۹١ء‏ والشمس الرمليء نهاية المحتاج .)۲٤١-۲ ٤١و ۱٤۲-۱٤۱/۵‏ 


كتاب الفتاوى 1۹۷ 


اقتصر على -قوله: (ملكتك) فهو هبةء فإن اختلفا في ذكر البدل فالقول قول 
الآخذ .انتهى. وني أصل «الروضة» في أواخر الصداق: (لو بعث إلى بيت من 
لا دين له عليه شيئاً ثم قال: (بعثته لقرض)"» وأنكر المبعوث إليه» فالقول قول 
المبعوث إليه)" انتهى. وما نحن فيه أولى بتصديق الآخذ» للاشتراك في أن 
الأصل براءة الآخذ» وزيادة الصورة المسؤول عنها بأن الأصل“ عدم انتقال 
املك إليه» بخلاف صورة الاختلاف في القرض واهبةء فإن الملك هناك انتقل 
للآخذ بلا شك» وان الخلاف في أنه بعوض أو بغيرء“. 


فإن قلت: قد زاد ني «الروضة» في تلك الصورة التي ني القرض أنه حكي 
وجه أن القول قول الدافع» وأنه متجه" يوافق ما في أصل» الروضة»» في أواخر 
الأطعمة» في المضطر: (ولو اختلفا فقال: (أطعمتك بعوض)» فقال: (بل جانا)» 
فهل يُصدّق امالك لأنه أعرف بدفعه» أم الضطر لراءة ذمته؟ وجهان» أصحها 
الأول)". قلت: بتقدير أن يترجح في تلك الصورة تصديتق الدافع فالفرق 
بينه) ما أشرنا إليه من زيادة هذه الصورة بأن الأصل عدم انتقال الملك إليه 
أصاا وني أواخر القراض من زيادة «الروضة): (لو دفع إليه ألفاً فتلفت في يده 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين /٤‏ ۳۲. 

(۳) النووي» روضة الطالبين ۷/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ عبارة: (براءة الآخذ. .. بأن الأصل) سقطت من الفرع. 

)٥(‏ تي الفرع: (ني أنه لقرض آو غيره). 

(0) النووي» روضة الطالبين ٠۲ /٤‏ 

(۷) النووي» روضة الطالبین ۳/ ۲۸۸. 


۱۹۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فقال: (دفعتها قرضا)ء فقال العامل: (قراضاً)ء قال ني «العدة" و«البيان»": 
(بينة العامل أولى في أحد الوجهين)“. انتهى. فلم يذكر حكم ما إذالم تكن 
بينةء ولم يرجح واحداً من الوجهين في تعارض البينتين» فأما الأول: فالذي 
يظهر فيه تصديق العامل كا ذكرته ني دعوى الوديعةء والصورة مع التلف» فلو 
كانت الألف باقية صدقنا المالك» لأن الآخذ يدعي عليه الإذن في التصرف 
وحصته من الربح» وهو ينكر ذلك» وقد أجاب بذلك ابن الصلاح*“ في 


(1) وصاحب «العدة» هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري (۱۸٤-۹۸٤ه)‏ نزيل 
مكة ومحدثهاء تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ببخدادء ثم لازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
حتى برع في المذهب والخلاف» وصار من عظاء أصحابه» درس بالنظامية» وكان يدعى إمام 
الحرمين لأنه جاور بمكة نحوا من ثلائين سنةء يدرس ويفتي» ويسمع ويملي» قال ابن قاضي 
شهبة: (وكتابه «العدّة» خمسة أجزاء ضخمة» قليلة الوجود) وقال السبكي: (وهو شرح على 
«إبانة الفوراني»). التاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ١١-۳٤۹ /٤‏ الترهة ۹۳ 
وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲۷١-۲۷١ /١‏ الترجة ۲۲۷. 

(۲) هو آبو الخير بحيى ابن أبي الخير ابن سام العمراني اليماني (۸۹٤-۸٥١ه)ء‏ كان شيخ الشافعية 
ببلاد اليمن» ورحلت إليه الطلبة من الأقطارء وكان يحفظ المذهب» تفقه على جاعات منهم 
الإمام زيد اليفاعي» وسمع الحديث من جماعة من أهل اليمن» وكان زاهدا خبراء بعيد الصيت» 
عارفا بالفقه وأصوله والكلام والنحو» من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أي إسحاق 
الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف. (الإسنوي» طبقات الشافعية ٠٠٤ /١‏ الترحمة ۱۸٤‏ 
وابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۱/ "۳٣-۳۳۵‏ الترحة .)٠٠۲‏ 

(۳) العمراني البيان في مذهب الإمام الشافعي .۲٠/۷‏ وقول الولي العراقي: قال في «العدي 
و«البيان» أي نقل صاحب «البيان» ذلك عن صاحب «العدة)» وأقرٌه. 

() هو الشيخ العلامة تقي الدين آبو عمرو عثان بن عبد الرحمن بن موسى ابن الصلاح الكردي 
السَهُرَرُوريّ (۳-۷۷٤ه)‏ أحد أئمة المسلمين عل وديناء سمع من أبي المظفر السمعاني» 
وا مسعودي» وأخذ عشه ابن خْلّکان» استوطن دمشق» وجول ني بلاد خراسان» ودرّس بعدة = 


کتاب الفتاوی ۱44 


«فتاويه»""» وآما الثاني: فالظاهر ني تعارض البينتين ترجيح بينة الدافع» لأن معها 
زيادة علم بانتقال ا ملك إلى الآحذ". فإن قلت: قد رجحوا تصديق امالك في مسألة 
الدابة» حيث يقول المالك: (أجرتكها)ء ويقول الآخذ: (أعرتنيها)» ومقتضاه هنا 
تصديق الدافع. قلت: هناك هما متفقان على أنه لم ينتقل الملك في تلك العين إلى 
الآخذ. بل هي باقية على ملك مالكهاء وقد انتفع اء وهو يدعي عدم العوض› 
والأصل عدم سقوطه» فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض“» والله تعالى أعلم. 


= مدارس بالشام» وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية. قال ابن خلّكان: (كان أحد فضلاء عصره 
في التفسير والحديث والققه» وله مشاركة في فنون عدَة). وكانت العمدة في زمانه على فتاويه. 
(التاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ۸/ ۲۸-۳۲۹" الترجة ۲۲۹٠ء‏ وابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية ٤٤1-٤٤٤ /١‏ الترحة .)٤١٤‏ 

(۱) ما رجُحه ابن الصلاح تبعه عليه الدميري والجوجري» ومال إليه الجلال البلقيني» وأيده بقول 
للبغوي في مسأل مشابهة» ولكن رده ابن حجر في «فتاواه»ء فقال: (ما قاله منوع» لأنا تًا بالتصزّف 
اشتغال الذمّة» والقابض يدعي سقوطه» فكانت دعواه خالفة للأصل» فلم تسمع منه). فتاوى 
ومسائل ابن الصلاح ۲١ /١‏ المسألة ٠٠١١‏ وابن حجر الميتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى ٠٠۹/۳‏ . 

(۲) وجه ذلك اہن حجر افيتمي» واعتمده الشمس الرملي. (ابن حجرء الفتاوى الفقهية الکبری ۳/ ۹١٠٠ء‏ 
تحفة المحتاج /١‏ ١٠١٠ء‏ والشمس الرملي» نهاية المحتاج .)١٤١ /٥‏ 

(۳) النووي» روضة الطالبین ۳/ ۲۸۸. 

)٤(‏ المعتمد في هذه المسألة ما جرى عليه المتأخرون» وهو خلاف ما أفتى به العراقي هناء فقد سل ابن 

حجر اهيتمي عمن اختلفا بعد التلف» فادعى أحدهما القرض والآخر القراض» فر جح تصديق 

امالك - أي الدافع س لأن المدعى عليه يدعي سقوط الضان مع اعترافه بتصرفه فيه القتضي لشغل 

الذمة» وألأصل عدم ذلك» واستدل بمسألة الدابةء ثم ذكر أن المسألتين على حد سواء وأن كلامهم 

في مسألة العاريّة شاهد عدل على تصديتق الدافع» ثم قال: (إن ذلك إذا كان التلف بعد تصرف 

القابض» فيّصدق الدافع حينئذ, أما إذا وقع التلف قبل التصرف فالمصدق حينئذ هو القابض» وعليه 

تحمل ما مر عن ابن الصلاح وغيره. (ابن حجر اهيتمي» الفتاوى الفقهية الکبری ۳/ .)٠١۹‏ 


۷.٠‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ف 
DED‏ 
9ون 


O 4‏ 
«باب الرهن» 


مسألة [۳۲]: سئلت عا إذا استدان إنسان ديناً ورهن به رهناً بإ جاب 
وقبول» وقبض بالإذن» وثبت ذلك عند حاكم شافعي» وحكم به» ثم إن الراهن 
بعد الحكم عليه بالدين والرهن استعاد الرهن» وصار بيده حتى فلس أو مات» 
وكان عليه دين لغير المرتهن» فرفع رب الدين غير المرتمن الأمر في ذلك إلى حاكم 
يرى أن الرهن إذا اتصل بالراهن ودام معه إلى حين فلسه أو موته أن حكم الرهن 
لاغ» وأن الخرماء فيه أسوةء فهل له أن يحكم ني ذلك بمقتضى مذهبهء أولا لا 
تقدم من حكم الشافعي؟ وهل وقع حكم الشافعي أولاًني محل الخلاف أم لا؟ 

فأجبت: بأنه إن كان من عقيدة ذلك الحاكم الثاني أن الرهن يلغو بقبض 
الراهن له بعد أن كان صحيحاً ني الأول فله الحكم حينئذ ببطلانه» لأا قضية 
طرأت ل يأتِ عليها حكم الشافعي» فإن الرهن كان أولاً صحيحاً باتفاق المذهبين» 
ثم طرأً فساده» فلم يتناول هذه الحالة حكم الشافعي المتقدم» فإن الحاكم لا يحكم 
على ما لم يقع في الوجود» فإن حَكَم الشافعي ببقاء الرهن بعد استعادة الراهن له 


(۱) هو لخة: الثبوت والدوام. وشرعاً: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. وهذا 
تعريف الرهن الجعلي» وهو الذي يحتاج إلى صيغةء وأما الرهن الشرعي فهو: تعلق الدين بالتركة. 
وهو لا يحتاج إلى صيغةء فمن مات وعليه دين وإن قل تعأّق بتركته» فليس للوارث التصرف في 
شيءَ منه حتی يوی دينه. (الشربيني» مغني الحتاج ۲/ ٠١١‏ وحاشية البيجوري .)۳۷٤ /١‏ 


کتاب الفتاوی 


ل يكن لغيره بعد ذلك الحکم بخلافه"» والله تعالی آعلم. 


مسال [۳۳]: سئلت عن رجل مات عن ابنين وترك ستهائة درهم» فاقتس|هماء 
ثم ظهر دين على الميت يبلغ ثلاثائة درهم» ووجد أحد الابنين قد تصرف فيا 
قبضه وهو معسر» والآخر ا يتصرف فيا قبضه» آو تصرف فبه وهو موسر؛ فهل 
لصاحب الدين الرجوع بدينه على الموسر خاصة» ويتبم بع المعسر عند اليسارء أو 
يطالب كلا من الولدين بقسطه من ذلك فيأخذ من اموسر قسطه في خحصه» 
ویتبع المعسر بقسطه في حصه"؟ 

فأجبت: بأن الأصح أن غرماء المغلس إذا اقتسموا ثم ظهر دين» وكان 
بعضهم قد تصرف فيا أخذه وهو معسرء أن الغريم الذي ظهر يحاص اموسر 
خحاصة» وكأ الذي أخذه الموسر هو جيع المالء ثم إذا أيسر المعسر أخذا" منه 
با لحصة واقتساه» وقياسه في الصورة المسؤول عنها أن يمَدّر الذي أخذه الموسر 
كآنه جميع التركةء فيأخذ صاحب الدين دينه منه بكماله» ثم إذا ظهر للمعسر مال 


٠1۲/١ هذه الفتوى عا تناقله متأحروا الشافعية واعتمدوهاء فقد ذكرها ابن حجر في تحفة المحتأاج‎ )١( 
ثم قال بعدما نقلها ملخصة: (...قاله أبو زرعة»‎ ۲ ٤ والشمس الرملي في نهاية المحتاج‎ 
وتبعه على ذلك مع ممن بعده» وهي قاعدة تخرج منها مسائل من الإجارةء واهبة» وتعليق‎ 
الطلاق قبل العصمة» ونحوهاء وما ذكره ظاهر إن حكم بالصحةء فإن حكم بموجبه فلاء لتناوله‎ 
لذلك حينئذ لأنه مفرد مضاف لعرفةء فيعم الآثار المترتبة عليه» سواء ا لموجودة والتابعة» وهذا هو‎ 
الذي كان الوالد رحه الله تعالى يرا وأفتى به بعض أكابر العصر بعده» وقول كثير تمن أدركناه‎ 
منتصرا لكلام العراقي إن ذلك خرج من المخالف خرج الإفتاء لا اعتبار بهء إذ لو نظرنا إلى ذلك‎ 
لا استقرت غالب الأحكام). ونصه هذا بنحو نص أبن حجر في «التحفة).‎ 

(۲) عبارة: (ويتبع المعسر بقسطه في خصّه) سقطت من الفرع. 

(۳) في الفرع: (أخحذ). 


0 الإمام ولي الدين العراقي 


رجع عليه بقدر حصته» فلا يظهر فرق بينها وبين مسألة الفلس» لأن الدينَ ‏ 
المغيبُ هناء وهناك "لو كان معلوماً لاستوى حكمه في الموضعين» فإذا ) يعلم 
ٹم علم استوی حکمه ف الباين") والله أعله“. 

مسألة :]۳٤[‏ و سئلت عن ٿ شسخصر رهن عند س شخصر رهناً على دین» وضم 
للمرتمن ضامن الدَرَك في الرهن» فإذا أخرج الرهن عن الراهن بغير حق هل 

فأآجبت: بآنه لا یلزمه شىء ولو تبين أن الرهن ليس ملكا للراهن» ولا مستحقاً 
لأن يرهنه» وضمان الدرك في الرهن باطل» وإنا صح في البيع بعد قبض الثمن ليغرم 
الضامن الثمن "إن خرج المبيع مستحقاً» ولا ضهان ني الرهن"» والله تعالى أعلم. 

مسألة :]۳١[‏ سئلت عا إذا مات إنسان وخلف تركة وديناً مستغرقاًء فامتنع 
الورثة من وضع يدهم على التركة لأنه لا يحصل هم منها شيء» فهل بجبرون على 
ذلك آم لا؟ 


(۱) أي: رجع الموسر على المعسر. 

(۲) في الأصل: (لأن الدين المغيب عنه» وهناك...). 

(۳) في البابين: أي في الملحق به» وهو مال المفلس» والملحق» وهو التركة. (حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج .)١١١ /١‏ 

() نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج )٠١١ /٥(‏ دون أن يعات عليها. 

() الدَرّك - بفتح الراء وسكونها - هو التبعةء أي المطالبة وا لمؤاخذة. وضان الدرك: هو أن يضمن 
للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصا. (الشربيني» مغني المحتاج .)٠٠٠/۲‏ 

0) ني الفرع: (وإنا يصح بالبيع بعد قبض الثمن ليقوم الضامن بالثمن). 

(۷) وقد اعتمد قول العراقي ابن حجر في تحفة المحتاج ٠٠١/١‏ والشمس الرملي في ناية المحتاج 
٤‏ ۷ فقالا: (ولا مجري ضان الدرك في نحو الرهن كيا بحثه أبو زرعةء لأنه لا ضان فيه 
وعلق الشبراملسي في «حاشيته على النهاية» فقال: (أي ولأن العلة وهي فوات الحق منتفية فيه). 


کتاب الفتاوی _ ۳ 

فأجبت: بأنهم جبرون على ذلك» ويلزمهم القيام مقام مورثهم في وفاء ما 
يثبت عليه من الديون» وأصل ذلك" ما إذا مات عامل المساقاة قبل إعام عملهاء 
وخلف تركة» فإن الوارث يحبر على إتعام العمل بالاستئجار من التركة» وهذا قال 
صاحب «الحاوي الصغير“: (ولا جير إن م يكن تركة)» فمفهومه إجباره إذا كان 
هناك تركةء فإن امتنع من ذلك قام ا لحاكم مقامه فيه» فسائر الديون كذلك» وهذا فقه 
واضح» فإن التركة انتقلت إلى الوارث مرهونة بالدين» فإن الدين لا يمنع انتقال 
التركةء فأشبه المديون الأصلي إذا كان دينه برهن» فإن الحاكم بجبره على بيع الرهن» 
أو وفاء الدين من غيره» أو يقوم مقامه في فعل ذلك عند امتناعه منه» ولا فرق في 
المعنى بين الرهن الوضعي والشرعي» ولا بين أن يلزم الدين ابتداءٌ وبين أن يلزم 
انتقالاً على الوارث بطريق الخلافة عن المورث من التركةء والله تعالى أعلم. 


(1) في الفرع: (ومشل ذلك). 

(۲) في الفرع: (وهذا قاله). 

(۳) هو الشيخ الإمام نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني» أحد الأئمة 
الأعلام له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصارء كان من الصالحين رباب الأحوال 
والکرامات» وکان معروفاً بين أهل قزوين أنه إذا كتب في الليل تضيء له اأصابعه فيكتب عليهاء 
ومن تصانيفه «اللباب». (التاج السبكي» طبقات الشافعية الکری ۲۷۸-۸ الترحهة 
۸ واللإسنوي» طبقات الشافعية ۲٠١ /١‏ الترجة .)٤٠۸‏ 
وتقدم ني مبحث مصنفات الول العراقي بيان خطوطات «الحاوي الصغير). 

)٤(‏ بل ستل ابن زياد اليمني عن مدين مات وخلّف تركة تفي بالدين» فاتفق الورثة أو بعضهم وأهل الدين 
على إبقاء الدين بحاله بذمّة اميت إلى أن يحصل في الموجود زيادة في الأثان أو نحو ذلك فأجاب: ( 
جز ذلك نظراً إلى مصلحة الميت» لما فيه من تأحير براءة الذمةء بل ا ميت آولى بمراعاة حقه كا لا جخفى» 
فيجبرهم الحاكم على ذلك). باعلوي» غاي تلخیص المراد من فتاوی ابن زياد ص٤١٠‏ . 


ور 


٤‏ ل الإمام ولي الدين العراقي 
TD‏ 
SSE‏ 


اباب الجر“ 


مسألة :]۳١[‏ سئلت عن شخص أقامه القاضي متحدثا على حجورة للقاضي» 
واذن له في البيع هما والشراءء والأخذ والعطاء وسائر التصرفات» فتزوجت» 
واحتاجت إلى شورة"» فاشترى هما شورة على المعتاد من غير إذن خأص من 
القاضي في ذلك هل له ذلك» وهو أمين فيهء أو يمتنع عليه ذلك» وهو ضامن لا 
يصرفه فيه» ولا يصَيّر تلك الشورة هاء بل هي له وعليه أن يرد ما اشترى به ذلك 
من ماها؟ 


فأجبت: بأن المسألة محتملة» مقتضى العموم في الإذن له في البيع والشراء 
وسائر التصرفات يتناول" ذلك وينبخي بناؤه على ن الصورة النادرة هل تدخل 
٤‏ العموم؟ ومقتض إطلاق الأصوليين دخوله“» وصرح بعضهم بىخلافەء 
ويوافق هذا التصريح أن العادة خلاف ذلك» والعادة تحصص,» فعلى تقدير 


() هو لغةً: المنع. وشرعاً: منع التصرف في المال» بخلاف التصرف في غيره كالطلاق. (الشربيني» 
مغني المحتاج ۲/ ٠١١‏ وشرح ابن قاسم الغزي .)٠۷۹ /١‏ 

() الشَورَة: اللباس الحسن الجميل» أو الزينةء أو متاع البيت. (ابن منظورء لسان العرب ٤١٤/٤‏ - 
٥‏ والفیروز آبادي» القاموس المحیط ص .)٥٤١-٥۳۹‏ 

(۳) في الأصل: (تناول). 

.۲۸۸ /۱ التاج السبكي» وابن العراقي» الغيث اهامح شرح حمع الجوامع‎ )٤( 


کتاب الفتاوی v۵‏ 


العموم ولو في الصورة النادرة العادة خصصة له» فأشكل ذلك» والظاهر صحته 
تمسكاً فيه بالعموم» ويصير أميناً ني ذلك ويقبل قوله فيه» ويقع للمحجورة إذا 
وافق المعتاد ولم يكذبه الحس”'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ اعتمد ابن حجر اهيتمي هذه الفتوى في تحفة المحتاج ۱۸۲/١‏ والشمس الرملي قي نهاية 
المحتاج ."٠١/٤‏ 


2 
FF 


۷٦‏ رف الإمام ولي الدين العراقي. 


DL 
SDT 


«باب الضان)" 


مسألة [۳۷]: سئلت عن شخصين ضمنا لزيد لف درهم في ذمة عمرو 


فأجبت: بأنه يصير كل منه) ضامناً لحميع البلغ» حملاً على الكلي التفصيلي“ 
وقد صرح بذلك التولي في «التتمة)» وفرق بينه وبين قوه| لزيد: (اشترينا منك 


(1) الضان لغةً: الالتزام. وشرعاً: يُطلق على التزام الدّين» والبدن» والعين» وعلى العقد المُحَصّل 
لذلك. (ابن حجرء تحفة المحتاج ۵/ ٠۲٠١‏ والشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۱۹۸). 

(۲) احتلف العلاء ني هذه المسألةء وما أفتى به العراقي هو أحد الوجهين الذي صححه المتوليء 
وقياسه على ما لو قال: (رهتا عبدنا هذا بألف لك على فلان)ء فإن حصة كل منهما رهن بجميع 
الألف» وصوبه السبكي معللاً له بأن الضان توثقة كالرهن» واعتمده البلقيني» وأفتى به فقهاء 
عصر السيكي» وكذا أفتى به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وابن حجر في «التحفة»» وعلل 
ذلك شيخ الإسلام بأن الضان وثيقة لا تقصد فيه التجزئة. 
والوجه الثاني: أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط» كا لو قالا: (اشترينا عبدك بألف)» وجرى 
عليه الماوردي والبندنيجي والروياني والصيمري» وقال الأذرعي: (والقلب إليه أميل)ء وبه 
أفتى الشهاب الرملي والبدر ابن شهبة والطيب الشربيني» وقاسوه على ما لو قالا: اشترین 
عبدك بألف)» ولأنه اليقين» ود شغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه» وقال الشمس الرملي: 
ولعي قطع الشييع أبو حامده وهو الوافق للأصح في مسأل الرهن مشب با أل حصة كل 
مرهونة بالنصف فقط» وقد قال ابن أبي الدم: لا وجه للأول)ء أي مطالبة كل بجميع الألف. 
(فتاوى السبكي ۳٤۸/١‏ وزكريا الأنصاري» الإعلام والاهتام بجمع فتاوى شيخ الإسلام 
ص٤١٠‏ وأسنى المطالب ۲/ »۲٤۹‏ وحاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب =»۲٤۹/۲‏ . 


دارك بالف درهم)ء فقال: (بعتک| بالثمن المذکور)» حیث يکون كل منها مشتريً 
للنصف فقط» بأنه لا یمکن أن یکون ما اشتراه زید لعمروء ولا ما اشتراه عمرو 
لزيدء بخلاف الضمان» فإن كلا منهها يصح ضعانه لما ضمنه الآخر. 


= وابن حجر ايتمي» تحفة المحتاج ۲۷۲-۲۷١/١‏ والشمس الرمليء خهاية المحتاج »٤ ٤٤/٤‏ 
والشربيني» مغني المحتاج .)۲٠۸/۲‏ 


٧۸‏ الإمام ولي الدين العراقي. 


«باب الشركة 


مسألة [۳۸]: سئلت عن رجل وقف وقفاً على قارئين» فاستأذن أحدهما 
حاكم المسلمين أن يأذن له في إجارة حصته» وعمارة ما بجحتاح إليه» وقبض ما بخصه 
من الأجرةء فأذن له في ذلك» وصار يؤجر حصته" ويقبض الأجرة عنها ممن 
يرغب في استئجارها مدة تزيد على عشر سنين» والقارئ الثاني يترك ما بخصه عند 
الساكن» ظناً منه أنه يستحق نصف ما قبضه المستحق الأول المأذون له» والفرض 
أن الأجرة التي تخصّه من هذه مرصدة عند الساكن» والساكن يدعوه إلى قبضهاء 
وهو يمتنع» فهل يفوز الرجل المأذون له با قبضه» أو يشاركه من ترك قبض 
استحقاقه عمداً مع الإمكان؟ 

فأجبت: مقتضى إطلاق المنقول مشاركة الآخر له في يقبضه» فإن الصحيح 
فیا إذا ورث جاعة ديناً فقبض بعضهم ممن عليه الدین قدر حصته شارکه فيه 
بقية الورثة» بخلاف ما لو ملكا عبداً فباعاه صفقةء فإن فيه وجهين» إحداههما: أنه 


لا ينفرد أحدها بقبض نصيبه من الثمن» بل لو قبض شيا شاركه فيه الآخر 


(1) الشركة -بفتح الشين» وكسر الراء كما هو مشهور» و يجوز سكون الراء مع فتح الشين وكسرهاء 
ففيها ثلاث لغات - هي لغة: الاحتلاط. وشرعاً: عقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع في 
شيءَ واحد لاڻنين قأکثر. (الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ٠۲١١‏ وحاشية البیجوري ۱/ ۲۹۸). 

() عبارة: (وعمارة ما يحتاج إليه... يؤجر حصته) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ۲۹۹ 


كالميراث» وأرجحها: نعم» كا لو انفرد أحدهما بالبيع» والمسألة مذكورة في أصل 
«الروضة» في أواخر الشركة" لكن ينبغي حمل المذكور في مسألة المبراث على 
مثل غير هذه الصورة» وأنه لو ورث اثنان من أبيها ديناً فطالبا به من هو عليه 
فدفع لأحدهما حصته» وعرض ذلك على الآخر فأبى» وأخره عنده لسبب اقتضى 
ذلك» فا زال كذلك حتی مات من عليه الدین مفلساًء فلا ينبغي مشار کته لأخيه 
في) قبضه» لأن التقصير منه في انتفاء قبضهء بخلاف ما إذا أعطى أحدها ومع 
الآخر» وتعذر قبضه»ء فإنه يشارك أخاه فيا قبضه» وعلى هذا يحمل المنقول» 
ومقتضى ذلك آنه يفوز الشريك الأول في الصورة المسؤول فيها با قبضه» ولا 
يشار كه فيه شريكه الآخر التارك لاستحقاقه تعمداً وقصداً وإن كانا قد ملكا 
الريع بجهة واحدة لأن المانع منه في القبض» وإنما يشارك القابض لو تعذر 
عليه القبض وانحصر موجود الوقف في) قبضه القابض» فهو حينئذ كمن ادعيا 
ديناً انتقل إليها من أبيه) بالإرث» فاعترف الدَعَى عليه لأحدهما وأنكر الآخر 
فإن الذي آنكر يشارك الذي اعترف له وأما هنا فإنه لم يتعذر عليه القبض» بل 
هو التارك لذلك بالقصد» فهو ك لو اعترف” المدعى عليه في الصورة التي 
ذكرناها ه|ء فقبض أحدهما حصته وأعرض الآخر عنها باختياره» ليس له بعد 
ذلك مشاركة القابض» وكا لو اذعى ورثة ميت على إنسان ديناً انتقل إليهم 
بطریق الإرث وهم به شاهد واحد فآقاموا شهادته» وحلف بعضهم مع شاهده 


(۱) النووي» الروضة 4/ A4‏ 
٠‏ (۲) هكذا قي النسختين» والمعنى: لأن ا مانم صدر منهء وهو تركه القبض. 
(۳) في الأصل: (ك| اعترف). 


1 الإمام ولي الدين العراقي 


وأخد ما يخصه بالإرث, وامتنع الآخر من الحلف» فليس للممتنع مشاركة الحالف 
فی) اذه » لأنه لو شاء لحلف وأخذ والمانع منه» فهو المقصر بذلك» ولا يقال 
هنا عن" القاسم هذا المشترك بينهماء لأنا نقول: للحاكم الإذن لأحدها بقبض 
حصته من غير منع الآخحر هو قاسم ذلك» وليس متعدياً لأقدامه على قبض مستحقه 
بإذن مَّن له الإذن في ذلك» والمانع في القبض من رفيقه» فلو آذن لأحدهما ومنع 
الآخر من غير سبب كان حيفاً غير معتمد فهو كسائر الأوقاف التي يرصد الناظر 
عند الجحابي جامكية”" كل واحد من المستحقين فيقبض بعضهم ويعرض الآخر 
عن القبض باختياره» ليس له مشاركة القابض» وكذلك الأمو ر العامة كالفيء 
والخنيمة» وغيرهماء والله أعلم. 


() الخزاليء الوسيط في المذهب ۷/ ٠۳۷۸‏ والنووي» الروضة ٠١١ /٤‏ والمنهاج (مطبوع مع «مغني 
المحتاج») .٤٤٥-٤٤ ٤/٤‏ 

(۲) في الفرع: (في). 

(۴) الجامكية: هي الراتب» أو الأجر» وقد تطلق على الأعطيات والمرتبات الشهرية أو السنوية التي 
يتقاضاها الجندء وهي لفظ فارسي مشتق من (جامه)ء بمعنى اللباس» أي تفقات أو تعويض 
اللباس. والجمع: جامكيات» جوامك» جاكي. (دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في الحصر 
المملوكي» ص٠٥٠‏ والخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التارجخية ص۱۹١).‏ 


. 
وور 


کاب النتاوی a:‏ 
Dur‏ 
ے9 9وہ 


«(کتاب الوكالة»" 


مسألة [۳۹]: سئلت عمن وكل شخصاً في قبول نكاح امرأة بإ جاب وليهاء 
وظن أنه عقد العقد» ونا صارت زوجته» فطلقهاء ثم بعد ذلك عقد العقد بتلك 
الوكالة» والوكيل لا يعلم ما جرى من الموكل» هل ينعقد النكاح؟ أو يكون ذلك 
الطلاق رجوعاً عن التوكيل وعزلاً للوكيل لأنه علامة على عدم الرغبة منه فيها 
فلا يصح النكاح؟ 

فأجبت: بنه لا يصح العقد» وأن الوكيل قد انعزل بصورة الطلاق التي 
وقعت» لأنها علامة على عدم رغبته فيهاء ورجوعه عن التوكيل في نكاحهاء ويوافق 
ذلك ما في «الروضة» وأصلها عن المتولي من غير خالفة: آنه لو وكله ببيع شيء ثم 
أجُره انعزل الوكيل» لأن الإجارة إن منعت البيع م يب مالكا للتصرف» وإلا 
فهي علامة الندم» لأن من يريد بيع شيء لا يؤجره لقلة الرغبات حينئذ في 
شرائه""» والله تعالی أعلم. 


)١(‏ الوكالة - بفتح الواو وكسرهاء والفتح أفصح - هي لغةً: التفويض. وشرعاً: تفويض شخص 
شيعا له فعله ما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته. (الشربيني» مغني المحتاج »۲١۷/۲‏ 
وحاشية البیجوري» .)٤١١/۱‏ 

.۳۳١ /٤ النووي» الروضة‎ )۲( 


Y1‏ کے الإمام ولي الدين العراقي 


DE 
9وی‎ 


«کتاب اللاقرار»" 


مسألة :]٤١[‏ سئلت عمن أحضر في مرض موته عدلين» فقال: (اشهدوا 
عل با أقوله)ء فقالا له: (إقراراً أو وصية)ء فقال: (بل إقرارا)» فقال: (اشهدوا 
أن البقرة الفلانية وأولادها ملك لبنتي فلانةء وأن الدار الفلانية ملك لولدي 
فلان» وأن كذا ملك فلان)» وأقر لورثة وغيبر ورثة» فلا أرادوا مفارقته قال: ٠‏ 
(جميع ما قلته لكم وصية» إنا يعمل بها بعد موتي)» ثم مات من ذلك المرض» 
فهل يكون ذلك إقرارأء أو وصية؟ 

فأجبت: بأن ذلك إقرار لتصريحه بذلك» ولا يقال: لعله إقرار بوصيةء لأنه 
قد نفى الوصية» ولا يقال:كثير من الناس لا يفرق بين الإأقرار والوصية» فيكون 
هذا نظير ما لو قال: (أحلتك)» ثم قال: (أردت الوكالة)"» لأنه قد صرح بنفي 
الوصيةء وأن مراده الإقرار» وذلك متوقف على معرفة الفرق بينهماء وليس هذا 
كما لو أقر لابن بشيء ثم ذكر أنه على سبيل البة ليرجع فيه» حيث قبل حلا على 
أضعف السببين'"» لأن ذلك لم يخرج بكونه هبة عن كونه تمليكاًء وهذا أخرج 


() الإقرار لغْةً: الإثبات. وشرعاً: إخبار بحق على القرٌ. (الشربيني» مغتي المحتاج ۲۳۸/۲ وشرح 
ابن قاسم الغزي ۲/ ۳). 

(۲) وفيها وجهان» أصحه|: أن القول قول المستحَق عليه بيمينه» لأنه أعرف بإرادته. (الشيرازي» 
المهذب» ٠۳٠۹/۳‏ والنووي» الروضة ۲۳٠/٤‏ والمنهاج مع المغني 4/۲( 

() النووي» الروضة /٤‏ ۳۹۲. 


کتاب الفتاوی 11۳ 
الكلام عن الإقرارء وأبطل الك الناجز» وجعله وصية لا يعمل ما إلا بعد 
الوت» ويقبل الرجوع» فلا يتمكن من ذلك بعد صدور الإأقرار الصريح الذي 


مسألة :]٤۱[‏ أقر شخص في مرض موته لولدین له تحت حجره أنه اشتری 
فا من نفسه داراً بشمن هما في ذمته على ما زعم» ولا پُعرف وجود سبب يقتضي 
ملكه) الثمن الذي زعم» ثم مات عنهها وعن إخوة ياء ثم مات أحد المقَرّ فما 
وترك أخته المقر ضما معه - وهي شقیقته" - وأمه وإخوته" لأبیه» ثم بعد موت 
الأب والولد اذعى بعض ولد المقر عند حاكم مالكي على وصي أخته المحجورة 
أن إقرار أبيها كان توليجا”» وبعد وقوع هذه الدعوى وقبل ثبوتا ثبت كتاب 
البيع عند حاكم شافعي» فأشهد الشافعي على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم 
بموجبه“ فهل هذا الثبوت والحکم مفید فی حص امیت من هذا الإقرارء آم لا؟ 


)١(‏ في النسختين: (شقيقه)» وهي تصحيف. 

(۲) ني الفرع: (وأخته). 

(۳) التوليج هو مصطلح مشهور عند المالكية فقط» وهو يعني: المبة ني صورة البيع» لإسقاط كلفة الحوز 
ني البيعء والافتقار إليه في البة. (ميارة شرح تفة الحكام للقاضي ابن عاصم الأندلسي» ۲/ ۱۸). 

)٤(‏ سيتكرر ني هذه «الفتاوى» مصطلحا: الحكم بالصحةء والحكم بالموجّب» وإليك تعريفها: 
قال البلقيني ني حد الحكم بالصحة: هو عبارة عن قضاء من له ذلك في مر قابل لقضائه» ثبت 
عنده وجوده بشرائطه الممكن بوتها أن ذلك الأمر صدر من أهلهء في محله» على وجهه المعتر 
عنده في ذلك شرعا. . 
قوله: (قابل لقضائه) بخرج به ما لا يقبل القضاء من عبادة مجردةء وما م يكن منه إلزام» كالحكم 
على المعسر» وينجر ذلك إلى الحكم بالدين المؤجل» والتدبير» والاستيلاد» وما قبل القضاء 
ولكن لا يقبل الإلزام. = 


e‏ الإمام ولي الدين العراقي 


وإذا كان كذلك» فهل يقتضي ذلك آن الحاكم حكم للولد ا لحي با ملك في الدار 
من جهة أبيه بالبيع» ومن جهة أخيه بالميراث» آم لا يقتضي الحكم له بالملك إلا 
في| خصه من أبيه» ويجوز للحاكم المالكي الحكم في) خحص اميت من الدار بمقتضى 
مذهبه ني إقرار الأب إذا ثبت عنده التوليج؟ وإذا كان حكم الشافعي مفيدأ في 


- وقوله: (بشرائطه الممكن ثبوتها) يفهم منه أن جيع الشروط لا يعتبر أن تثبت في الحكم بالصحة 
فإن من جلة الشروط في البيع مثلاً أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه» فلا يصح بيع ا لمرهون 
ويقف على إجازة الرتهن» ولا يصح بيع المكاتب» وال جاني جناية توجب أرشا متعلقا برقبته» ولا 
يصح وقف شيء من ذلك ولا هبته» ولا يكلف أحد انتفاء ذلك في الحكم بصحة البيع ولا في 
الحكم بموجبه» لأن انتفاء غير المحصور متعذرء وإن) طلب ذلك قي أن لا وارث للميت سوى 
القائم من أجل ظهور استحقاق من شهد له بذلك» وهو الوارث» لأن هذه موانع» والأصل 
عدمها. 
وقولنا: (أن ذلك صدر من أهله ني حله) هذا هو حط الحكم بالصحة. قال السبكي: (فإذا تقرر 
أن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم فمن شرط هذا الحكم ثبوت ملك المالك» وحيازته 
وأهليتهء وصحة صيغته ني مذهب القاضي). فإذا وقع الحكم بالصحة وصرح بصحة ذلك 
العقد فلا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله إن كان في حل ختلف فيه اختلافا قربا لا ينقض فيه 
قضاء القاضي» ولم يتبين بناؤه على سبب باطل» وقد يعرض هذا الحكم بالصحة الفساد من جهة 
تبين عدم الملك أو شرط آخرء فلا يناني ذلك ما قصده فإذا تبين بطلان الحكم لفوات عله 
نقضه ذلك القاضي نفسه أو غيره» لأن الخلل الذي ظهر تبين آنه في حل الحكم» لاني الحكم. 
والحكم بالموجب: هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بم يترتب على ذلك الأمر خاصاً أو 
عاماء على الو جه العتبر عنده في ذلك شرعا. 
وقوله: (بالإلزام...) إلى آخره: يعني بالإلزام بذلك الأمر الذي ثبت عنده» وهو صدور الصيغة 
في ذلك» فالحكم يتوجه إلى الإلزام بذلك الثيء الخاص لا مطلقا. (الطرابلسي» علاء الدينء 
معين الحكام في يتردد بين الخصمين من الأحكام» ص ٤۳-٤۲‏ (بتصرف بسيط)» وانظر أحكام 
هذين المصطلحين عند السيوطي» الأشباه والنظائر ني قواعد وفروع فقه الشافعية» ص۲۹٥).‏ 


کتاب الفتاوى ۲16 


خحص الميت من الإقرار» فهل إفادته لذلك وقعت بطريق القصد أم بالاستلزام؟ 
وإذا كانت بالاستلزام» فهل يمنع بعض الأحكام المستلزمة» آم يحل منع النقض 
في الأحكام المقصودة؟ 

فأجبت: الإقرار المذكور صحيح معمول به إن كان الإقرار في امرض إخباراً 
عن شراء في الصحةء أو عن شراء ني المرض وكان بثمن المثل من غير محاباةء فإنه 
متی کان البيع المذكور في مرض اموت بمحاباة كانت المحاباة وصية للوارث»› 
وفيها حلاف لأصحابناء والأصح عندهم توقفها على إجازة بقية الورثة""» فان 
أجازوا صحت» وإلا فلاء فيجيء" ذلك هنا في قدر المحاباة خاصةء ولا يقدح 
في اعترافه بأن الثمن کان فيا ني ذمته کونه لا إعرف هيا سبب يقتضي ملکه) 
اللمن» إذ امقر عرف ذلك وأقر به» والإنسان على نفسه بصيرة وإذا اتصل ذلك 
بحاكم شافعي وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه والحكم بموجيه کان ذلك 
شاملا لحصة الحي ولحصة الميت» وقد ذكر في السؤال أنه ثبت عنده كتاب البيع» 
وحكم بموجبه» وكتاب البيع قد اشتمل على البيع اء فكيف بخص بأحدهما من 
غير دليل! ولیس قولكم: مختص با لحي دون المیت بول من عکسه» فكلا ها قول 
بغر دليل» فإن كان قد عرف أن الدعوى إن صدرت من وصي الحي خاصة قلنا: 
ولو كان الأمر كذلك فالحي قد انتقل إليه من الميت بعض المبيع المذكور من 
الإرث» فصارت دعواه مع أهليتة للدعوى أو دعوى وليه في حال الحجر قائمة 


(1) النووي» الروضة ٠١۹-٠٠۸/١‏ والمنهاج .٤١/۳‏ 
(۲) في اللأصل: (نحجر). 


۹ الإمام ولي الدين العراقي 
مقام دعوى اليّت» لاه خليفته» وقائم مقامه» فقد صدرت دعوى صحيحة في 
حضة الح والميت معاأًء وبسبب ذلك رتب الحاكم الشافعي على ذلك ساع 
الدعوى بالحكم بالموجب» ولو م يكن الحيٌ قد انتقل إليه بالإرث شيء من حصّة 
المبت لم تسمع دعوى ا لحي أو وصيته إلا بقدر نحصته خاصةء و يصغ القاضي 
إلى الشهادة إلا فيها خاصة» فان قضية كل من الولدين منقصلة عن الأخرى 
باعتبار أنه لا تعدّد المعقود له فهي صفقتان. فإن قال قائل: م تصدر الدعوى 
من جميع ورثة الميت» قلنا: في ورثة المت من لا يدعي هذاء بل يدعي عكسه» 
وهم: الإخوة للب فلا يتوقف ثبوت حق المدعى على دعوى الآخحرين» إذ لو 
توقف عليه لضاع ول يثبت» بل لو لم يكن بقية الورئة يدٌعون العكس لكن ) يقع 
منهم مبادرة للدعوى 1 يتوقّف ثبوت حت لمعي على دعوى الباقينء ولا 
يمكن الحكم في ا لحصة المنتقلة إليه بالإرث دون باقي الحصص,» لاه إقرار بشراء 
واحد» فكيف يصح بعضه ويبطل بعضه»ء والحكم هذا الوارث المدّعي بقدر حصته 
يتوقف على الحكم بصحّة الإقرار بالشراء للولدين معأ إذ لو يصح الإقرار لذلك 
لمت ل ينتقل إلى هذا الحيّ شيء من حصته» إذ لا حصّة له حينئذء ولا يمكن 
تصحيح بعض الإقرار الصادر من شخص واحد لشخص واحد بشيء واحد 
وإبطال بعضه» فمن ضرورة تسليم الحصّة المنتقلة بالإرث إلى هذا الحيٌ أن يكون 
إقرار الأب المتقذم صحيحا فالحكم بموجب الإقرار التقدّم للولدين معا وقع 


(۱) هكذاني الأصل» وقي الفرع: (لا تعددت العقود له فهي صفتان). 
() في الفرع: (فلا يتوقف ترتب). 
(۳) سقطت )1( من الفرع. 


کتاب الفتاوی 1۷ 


بطريتق القصد""' لا قزرناه» وحينئذ فليس لحاكم مالكيّ بعد ذلك التعرّض إلى 
إبطال الإقرار المذكور» لا في حق الح ولا في حق اليّت» لارتفاع الخلاف بحكم 
الشافعيٌ السابق المرب على دعوى صحيحة ملزمة» ولا يقدح في ذلك سبق 
دعوى"" بعض الأولاد المحرومين ذا الإقرار على رضى الحيّ عند حاكم مالك 
إذا م يقع منه حكم متقدم على حكم الشافعيٌء والله تعالى أعلم. 

مسألة :]٤١[‏ وقع السؤال عن شخص اذڏعی على آخر بالف درهم مثا 
فأنكرء فأقام المذعي بيّنة تشهد على إقراره له بذلك المبلغ» فأخرج المدعى عليه 
ورقة بخط المدّعي بالبراءة بينهماء فاعترف المّعي بأنْ تلك الورقة بخطه» وآنه 
راد ما فيهاء ولكنه قال: إنّبا سابقة على إعتراف المدَعَى عليه بالمبلغ المذكورء فلم 
يحكم الحاكم الذي وقعت عنده الدعوى للمذعي بذلك المبلغ» وقال: إلّه تبن 
تأخر هذا الإقرار عن هذا الإبراء» فاستفتى بعض المفتين عن ذلك فقال: (إن الذي 
تقتضيه قواعد الفقه تصديتق المدعي» وإلزام المدعى عليه بذلك المبلغ بمقتضى 
اعترافه» لتيقن شغل ذمته والشك في تأخر هذا الإإبراء عن ذلك الاعتراف). 

فقلت: ينبغي أن يَفصّل فيقال: إن كانت صيغة البراءة آنه لا يستحق عليه 
شيعا فاح ما قاله المفتي» لأنا لا نعرف شغل الذمة المحقق بنفي تحمل هدمه 
عليه" وإن كانت صيغة الراءة أنه قبض ما له عليه من الدين أو أبرأء عا له عليه 
من الدين فالحتق ما فعله الحاكم» لأنا تيقنا زوال الشخل بقضاء أو إبراء» والأصل 
(۱) العبارة في الفرع: (فالحكم بموجب الإقرار المتقدّم معا وقع بطريق الصدق). 
(۲) كلمة (دعوى) سقطت من الفرع. 
(۳) هكذا تبينت لي العبارة» وهي تحتمل غير ذلك في النسختين» وهي في الفرع غير منقطة. 


۱۸ الإمام ولي الدين العراقي 


عدم دين آخر» فنا ۾ نعلم له ديناً عليه سوى هذا الذي قامت به البينة» وتوجه 
القضاء أو الإبراء لا سواه مدفوع بالأصل» وهذا الذي ذكرته هو الفقه» ومن أطلق 
من أحد الجانبين فهو المخطى» وهو المنقول أيضاًء فقد ذكر ابن الصلاح في «فتاويه) 
المسألة» لكنه اقتصر على الحالة الأولى» فقال في) إذا قامت بينة بأنه أقر لرجل بدين في 
اليوم الفلاني» وقامت بينة أخرى بأن المقر له أقر في ذلك اليوم بآنه لا يستحق على 
امقر شيئاًء وجُهل السابق منهاء أنه يقضي بسبق البراءة ثم الاعتراف بالشخل» لابد 
من حمل كل منه| على الصدق» فلا يصار إلى تصديقه) بتقدير تأخر الإقرار النافي“ 
عن الإقرار المثبت بناءً على احتمال طرآن البراءة» لأنا تيقنا الشغل» والأصل بقار 
فتعين العكس”.انتهى. فصور المسألة ب إذا قال إنه لا يستحق على ا مقر شيئاًء وهذا 
صادق بالنقي الأصلي والنفي الصادر عن إيفاء أو إبراء والدال على الأعم لا يدل 
على الأخحص,» فلا يرفع به الإقرار المتيقن» بخلاف ما إذا صرح بالإيفاء أو الإبراى 
وقد أشار إلى هذه الثاني في «مشكل الوسيط)") فقال بعد ذكره مثل ما تقدم عن 
«فتاويه): (آما إذا شهدت بالبراءة فإنا نحكم بهاء لأن معها زيادة علم). انتهى. ولا 
يختص ذلك ب) إذا شهدت بالبراءة» فشهادتما بالقضاء كذلك كا قدمته وإن ) تصرح 
البينة بقضاء الدين ولا بالإبراء عنه» لآن الأصل عدم غيره كا تقدم» والله أعلم. 


(1) في النسختين: (الثاني)ء والتصويب من «فتاوى ابن الصلاح». 

(۲) فتاوى ومسائل أبن الصلاح ۲/ ١٠١‏ المسألة .0٥٠۸‏ 

(۳) و«مشكل الوسيط؛ لابن الصلاح مطبوع بهامش «الوسيط» للغزالي» ولكني بحشت فيه فلم أجد 
النص الذي نقله عنه. 

() كلمة: (مثل) سقطت من الأصل. 

() في النسختين: (وإن ن يصرح التنبيه٠)»‏ وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 


کتاب الفتاوی 14 


مسألة :]٤١[‏ سئلت عن وصي تحت يده مال ليتيم» فأراد السفر به» فمنعه 
شهود الوصية من ذلك» فأتى بهم إلى حزن وقال: (اشهدوا على أن مال اليتيم 
الذي تحت يدي في هذا المخزن)» ثم إنه اشترى من شخص قاشاً إلى أجلء 
وسافر فتوفي» ففتح الحاصل المذکور» فوجد به فلوس وذهب وقهاش» وکان 
مال الیتیم» وادعی صاحب الدین أن المال تركة توف منه دينه» فهل قبل قوله في 
ذلك ام لا؟ 

فأجبت: بن الموجود في المخزن المذكور من جنس مال اليتيم - وهو 
الذهب والفلوس في هذه الصورة - هو لليتيم» ليس تركة عن المتوى بمقتضى . 
اعترافه بذلك» إلا أن تزيد على قدر مال اليتيم» فتكون الزيادة للتركة» فان ۾ َف 
الذهب والفلوس بمال اليتيم وبقيت هناك عروض فالظاهر أنه يعطى منها لليتيم 
بقدر دينه من غير زيادة على ذلك» وتكون الزيادة على ذلك تركة» لتصر يججه بأن 
مال اليتيم في هذا المخزن» وهذه صيخة عموم» فلا بخصه بغير دليل» وكون ذلك 
من غیر جنس مال الیتیم لا یمنع کونه له» لاحتال آنه تصرف في النقد واشتری 
به عرضاً» فإنه متمكن من ذلك بطريق الوصية وإن لم يعهد ذلك منه ظاهر 
لاحت ال فعله ذلك في آدنى زمن» وإنا" ل أجعل له جيع ذلك القماش وإن کان 
بحتمل أنه له وإِن زاد منه على مال اليتيم بن يكون اشتراه رخيصاء لأن الأصل 
عدم الزيادة» وليس في عبارته ما يقتضي آن جيع ما في المخزن لليتيم» وإنا فيها أن 


(1) الحاصل: آي المخرن. (د. إبراهيم أنيس وآخرون» المعجم الوسیط ۱/ ۱۷۹). 
(۲) في الأصل: (وإن). ۰ 


A2‏ الإمام ولي الدين العراقي 


جيع مال اليتيم في المخزن» وبينه| فرق» فيعطى اليتيم ماله من غير زيادة ولا 
نقص» تمسكاً بالأصل» وهو استمراره بحالهء والله أعلم. 

مسألة ٤٤1‏ ]: سئلت عن إقرار المريض لوارثه» هل الشافعي يقول بصحته 
وإن شهدت البينة بأن ا مقر قصد بإقراره ضرر وارثه وحرمانه» أو لا يقول به إذا 
شهدت البينة بذلك؟ وهل للحاكم الشافعي ساع هذه البينة كا تسمع بينة العداوة 
وشبههاء آم لا؟ وهل" حكم الشافعي بإقرار المريض لوارثه يمنع الحاكم المالكي 
من الحكم با ثبت عنده من أن المقر قصد بإقراره ضرر الوارث وحرمانه» أو لا 
يمنعه من الحكم بذلك» لأن الشافعي إن حكم بمقتضى الظاهر» وقد ثبت خلافه؟ 

فأجبت با نصه: ني صحة إقرار المريض مرض الوت لوارثه قولان للشافعي 
رضي الله تعالى عنه» أصحه)] عند أكثر أصحابه الصحة» وقطع به جماعة منهم» 
ونفوا القول الآخر"» ولا يقدح في صحة الإقرار ما ذكر من قيام بينة بأن المقر 
قصد بإقراره ضرر وارثه أو حرمانه» فإن مثل هذه الشهادة لا تسمع» إذ لا سبيل 
للشهود إلى إطلاعهم على ذلك» وحاصل كلام هذه البينة الشهادة بنفي الدين 
المذكور» والشهادة على النفي في مثل هذا لا تسمع» وإذا جزم هو بالإقرار على 
نفسه فكيف الطريق إلى أن ينفي غيره ذلك» بل هو لو" صرح بعد إقراره بذلك 
وقال: () يکن إقراري عن حقيقة» وليس لوارڻي الذي آقررت له شيء عندي» 
وما قصدت ذا الإقرار إلا نفعه وحرمان بقية الورئة) ل يقبل ذلك منه» فإن 


(1) في الأصل: (وعل). 
(۲) النووي» روضة الطالبين .٠۳ /٤‏ 
(۳) أداة الشرط: (لو) سقطت من الأصل. 


کتاب الفتاوی ۲۲١‏ 
إقراره المتقدم صحيح لازم قد تعلق به حق المقرٌ له» فلا يقدر امقر“ على إبطاله 
إلا أن يصدقه المقر له على ذلك فحينئذ يرتفع الإقرار المذكورء» لأن الحق له لا 
لغيره» وقد ظهر بذلك أنه ليس لحاكم شافعي وغيره الإصغاء إلى هذه البينة» ولا 
العمل بهاء وليس هما فائدةء وإذا حكم الحاكم الشافعي بصحة الإقرار امتنع على 
الحاكم المالكي الحكم با يخالف ذلك» لارتفاع الخلاف ني الحكم المذكورء وبطلان 
البينة المناقضة لذلك» ولزوم الدين للذمة يكون في أدنى زمن» وبأيسر مقابلةق 
وبأهون اتتلاف» فلا سبيل إلى تفي ما أثبته ا مقر على نفسه بحال» والله تعالى أعلم. 

مسألة :]٤٥[‏ سئلت عن تیم ورث دیناً بمقتضی مسطور اعترف به شخص 
لورّثه بثلاثة وثلائين بطة من الدقيتق العلامة الشمًاف» زنة كل بطة خسون رطلك 
فقبض القر له من ذلك نصفه» ومات» والنصف الآخر باق» فطولب المقر بذلك»ء 
فادعى آنه ليس دقيق قمح» لأنه ليس في المسطور آنه مستخرج من الرٌ» وقال 
اللدعي: (لا يستخرج بمصر إلا دقيق القمح)» لاسيً| وقد وصفه بأنه علامة شفاف 
وذلك من صقات دقيق القمح. 

فأجبت: بأن الظاهر أن المقر لو حلف على ما ادعاه من أنه دقيق شعبر 
بالجزم صدقناه» ول تُلزمه بغيره» لأن الإقرار حمول على اليقين» وهو ما اعترف 
به امغر عند المطالبةء والآخر مشكوك فيه» فلا يلزم» وكون العادة أن لا يطحن 
بمصر غير القمح لا يلزم" تعيينه في الإقرار» وليس هذا كالأيمان المحمولة على 
() كلمة: (المقر) سقطت من الفرع. 
(۲) البطة: هي إناء على شكل البطة يوضع فيه الدهن» جعها بط وبعطّط . (د. نيس إبراهيم وآخرون» 


امعجم الوسيط .)١/١‏ 


۳ الإمام ولي الدين الحراقي 


العرف» فإن نكل المقر عن يمين جازمة بأنه دقيق شعير حلف المدعي على القمح» 
ولزمه باليمين المردودة. فإن قيل: قد قدمتم في السلم الاكتفاء بالسلم في كذا 
وكذا بطة من الدقيق العلامة الشفاف وإن لم يصفه بأنه من القمح إذا كان ذلك 
بالقاهرة» مع إطلاق الأصحاب أنه لا بد من بيان جنس الدقيق المسلم فيه. قلت: 
الفرق بينه) أن السلم إنشاء» فيحمل على عادة بلد العقد» وليس كالإقرار» فإنه 
إخبار عن ماض» فجاز أن يكون الماضي الذي أخبر عنه دقيق شعير» ويشهد هذا 
أن الإنشاء عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب'» وني ألإقرار يقبل تفسبره 
بغيره» فلهذا قال الروياني: لابد في الدعوى بالدراهم من البيان» ولا يكتفى 
بالإطلاق والتنزيل على النقد الغالب في البلد لجواز لزوم المدعى في غير ذلك 
البلد» والله أعلم. 


مسألة :]٤٦[‏ سئلت عن امرأة هما أَمَة مقرة بالرق زوجتها من شخص» ثم 
أتت الأمة منه بولد ثم قتل الزوج» فادعى قيم الولد على شخص أنه قتلهء فأجاب 
المّعى عليه بأن الولد رقيق لم يرث من أبيه شيئاًء وكذلك أمهء فقال قيمه: (بل 


(۱) الشيرازي» المهذب ٠۷١ /١‏ والنووي» روضة الطالبين .٦ /٤‏ 

(۲) هو الإمام الحليل قاضي القضاة أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحد الروياني الطبري 
٥٠٠-٤٠٠١(‏ أو ۲٠۵ه)‏ صاحب البحر» أحد أئمة ا لمذهب» تفقه على أبيه وجده» ولي قضاء 
طبرستان» وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب» حتى بحكى أنه قال: (لو احترقت كتب 
الشافعي لأمليتها من حفظي)ء ويعني بكتبه منصوصاته وكتب أصحابه» وكانت له الوجاهة 
والرئاسة» وكان كَظام املك كثير التعظيم لهء قتلته اللاحدة حسداء ومات شهيداً بعد فراغه من 
الإملاء. (التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ۱۹١-٠۹۳‏ الترجمة 4٠١‏ والإسنوي» 
طبقات الشافعية /١‏ ۲۷۷ الترحة .)٥١۸‏ 


YY 


هو حر)» وأقام بينة شهدت على إقرار المرأة الآن بأنها أعتقته وأعتقت أمه قبل 
قتل الأب» فهل تثبت حريته من ذلك الوقت بقول معتقه ويرث ويستحق مطالبة 
القاتلء أم لابد من بينة تشهد على عتقها أو إقرارها به قبل القتل؟ فإن قلتم 
يثبت"'» فيا الفرق بين هذا وبين ما لو رهن عبده أو أجره ثم ادعی آنه کان 
أعتقه» لن في كل منه) تعلق الح بثالث""؟ وإن قلتم لا يثبت» فا الفرق "ينه 
وبين ما ذكره في «الروضة» من زوائده في الإقرار: آنه لو أقر المريض أنه أعتق 
عبدا ني صحته وعلیه دين يستغرق ترکته أنه ينفذ عتقه» لأن الإقرار ليس تبرعأ 
بل إخبار عن حق سابق. انتهی کلامه» فقبل قوله مع ن فيه إبطال حق أرباب 
الديون منه؟ 


فآجبت: بن دعوى القيم قبل بلوغ الولد مردودة غير مسموعةء لأنه لابد 
أن يربط بدعواه القتل إما المطالبة بالقصاص أو بالديةء ولا سبيل للولي إلى واحد 
منهماء بل يؤخر الأمر في ذلك إلى بلوغ الصبي» فقد بختار التشمي بالقصاص» وقد 
يختار امال بالعفو عنهء فإما أن يفرض ذلك في بالغ مع بقاء الحجر عليه لسفهه اختار 
أحد الأمرين فادّعى به الوليء وإما في) إذا كان القتل خطاً أو شبه عمد فإنه لا 
يوجب سوى المال» فللولي الدعوى به ني حال صغر الوارث» أو في دعوى الام 
بحصتهاء وإنا ذكرت ذلك تحريراً لتصوير المسألةء فإذا وقعت الدعوى بشرطها 


(1) أي يثبت بمجرد قوهها من غير بينة. 

(۲) بثالث: أي بالمستأجر أو بالمرتهن» لأنه بذلك يطل عقد الإجارة أو الرهن بادعائه أنه أعتقه. 
(۳) عبارة: (بين هذا وبين ما لو...ف) الفرق) سقطت من الأصل. 

(6) النووي» روضة الطالبين .٠١ /٤‏ 


Y٤‏ الإمأم ولي الدين العراقي 


فإقرار المرأة الآن بإعتاقها سابقا “على القتل حتى يرثا منه مقبول» فإنه لا عهمة في 
ذلك لأنها لا تج به إلى نفسها نفعاء ولا تدفع عنها ضراراء فإنا لا تستحق شيعا 
ما يأخذه عتیقاها الوارثان» ولا ينظر إلى احتمال موت) فترٹ منه| ما ورثام فإن 
ذلك ليس أمراً موجوداًء وقد تموت هي قبلهاء وم ينظر أحد من الفقهاء إلى هذا 
حتى يرد شهادة الإنسان لمن هو وارث له في الحال» وهو صحيح لا علة به مع 
وجود هذا" الاحتمال فيه» وهذا إقرار خرّجت به المذكورين عن ملكهاء فكيف 
لا يقبل منها ولو أسمعا به» وهذا القتل مضمون على القاتل على كل حال» إما 
هذین او لغيرهماء ولو لعموم المسلمين حيث لا يكون وارث خاص سواهماء فلم 
يتخذ بإقرارها إلزام له لم يكن» بل القتل المذكور مضمون» وإنا كنا لا نعرف 
تعيين المضمون لهء فاستفدنا بإقرارها تعيينه| لذلك”) والفرق بين ذلك وبين ما 
إذا رهن عبده أو أجره ثم ادعى أنه كان أعتقه حيث لا يقبل ذلك أن فيه إبطال 
الإجارة والرهن المذكورين» لأنه بزعمه أجُر أو رهن حراء فلا يقبل ذلك في إبطال 
حى المستأجر والمرتمن» وأما هنا فإن إقرار المرأة بالإعتاق لا يبطل حق أحد» ولم 
يسبق منها ما خالف ذلك» ومسألة زيادة «الروضة» في الإقرار في المرض بعتق في 
الصحة مع استخراق الدين التركة يشهد لما قلناه» وكم له من شاهد» فلا وجه لرد 
إقرارها بذلك وحرمان هذين الإرث» والله أعلم. 

(۱) في الأصل: (سابق). 

(۲) عبارة: (حتى يرد شهادة... وجود هذا) سقطت من الفرع. 

(۳) كلمة (أسمعا) هكذا أقرب ضبط هاء وهي تحتمل غبر ذلك» وهي بياض في الفرع. 


(6) ف الفرع: (فلم یتحدد) أو (فلم یتجدد). 
)٥(‏ في الفرع: (فأسندئا بإقرارها تعيينها) دون كلمة لذلك. 


کتاب الفتاوی Yo‏ 
مسألة :1٤۷[‏ سئلت عن شخص له على آخر دين بمسطور» فقبض آكثره» 
e‏ 
ہا فقال آبرآتني منهاء فقال: (ل ر دا وإنااً ردت تأر المطالبة)» »فهل هذا الافظ 

lT‏ أو كناية فيه حتی یقبل قوله؟ 

فأجبت: بأنه صريح في الإبراء» فلا يقبل قوله"“ في ذلك» والمسألة منقولة 
في صل «الروضة» في الصداق في ألفاظ التبر ع به» جزم بعدَّة من ألفاظ الإبراى 
ثم قال: (وحکی ا لاطي" و جهين في أن لفظ الترك صريح أم كناية)» لكن في أصل 
«الروضة؛ في أوائل الصلح قال أحد الوارثين لصاحبه: (تركت حقى من التركة 
لك)ء فقال: (قبلت)» م يصح» ویبقی حقه ك| كان .انتهى. وكأن صورة المسألة 
أن التركة باقية في يد القائلء أو امقول لهء أو غيرهماء فإن أتلفها امقول له ولزمت 

ذمته فهي كالمسألة التي نقلناها عن الصداق» لا يظهر بينه) فرق» والله أعلم. 

(1) عبارة: (أو كناية فيه حتى ...فلا يقبل قوله) سقطت من الفرع. 

() النووي» روضة الطالبين ۷/ .٠٠٠١‏ 

(۴) هو الشيخ الإمام الكبير أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين المتاطي الطبري - والحتاطي 
بفتح الحاء بعدها e‏ له اللصنفات والأوجه 
النظورة أخذ الفقه عن أبيه وعن الشيخ أي بي إسحاق الروزي» وقدم بغداد» وحدث» وروی 
عله القاضي آبو الطيب» وقال: (کان حافظا لکتب الشافعيء ولکتب آي العباس)» له کتاتٰ 
وقّف عليه الرافعي» قال الإسنوي: (وهو مطول)ء وله «الفتاوى» لطيف. قال التاج السبكي: 
(ووفاة الحناطي فيا يظهر بعد الأربعمائة بقليل» أو قبلها بقليل» والأول أظهر. (السمعاني» 
الأنساب ۲ ۵ ۷..والتاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ۴۹۸-۳٦۷ /٤‏ الترجة ۴۹۷ 
وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية 1۸٤-1۸۳ /١‏ الترحمة .)١١١‏ 

() النووي» روضة الطالیین .٠١۹٦/٤‏ 


۹ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]٤۸[‏ سثلت عمن قر أن ني ذمته للنبي بي كذا وكذا من الغلة لزم 
ذمته بطریق شرعي» ومات وتعذرت مراجعته» هل یلزم ذلك آم لا؟ وما یصرفه 
إن لرم؟ 

فأجبت: بأن الظاهر بطلان ذلك لعدم إمكانه عادة» ثم جوزت بعد ذلك 
ثلاثة أوجه» أحدها: آنه يصسح» ويتصدق به عن النبي با لأنه لا يورث» لأن ذلك 
مكن عقلاً تركه النبي يا صدقة. ثانيها: أن ذلك كقوله: (لله تعالى)» وتصرف 
صدقة» والثاني كالأول في المصرف وإن اختلفا في المدرك» وفي أن على الأول 
يصرف صدقة عن النبي ب وعلى الثاني يصرف صدقة عن المقر. ثالثها: أنه يصرف 
يران النبي بل وهم فقراء المدينة - صدقة» وهذا كالأولين في الصدقةء لكنه 
مخصوص بناس» والأولان على العموم وإن) قلنا بهذا التخصيص لأن العرف 


يقتضيه» والله أعلم. 


۴ 


)١(‏ كلمة: (صدقة) غير موجودة في الأصل. 


کتاب الفتاوی ا 


ID 
م 9وی‎ 


«نات الغص)“ 


مسألة :]٤٩[‏ سقلت عمن تلف لغيره قنداً"» هل يضمنه باشل أو 
بالقيمة“؟ 


فأجبت: بأن الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثلياء فإن ناره 
قوية ليست للتمييزء ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب» وجودة الطبخ» 
كا ذكره هل الخبرة بذلك» وهو داخل في عموم منع الفقهاء السلم فيا دخلته 
النار للطبخ» لكن صحح الماوردي” السلم في sess‏ 


() وهو لغة: أخذ الشيء ظلاً جاهرةً. وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناء ويرجع في الاستيلاء 
للعرف. (الشربيني» مغني المحتاح ۲/ »۲۷١‏ وشرح ابن قاسم الغزي .)١١-١١/۲‏ 

(9) القند: هو عصارة قصب السكر إذا جمد ومنه يتخذ الفانيدء والجمع: قنود. (ابن منظورء سان 
العرب ٠۴1۹-۳٠۸ /٣‏ والفيومي» المصباح انير ص0۱۷). 

(۳) قال الإمام النووي في «امنهاج» (۲/ :)۲۸١‏ (تضمن...سائر الحيوان بالقيمف وغیره مثلي ومتقرم 
والأصح آن الئل ما حصره ہ کیل او وزن وجاز السلم فيه» كماع وتراب ونحاس... » فيضمن 
اللي ہمثله إن تلف أو الف فان تعذر فالقيمة»› والأصح أن المعتبر أقصی قيمة من وقت 
الغصب إلى تعذر الممل). وقال الشربيني معلتاً: (فخرج بقيد الكيل والوزن اَعَد كاخيوان» أو 
يرع كالثباب» وبجواز السلم فيه كالغالية والمعجرن ونحوهماء لأن الانع من ثبوت ذلك في 
الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف). 

(6) هو الإمام الجليل أقضى القضاة أبو اخسن علي بن حمد بن حبيب الاوردي البصري (ت (ato‏ 
أحد الأئمة أصحاب الوجوه» صاحب ا لحاوي» و«الإقناع» في الفقهء و«الأحكام السلطانية)» = 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


القند" ومقتضى ذلك أنه مثل» وأنه يضمن بالمغل” . 


= تفقه الصيمري والشيخ أي حامد الإسفرايني» وكان إماما جليلاء رفيع الشأن» له اليد الباسطة 
في المذهب» والتفنن التام في سائر العلوم. قال الشيخ بو إسحاق: (درس بالبصرة وبغداد سنين 
كثيرة» وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب» وكان حافظا للمذهب). 
كان موافقاً للمعتزلة في قول بالقدر» وذلك مبثوث في تفسيره. (التاج السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى /١‏ ۲۹۹-۲۹۷ الترجمة ٥٠۹‏ والإسنوي» طبقات الشافعية »۲٠۷-۲٠٦/۲‏ 
الترحمة .)٠١۳٣‏ 

() الماوردي» الحاوي الكبير ۷/ ۸ء وقد علل ذلك بأن دخول النار لانعقاد أجزائه» فلا يمنع 
جواز السلم فيه. 

(۲) تردد الحافظ أبو زرعة العراقي في تصحيح السلم في القندء ولم جزم بجواب في هذه المسألة» وقد 
اختلف فيها العلاء قدياء وسئل الإمام جلال الدين السيوطي عنها في «الحاوي للفتاوى»» 
فقال بعد أن بحث المسألة: (وحاصل ذلك ميل المتأخرين إلى تصحيح المنع في السكر نقلاً 
ومعنى» أما النقل فلأنه مقتضى كلام الرافعي في «الشرح» مع ما عضده من خلو كتب النووي 
عن تصربح بتصحيح سوى «تصحيح التنبيه»» وإنا صح فيه ا جواز بناءً على أن ناره لطيفة» وم 
يشت ذلك» بل ثبت خلافه» وما ا لمعنى ف] ذكرناه من قوة ناره مع القياس على باب الربا في 
التسوية بين نار التمييز وغيرها إن ثبت أن ناره لطيفة). ثم ذكر فتوى العراقي هذه» وقال: (وما 
جزم به ني صدر كلامه فه) عن الأصحاب هو المتجه» وبه تفتي» وليست السألة مصرَّح بها في 
كلام الشيخين» إلا أا داخلة في عموم منعها السلم في طْبخ» ويزيد على السكر غرراً بم| فيه من 
الاحتلاف بحسب تربة القصب» فتارة محصل منه السكر كثيراء وتارة قليلاء بخلاف السكرء 
فإ هذا الغرر معدوم فيه» والله أعلم). انتهى. 
ولكن اعتمد المتأحرون من الشافعية تصحيح السلم في القندء وعللوه بأن ناره منضبطة» ونفوا 
أن يكون متقوماء وهذا هو المعتمدء ومن اعتمد ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وابن حجر 
اميتمي» والشمس الرملي. (السيوطي» الحاوي للفتاوى» 4٩-4٤ /١‏ وزكريا الأنصاري» أسنى 
الملطالب» ۲/ ١٠ء‏ وابن حجر اهيتمي» تحفة المحتاج /١‏ ۲۸ والرملي» نهاية المحتاج .)۲١۷ /٤‏ 


کتاب الغتاوی ۹ 


صسالة :]٥۰[‏ سثلت عن شخصین مشترکین فی بستان موزه فوضع آحد 
الشريكين يده على حصة الآخر عدواناً مدة» فهل يلزمه مثل الموز أو قيمته؟ وهل 
يلزمه دفع ذلك مفرقاً ك) أخذه أو دفعة واحدة؟ 

فأجبت: بأنه يلزمه مثله» فالموز مثلي يحصره الوزن» ويجوز السلم فيه» ويلزمه 
ذلك دفعة واحدة» ولا يكلف شريكه الصبر وأن يأخذه مفرقاًء والله أعلم. 

مسألة :]١[‏ سئلت عن شخص يملك أصول حتاء يُسقى كل سنة فيخرج 
منه أغصان وأوراق ينتفع اء فسقاها شخص ليس مالكاً اء فخرجت الأغصان 
والأآوراق» فأخذها الساقي المذكورء فهل عليه ضمانا أم لا؟ وإذا ضمنهاء فهل 
يضمنها با مئل أو القيمة؟ وهل على المالك كلفة السقي أم لا؟ 

فأجبت: بأنه حب ضمانما مالك الأصول» فإنا ناء ملكه» ولا يستحقها 
الساقي بكونها إن حرجت بسقيهء لأنها تابعة لأصوهاء وليست زرعاً مبتدءً ابتداء 
الساقي زرعه» ولا جب على امالك كلفة السقي لتبرع الساقي به» ثم إن أتلف 
الأوراق وهي خحضراء لزمه القيمةء لأا ليست في تلك الحالة مثليةء وإن أتلفها 
بعد اليبوسة لزمه مثلهاء لأنها حينئذ مثلية» هذا هو الذي يظهر» والله أعلم. 
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ve.‏ م الإمام ولي الدين العراقي 


DL 
ن دہ‎ 


اباب القراض »“ 


مسألة :]٥۲[‏ سئلت عن رجل سلم إلى رجل مالا قراضاًء وأذن له في 
السفر به إلى ثخر الإسكندرية ليتجر به في ابر فسافر به مرارأًه ثم إنه سافر به إلى 
الصعيد بخير إذن رب الال واشترى به» فهل يصح الشراء أو يبطل القراضر ؟ 
وإذا أذن له في السفر إلى مكة فجاوزها وسافر إلى اليمن بغير إذن رب الال وعين 
امال باقية م تنتقل إلى العروض» فهل يبطل القراض أم لا؟ 

فأجبت: بأنه لا يبطل القراض بالسفر بمال القراض إلى غير الجهة الأذون 
فیهاء سواء کان مال القراض باقیاً بعینه أو اشتری به عرضاً لان غاية فعل العامل 
في ذلك أنه خيانة ومقصود القراض التصرف وتصيل الربج» وكون العامل صار 
خاقناً غير مقبول القول لا يمنع هذا المقصود» وهذا کالوکیل لا ینعزل بالخيانق 
وما في أكثر الأحكام متساويان» وقد صرح به في القراض الإمام والغزالي فقالا: 


() القراض - بكسر القاف - مشتق من القرض» وهو القطع» لأن امالك يقطع للعامل قطعة من. 
ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربح أو من المقارضةء وهي المساواةء لتساوييا في الرب أو لآن 
الال من الالك والعمل من العاملء وأهل العراق يسمونه المضاربةء لأن كلا متها يضرب 
بسهم في الربح» ولا فيه غالبا من السفرء والسفر يسمى ضرب. 
وأما شرعاً: فهو عقد يقتضي دفع الالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينها. الشريي. 
مغني المحتاج ۲/ »*٠٠-٠۰ ٩‏ وحاشية البیجوري ۲/ .)۲١‏ 

(9) إذا أطلق الإمام في الفقه الشافعي فالمقصود به إمام الحرمين الجويني» ضياء الدين أبو العالي عبد الملك 
ابن عبد الله بن یوسف (۱۹٤-۷۸٤م)‏ الإمام المشهور» صاحب «النهاية» في الفقهء و١االبرهان»‏ د 


کتاب الفتاوی ۳۱ 
إنه إذا سافر بغير الإذن دخل في ضانه» والإذن باق» فينفذ بيعه"" وإن م يكن في 
٠‏ مكان الإذن لعمومهء وإنا المنع في السفر الخطير» وكلام الرافعي والئووي يوافق 
ذلك» حيث قالا: (لو سافر ضمن الالء ثم إن كان المتاع في البلدة التي سافر 
إليها أكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح بسبب الإذن» وإن 
کان آقل قيمة م يصح البيع» إلا أن يكون النقص قدراً یتغابن به)» فانظر كيف 
جزما بصحة البيع واستحقاق الربح حيث لا ينقص» وذلك يدل على بقاء القراض» 
وعلى ذلك مشى صاحب ?ألحاوي الصغيبرء فقال: (وإن سافر دون الإذن ضمن 
ثمنه وإن عاد» وصح بيعه لا بدون ثمن البلد الأول واستحق الربح)» وأما 
تفصيل الماوردي في «الحاوي» ني ذلك بين أن يبقى عين مال القراض في يده 
فينفسخ لأنه صار غاصباً أو لا يبقى ني يده لانتقاله إل عروض مأذون فيها فلا 
يتفسخ لاستقراره بالتصرف» فلا معنى لتفصيه لأنك متی جعلته غاصباً عند 
بقاء العين فاجعله غاصباً عند بقاء بدههاء وكون تلك العروض مأذوناً فيها لا 
يناني الخصب الطارئ بالسفر الذي ليس مأذوناً فيه ثم إن ذلك يتتقض با ذكر 
الإمام: أن العامل إذا خلط رأس مال القراض بماله ضمن» ولا ينعزل-عن التصرف» 
مع أن ما ذكره الاوردي من كونه غاصباً موجود فيه» فظهر بذلك صحة ما 
قررناه من بقاء القراض مطلقاء والله أعلم. 


= في الأصول. (ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۲٠٤-۲١١ /١‏ الترجة ۲۸ء والسقاف 
الفرائد ا مكية فيا يحتاجه طالب الشافعية ص١ .)٤‏ 

(1) الغزالي والرافعي» الوجيز مع الشرح الكبير .٠١ /١‏ 

(۲) النووي» روضة الطالبين .٠١١ /١‏ 

(۳) الاوردي» الحاوي ۱٤١/۹‏ . 


e‏ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]٥١[‏ سئلت عن عامل قراض طالبه امالك بال القراض» فادعى 
تلفه» ثم بعد ذلك اعترف ببقائه وأنه کان کاذباً في دعواه التلف» فلازمه امالك 
بالطلب وهو يسوف به من وقت إلى وقت حتى مضت مدة يسيرة» فادعی تلفه» 
فهل يقبل قوله ني ذلك ويكون بافياً على أمانته» أو يكون كذبه السابق أن الال 
تلف خر جأ له عن الأمانة فلا يقبل قوله؟ 

فأجبت: بأنه إذا ادعى التلف ثانياً مع إمكانه صدّق ي ذلك بيمين» ول يرج 
عن الأمانة“ إلى الخيانة والضمان بكذبهء وكلام الفقهاء يدل على هذاء فإنم لم يعدوا 
من آسباب الخيانة الكذب» وإنها ذكروا من أسبابها الجحود» كقوله: ما أودعتني» 
أو ما سلمتني مال القراض» فإذا اعترف به ثم ادعى تلفه لم يرفع ذلك عنه 
الضمان لناقضته لكلامه الأول» ويدل لذلك أيضاً قوهم في القراض: أنه لو الآعى 
الربح ثم قال: (إني لم ربح شیئا)» وإنم) کذبت حتی لا ينزع امال من بيدي» فلم 
يقبل ذلك منه» ثم اآعى بعد ذلك الخسران حیث احتمله قبل" ولا یمنع من 
قبوله کذبه اول والله أعلم. نعم» إن كان امالك فسخ القراض وطالبه بال 
القراض صار ضامناً بالتسويف به» فلا يقبل دعواه تلف بعد ذلك والله أعلم. 


(1) عبارة: (فلا يقبل قوله؟ فأجبت... ) جرج عن الأمانة) سقطت من الفرع. 
() الشيرازي» المهذّب 44۲-٤۹١ /١‏ والنووي» روضة الطالبين .٠٤١ /١‏ 


کتاب الفتاوی 3 


YY ر‎ 


ADL 
وو‎ 


«كتاب المساقاة)“ 


مسألة :]٠٤[‏ سئلت عمن له نشاب" تصح المساقاة عليهاء فساقى شيخصاً 
عليها مساقاةَ شرعية لمدة معلومة ثم اخعلفا بعد اقغاء خسة أسااس المدةء فقال 
المساقي للعامل: ( تعمل ما يلزمك لطول المدة”)ء فلا تستحق شيئاً من الثمرةه 
وقال العامل: بل عملت ما يازمني) فمن الصدق منهما؟ وهل يتام في ذلك لإقاءة 
بينة؟ وهل يكون القول قول العامل بيمينه لأن المساقي أذن له في العمل فكأنه ائتمنه؟ 

فأجبت: بأنه قد تعارض هنا أصلانء فإن الأصل عدم انفساخ المساقاة 
والأصل عدم عمل العاملء فيفصل ني ذلك بين ان يکون قد بقي شيء من أعبال 


)١(‏ المساقاة لغةً: مشتقة من السقي. وشرعاً: دفع الشخص نخلاً أو شجر عنب لن بتعهد بسقي 
وتربية» عل أن له قدراً معلوماً من ثمره. 
وهي جائزة على النخل والعنب» فلا تجوز المساقاة على غيرها استقلالاً أما تبعاً فتص وما 
شرطان: أن يقدّرها امالك بمدة معلومةء كسنة هلاليةء ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. 
وأن يعيّن ا مالك للعامل جزءَ معلوماً من الثمرة» كنصفهاء أو ثلثها. 
والمساقاة لازمة من الطرفينء فلو حرج الثمر مستحقاًء كأن أوصى بشمرة النخل المساقى عليهاء 
فللعامل على رب الال أجرة المثل لعمله. (الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۳۲۴-۳۲١‏ وحاشية 
البیجوري ۲/ .)۲۷-۲١‏ 

(۳) لعلها شيء من الزرع المعلق»ء كالعنب» أو الفسائل الصغيرة المعلقة على العصي. فتكون مشتقة 
من تَشب: بمعنی علق. (انظر معنى نشب عند ابن منظور في لسان العرب .)۷٥۷ /١‏ 

(۳) آي قي حميع المدة. ۰ 


المساقاة و لم يبق منها شيء» فإن بقي منها شيء يمكن تداركه صدقنا امالك من 
أن العامل م يعمل» وألزمنا العامل بالعمل» وهذا شيء يمكن العامل إقامة البينة 
عليه إن کان قد عمل» وٳن لم يکن قد بقي شيء من عا ها ولا أمكن تدارك ذلك 
فليس قصد المالك بذلك إلا انفساخ المساقاةء والأصل عدم انفساخهاء فيصدق 
حينئذ العامل» قلته ترجا وسكت بالأصل في الحالتين» والله أعلم. 

مسألة :]٥٥[‏ سئلت عن بستان موقوف» بعضه کشف» وبعضه مشغول“) 
قأجر ناظره الكشف بأجرة معلومة لمدة معلومة» وساقى على أشجاره لمدة معلومة 
بقدر مدة الإجارةء على أن للعامل تسعائة جزء وتسعة وتسعين جزء من ألف» ولحهة 
الوقف جزء واحد» فهل تصح هذه المساقاة مع هذا الغبن الفاحش لجهة الوقف؟ 

فأجبت: بأنه جرت عادة بلادنا هذه أنهم يأجرون الكشف من الأرض 
بزيادة على الأجرة المعهودة» ثم يساقون مساقاة لاغبطة فيها لجهة الوقف اعتاداً 
على أن النقص الذي في المساقاة مجبور بالغبطة التي في الإجارة وهو مشكل» 
لأن)] عقدان منفصلان» وما زلت في نفسي من ذلك» لكن الأقرب الصحة» ولا 
يفوت على جهة الوقف شيء» فإن ناظر الوقف لو باشر ما يباشره العامل لمن" 
يستأجره لذلك م بحصل من الشجر بقدر ما يحصل من أجرة الأرض مع التعب 
الشديد ني مباشرة شيء لا بحسنه» وما زلنا نرى النظار الخالين عن الغرض يفعلون 
(۱) نقل هذه المسألة على أن بحثها الولي العراقيء ابن حجر في تحفة المحتاج (١/۸١١)»ء‏ ونقلها عنه 

علي الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج »)٠٠١ /٥(‏ ولم يعلقا عليها. 


(۲) أي بعضه مكشوف ليس فيه أشجار» وبعضه مشغول بالأشجار. 
(۳) ني الفرع: (بمن). 


کتاب الفتاوی vo‏ 


ذلك» والقضاة والفقهاء الذين لا غرض هم في تمشية الباطل يمشون مثل هذاء 
ويشبتونه ويحكمون به» وكأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في 
الآخر» وساعوا بذلك كي لا تضيع مصلحة الأشجار» ولو باشر الناظر استغلال 
الأشجار لأنفق مله" » ولم جد من يرغب في استئجار الكشف من الأرض» ولم 
جد إلا من يستأجرها بأجرة بخسة» فكأن ذلك حيلة على تحصيل معنى بيع الثار 
قبل وجودهاء نما وقععقدان صحیحان شحصّلان" الخرض*“» والله أعلم. 
ثم أعجبني سبق ابن الصلاح في «فتاويه» لذلك» فقال: (إذا كان ذلك لا 
يعد في العرف غبناً فاحشاً في عقد المساقاة بسبب انضامه إلى عقد اللإجارة» وكونه 
نقصاً جبوراً بزيادة الأجرة موثوقاً به من حيث العادة» فالظاهر صحتها)“. 
مسألة :]٥٦[‏ سئلت عن رجل ساقى رجلا على أشجار تجوز المساقاة عليهاء 
وتسلم ما سوقي عليه» فلم يعمل شيئاً من عمال المساقاة بالكليةء فأثمرت النخل 
من غیر عمل» فھل یستحق منھا شیئاً ام لا؟ وإذا ۾ يستحق شيئًاً وكان قد أخذ 
الثمرة وتصرف فيها فما يلزمه في هذا الوقت» المثل أو القيمة؟ 
)١(‏ أي ما يجحمله الأشجار من الثمر. 
(۲) هكذاني الأصل» ولعل الصواب: أوقع. 
(۳) عبارة: (حيلة على تحصيل معنى ... صحيحان محصلان) سقطت من الفرع. 
() وقد رد هذا البلقيني ب حاصله أا صفقتان متباينتان» فلا جز أحدهما بالأخرى» ولكن قال 
الشمس الرملي في نهاية المحتاح (/ :)۲٤٤-۲٤۳‏ (إن ذلك مردود بقول الوليّ العراقي)ء وكذا 
نقل هذه الأقوال ابن حجر الميتمي ني تحفة المحتاج (0/ »)٠٠١‏ فيكون ما أفتى به العراقي هنا 
هو المعتمد. 
() فتاوی ومسائل ابن الصلاح ۱/ ۳۲۸-۳۲۷ المسألة .۲٠۰۸‏ 


۳٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بأنه إذا م يعمل عامل المساقاة شيئاً من أعا ها حتى بدا صلاح الثمرة 
واستغنت عن تعهدها والعمل فيها انفسيخت المساقاة لفوات المعقود عليه» وهو 
تعهد الشجر بالسقي والتربية» وليس له شيئاً من الثمرة» بل جميعها للمالك» وإذا 
أخذ العامل الثمرة وتصرف فيها فحيث تعذر ردها لزمه أن يعطي المالك مثلهاء فإن 
ققد المثل لانقضاء زمن الثمرة-والمراد: عدم وجوده في تلك البلدة وما حوطهما _ فإن 
صبر امالك إلى زمان الثمرة فلا كلام وإن لم يصبر فله المطالبة بقيمة تلك الثمرةء 
والمراد أقصى قيمها من يوم استهلاكها إلى يوم إعواز المخل) والله أعلم. 


E3‏ د د 
iY Uy 0‏ 


(۱) التووي» روضة الطالبين .٠٠١ /١‏ 
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کتاب الفتاوی کے 


2 
لے ا 9وہ 


«باب الإجارة»" 


YY 


مسألة [0۷]: سئلت عن ناظر أجر أرضاً موقوفة مدة مس سنين بائة 
وعشرين ألفاًء أوها يوم تاريخه» وصدرت الإجارة في أواخر النهار» فهل تصح 
وقد وقعت بعد مضي قطعةٍ من اليوم» واليوم أوله الفجر شرعاًء أم تبطل بمقتضى 
ذلك كمن أجر أرضاً مدةً أوهما أمس تار خه» وقال: (إِنٌ المستأجرين يقوّمون 
بالأجرة: (في سنة تاريخه عشرون" ألف درهم) على قسطين متساويين في السنة 
المذكورة» وبقية المبلغ - وهو مائة آلف -يقوّمون بها ني كل سنة تلي السنة المذكورة 
على قسطين متساويين» وها" خمسة وعشرون ألفاء فهل تحمل هذه العبارة على 
أن القسطين متساويان في المدة والأجرةء أم هي عبارة تقتضي تأجيلاً جهولاً فتكون 
الإجارة باطلة؟ وإذا كانت باطلة فهل للناظر مطالبة من وضع يده على الأرض 
المذكورة بأجرة ا مثل» سواء كان هو المستأجر أم غيره أ لا؟ 

فأجبت: بأنه لا تبطل الإجارة من جهة قوله: (أوهما يوم تاريخه) مع صدورها 
في أواخر النهارء وأن أول اليوم شرعاً طلوع الفجرء لأن اليوم قد يراد به القطعة 


(۱) الإجارة لغً: اسم للأجرةء ثم اشتهرت في العقد. وشرعاً: عقد على منفعة معلومة مقصودة 
قابلة للبذل والإباحةء بعوض معلوم. (الشربيني» مخني المحتاج ۲/ ۳۳۲ وشرح ابن قاسم الغزي 
.(YA-Y¥ /Y‏ 

(۲) كذا في النسختين» بالرفع بالواو» وذلك على الحكايةء وإلا فحقها النصب فتصبح: عشرين. 

(۳) في الأصل (وهم)ء وني الفرع (وهو). 


۳۸ الإمام ولي الدين العراقي 


من الزمان» ویخلب استع‌اله في مثل هذاء ویکون قوله: (یوم تاریخه) بمعنی وقت 
تاريخه» وبتقدير أن يراد اليوم المحدود الطرفين» فقد يطلق اليوم على بعضه» وذلك 
شائع معروف» وليس هذا كقوله: (أمس تاريخه)» لأن ذاك متعين لإجارة ما | 
قدرة له عليه لانقضاء الأمس» وأما هنا فإن اللفظ محتمل احتالاً شائعاً للقطعة 
من الزمان» ولبعض اليوم المحدودء فلا يلغى كلام المكلفين مع إمكان إعاله 
وصحته" ويتأكد ذلك لشيوع هذا الاستعال. وأما قوله: (على قسطين متساويين) 
فإغه) ولو أرادا تساويي) في المدة والأجرة لا بخرجان عن الحهالةء إلا بأن يكونا 
مستغرقان المدة» فإنه يصدق تساوے) مع عدم استخراق المدة بثلاثة أشهر وثلاثة 
أشهر» وشهرين وشهرين» ونحو ذلك» لكن غلب استعمال الموثقين ذلك ني استيعاب 
المدةء فإن أرادة المتاجران صحة الإجارة» وحمل عليه لغلبة الاستعمال فيه مع كون 
اللفظ لا ينافيه» بل محتملهء وإن اختلفا في المراد جر ذلك جهالة إلى الأجرةء فبطلت 
الإجارة حينئذء ويرجع الناظر على واضع بده من مستأجر وغيره بأجرة الئل عا 
استولی"" عليه لمدة استيلائه عليه» والله أعلم. 

مسألة [9۸]: سئلت عمن استأجر أرضاً من مالكها مدة» ثم انقضت 
واستمرت الأرض ني يد المستأجر بعد انقضاء المدة عشر سنين» ثم طالبه مالك 
الأرض بأجرتها عن عشر سنين» فهل يستحق عليه نظيبر الأجرة المساة في مدة 
الإجارةء أو أجرة المثل؟ وعلى التقدير الثاني فإذا غلب في البلد نقد تلك الحالّة ثم 
تجدد نقد آخحر وقت المطالبة فتجب الأجرة بأي النقدين؟ 
)١(‏ وهذه قاعدة فقهية مشهورة» وهي: إعال الكلام أولى من إماله. (السيوطي» الأشباه والنظائر 

ص۱۲۸). 

(۲) ني الفرع: (استونى). 


کتاب الفتاوی ۳4 


تفأجبت: بأن الواجب بعد انقضاء الإجارة أجرة المثل لا نظير المسمى") 
والمعتبر النقد الغالب في تلك المدة دون النقد المتجدد وقت المطالبة» لأن وجوب 
الأجرة قد استقر بذلك النقدء فلا يتغبر بتجدد نقد آخر» واستشهدث لذلك با 
إذا غصب مثلياً ثم تلف ثم فقد المئل» فغرم الغاصب القيمة لما طولب بهاء فقد 
صحح الرافعي والنووي اعتبار أكثر القيم من حين الغصب إلى الفقد“*) مع أن 
القيمة لم تجب إلا بعد المطالبة بهاء وما كان الواجب إلا ا مثلء فهاهنا أولى بذلك 
لأن وجوب أجرة المخل مستقر قبل المطالبة» ورأيت بعض الالكية أفتى بلزوم النقد 
التجدد وقت الطالبة فما أدري هل هو منقول عندهم أم تفقه منه» فإن كان تفقهاً 
فهو ضعيف التفقه» واله أعلم. 

مسألة :]٥۹[‏ سئلت عمن استأجر من شخص ملكا ولم يعترف له با ملك 
ثم اذعاه وأقام عليه بينةء هل يكون استئجاره منه مانعاً من دعواه الملك وإقامة 
البينة عليه» آم لا؟ 


فأجبت: بأن الاستئجار لا يقتضي الاعتراف للمستأجّر منه بالملك إذا ل 
يصدقه عليه ولو قلنا في الشراء منه إنه يقتضي الاعتراف له با ملك لأن البيع لا 
يكون إلا ني ملك» وأما الإجارة فقد تكون من غير مالك» بان يستأجر شيئا ثم 


(1) كذا أفتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري .(الإعلام والاهتام بجمع فتاوی شيخ الإسلام ص١٤٠).‏ 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: (ثم نقد المثل)ء وني الفرع هي: (ثم تعذر الثل)ء والفقد والتعذر بمعنى واحد. 
(۳) وهذه أيضا تحرفت في الأصل إلى: (النقد)ء وني الفرع هي: (التعذر). 

() النووي» روضة الطالبين ٠٠١ ١‏ والشربيني» مغني المحتاج ۱ 

() في الأصل: (إذ). 


6 الإمام ولي الدين العراقي 


يؤجره» وقد يستأجر امالك من المستأجرء لأن المنفعة قد حرجت عن ملكه» وعقد 
الإجارة إن| ورد عليها وإن بقيت الرقبة في ملكه» والله أعلم. 

مسألة :]٠٠[‏ سئلت عن ناظري وقف استأجر أحدهما من الخر قطعة 
أرض من جملة الوقف» هل تصح الإجارة ام لا؟ 

فأجبت: بأنه إن شرط عليه| الاجتماع على التصرف لم تصح الإجارةء فإنه 
لابد منه ني الإيجاب» والمَرَض أن القبول منه» فيكون قد أوجب وقبل» وإن 
جعل لكل منه| الاستقلال بالتصرف صحت الإ جارة عند اجتماع شروطها. 

واستحضرت بذلك مسألة أفتيت فيها قديم» صورتها أن وصيين شُرط 
اجتهاعه)| على التصرف» وه حجوران» اشترى أحدهما من الآخر محجوره شيعا 
من أعيان المحجور الآخرء أفتيت فيها بالصحة» فإنه لا يشترط فيمن شرط عليه 
الاجتماع على التصرف أن يباشرا العقدء بل لو باشر أحدها بإذن الآخر صح» 
ووقوع العقد معه آكد من إذنه أو مثله» فأوردت على نفسي آن مقتضى ما أجبت 
به هناك من الصحة أن تصح الإجارة هناء وفرّقت بينه) بأن في صححة الإجارة هنا 
تهمة» لكون العقد يقع لنفس الناظرء والإيجاب متوقف على مباشرته أو إذنه» 
فيؤدي إلى اتحاد ا لمو جب والقابل مع التهمة» وأما ني مسألة الوصيين على محجورين 
فإنه لا يقع العقد للولي» وإنا يقع لمحجوره» فقد حصل الغرض من اجتاعها 
على التصرف مع انتفاء التهمة بأن ذلك لم يقع له وإنا هو لمحجوره"'» والله 
أعلم. 


() نقل هذه الفتوى ملخصة ابن حجر اليتمي في تحفة المحتاج »)1۲١ /١(‏ واعتمدها. 


کتاب الفتاوی 7 


مسألة :]٦١[‏ استفتيت عن مكة - شرفها الله تعاى - فيا يفعله الحكام با 
من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مدة مائة سنة أو نحوها بم) يقوم بعمارتهاء 
ويقدرون ذلك أجرتها في مدة الإإجارة» ويأذنون للمستأجر في صرفه في العمارة» 
ويقرون الدار معه بعارتها بذلك على حكم الإجارة السابقة من غير زيادة في 
الأجرةء هل هذا التصرف حسن يسوغ اعتاده وتكراره أم لا لأن هذه المدة 
تؤدي إلى تملك الوقف غالباًء وذلك أعظم ضرراً من الخراب ولأن العارة حينئ 
إنا مُحَصّل النفع للمستأجرء لأنه يأخذ المنافع في مدة الإجأرة» وعند مصيرها 
لجهة الوقف يتعذر الانتفاع بها بخرابها من طول المدة» فإن الدور لا تبقى بمكة 
غالباً هذا المقدار ولا أكثره إلا مع افتقادها بالعيارة في كل وقت» ومن أين للوقف 
ما یعمر به ذا صرفت أجرته ني ابتداء عمارته! فیبقی الحال على ما کان عليه من 
ضياع مصلحة جهة الوقف في الحال والمآل» وتكون العمارة وسيلة لتملكه» ولأن 
تقرير الدار مع المستأجر بعد صرف الأجرة في العمارة يلزم منه انتفاعه ببعض 
الوقف مانا وهو العلوء لأنه م يكن موجوداً حين العقدء فيدخل في الإجارة 
وإنا حصل بالأجرة» ولا حق للمستأجر فيها ولا في وجد ولم يستأجر للبناء 
فيملك العلوء ولا الإجارة وقعت للدار بعد عبارتها فتملك منافعها كلها وإن 
كانت اللإجارة من هذا الوجه لا تصح لعدم المعرفة با منفعة المعقود عليهاء وهل 
الأول للوقف إذا خرب ولم يكن ينهض بعيارته إلا أجرته مائة سنة أو نحوها أن 
يؤجر إلى حد لا يخشى فيه التملك» ويعمر بالأجرة مها أمكن من الوقف» 
فيحصل حفظه من الغراب مع الأمن عليه من التملك» أو يؤجر المدة المذكورة» 
ويعمر جيعه بالأجرة وإن أفضى الحال إلى تملكه وإلى أن لا محصل هة الوقف 


e‏ الإمام ولي الدين العراقي 


شع بالعهارة كا سبق ببانه؟ وهل كن قال من الفقهاء الشافعية: (إن حكم الوقف 
حكم الطلق في مدة الإجارة) موز إجارة الوقف إلى حد تبة نشی فيه العین وان 
كانت المدة بخشى فيها ملك ملك الوقف» آم لا بناءً على ما في «آمالي السزخَسي»” امن 
أن المذهب آنه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إذا م تمس الحاجة إليه لعارة 
وغيرها' وما وجه استغرابه؟ وهل قول الرافعي والنووي فيا ذكر المتولي أن 

i “ » (4)‏ » = 5 + *» |ٍ . ۰ 
الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس: 
(إِنْ هذا أصطلاح غير مطرد) يقتضي جواز إجارة الوقف أكثر من" هذا المقدار 
إذا كان عامرأء وجوازه المائة ونحوها إذا كان خرباً وإن خشى فيها التملك» وهل 


(1) قالاه الرافعي والنووي» روضة الطالبین .٠۹٦/٥١‏ 

(۲) هو آبو الفرج عبد الرحن بن أحد بن محمد ارسي ٤۳١(‏ أو ٤۹٤-٤۳۲‏ ه) فقيه مرو 
المعروف ب (الزاز)» تفقه على القاضي حسين» وسمع أبا القاسم القشيري» وروی عنه أبو طاهر 
السنجي. قال ابن السمعاني: (أحد أئمة الإسلام» ومن يضرب به المثل في الفاق في حفظ مذهب 
الشافعي» وكتابه الذي سباه «الإملاء» سار في الأقطار مسير الشمس» رحلت إليه الأئمة من كل 
جانب» وحصلوه» واعتمدوا عليه) وقد أكثر الرافعي النقل منه. (التاج السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى ٠٠٤-٠١٠/١‏ الترحهمة ٤٤64‏ والإسنوي» طبقات الشافعية »"۲۲/١‏ 
الترحهة .)٠١ ٤‏ 
وأما «آماليه) فتسمى «الإملاء ني الفقه)» وكتابه هذا خطوط ني آياصوفيا باسطنہول» برقم 
١‏ .(الفهرس الشامل (قسم الفقه) ۱/ .)۷٠۹‏ 

(۴) النووي» روضة الطالبين ۹١/١‏ ثم قال النووي عقب كلام السرخسي: (وهو غريب). 

() آي: القضاة. 

.٠۹٩/٥ النووي» روضة الطالبین‎ )٥( 

(1) عبارة: (ثلاث سنين لئلا... أكثر من) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی Ea‏ 


قول الشيخ شهاب الدين الأذرعي" في «شرح المنهاج": (إنه لا يجوز إجارة 
الوقف مائة سنة مثلاً لأنه يؤدي إلى استهلاكه وتلكه غالباً) صحيح نقلاً ونظراً 
فيعوّل علیه» ام لا؟ وهل يفهم من قول الشیخ أب حامد" رجه الله تعالى: (إن 


)١(‏ هو شهاب الدين آبو العباس أحمد بن مدان بن أحد الأذرعي (۸٠۷۸۳-۷ه)‏ الإمام العلامة 
صاحب التصانيف المشهورة» ولد بأذرعات» وسمع من جماعةء وقرآً على الحافظين المزي 
والذهبي» وخذ عن ابن النقيب» سكن حلب وناب في الحكم بهاء وحصل له كتب كثيرة لقلة 
الطلاب هناك ونقل منها في تصانيفه بحيث إنه لا يوازيه أحد من المتآخرين في كثرة النقلء» 
وکتب عل «المنهاج»: «القوت» في عشر مجحلدات» و«الخبة) أصغر من القوت» وكتبه مفيدة وهو 
ثقة ثبت في النقل» وكثير من الكتب التي نقل عنها قد عدمت فأبقى الله تعالى ذكرها بتقلة عنها. 
(ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲/ ۲۹٤-۲۹۲‏ الترجمة 1۷۸ وابن حجر العسقلافيء 
الدرر الكامنة /١‏ ۷۸-۷۷ الترحة .)٠٠١ ٤‏ 

(۲) و«اشرح المنهاج» مخطوط قي مكتبة الأسد بدمشق» نسخة کتبت عام ۰۲ ۸ه برقم [۲۳۹۸ 
٤٤۷(‏ فقه شافعي)] في (۲۹۲) ورقة» وني الوطنية بباريس» نسخة كتبت في القرن التاسع 
المهمجري» برقم ٥1‏ ۱۰۰)] في (۳۲۸) ورقة. (الفهرس الشامل ‏ الفقه وأصرله- .)٥۸١ /١‏ 
كتب في هامش الفهرس الشامل: (للأذرعي شر حان ل«المنهاح»» «قوت المحتاج» و«غنية المحتاج»» 
ولم عرف لاا نسب هذا الشرح). 

(۳) هو الإمام أبو حامد أحد ابن أبي طاهر محمد بن أحد الإسفراييني (٤٤1-۳٠٤ه)‏ شيخ 
الشافعية بالعراق» أفتى وهو ابن سبع عشرة سنةء تفقه على ابن المرزبان والداركي حثى صار 
أحد أئمة وقته» وروى الحديث عن الدارقطني وأبي أحد ابن عدي وجاعةء وكان أنظر أهل 
زمانه» وآخذ عنه الفقهاء والأئمة ببغداد» وشرّح «المختصر» في اتعليقته) التي هي في خسين 
مجلدا. قال الشيخ أبو إسحاق: (انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد)» وعليه تأول جاعة من 
العلهاء حديث: «يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجدد ها أمر دينها. أبو إسحاق 
الشیرازي» طبقات الفقهاءء ص ۱۲۳-٤۲٠ء‏ والنووي» تہذیب الأساء واللغات» -۲٠۸/۲‏ 
٠١‏ الترجمة ۸٠۳ءوابن‏ قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۱۷۷-١۷١ /١‏ الترجمة .۱١١‏ 


E٤‏ ٍ الإمام ولي الدين العراقي 


العبد يؤجر ستين سنة» والدابة نمس عشرة سنة إلى عشرين» والدار من مائة إل 
مائة وخسين» والأرض خسمائة وأكثرء جواز إجارة كل نما ذكر المدة المذكورة من 
غير نظر إلى كون العين تبقى فيها غالبا ويجعل حد المقدار إجارة هذه الأعيان 
المدة المذكورة» ويستدل به على إجارة الوقف هذه المدة على قول من قال: (إن 
حكم الوقف حكم الطلق في مدة الإجارة) ام لا؟ 

فأجبت: بأن القول المشهور المعتمد عليه المغتى به جواز إجارة ألعين مدة 
تبقى إليها غالباًء وذلك بختلف باختلاف العين ا مئ جرة والمعتمد أيضاً أنه لا 
فرق في ذلك بين املك والوقف» فكما جوز ذلك في الملك يجوز في الوقف أيضاً 
وقول المتولي: (إن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين 
للا يندرس الوقف) لا يدل على منع إجارته أكثر من هذه المدة» فإن عدم نقلهم 
له" لا يدل عل منعه""» وكم من رسوم اعتاد الحكام الوقف عندها مع أن الوقف 
عندها غير لازم» وترك الشيء لا يدل على منعهء فالأمر المباح قد يفعله المرء وقد لا 
يفعله» فتركوا ذلك احتیاطاً مع اعتقادهم جوازه» ولولا جوازه لما جعل منعه 
اصطلاحاًء وكيف يقال ني الممتنع شرعاً الذي لا جوز فعله إن الحكام اصطلحوا 


(1) انظر: ابن حجر الميتميء تحفة ا لمحتاج .)۱۷۲-۹۷۱١ /٦‏ 

أي عدم نقل الحكام هذا الحكم عن جتهد شافعي كا قال ابن حجر في التحفة (1/ ۱۷۲). 

۳( قال ابن حجر في التحفة (/ :)۱۷١‏ (واصطلاح الحكام على آنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين 
لئلا یندرس استحسان منهم» وان رد بأنه لا معنی له» على أنه ل ينقل عن جتهد شافعي منهې 
وإنا اشترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند طول المدةء وأيضا فشر طها في 
غير ناظر مستحق» وحده أن يكون بأجرة المثل» وتقويم المدة الستقبلة البعيدة صعب» وأيضا 
ففيها منع الانتقال للبطن الثاني» وضياع الأ جرة عليهم غالبا إذا قبضت). 


کتاب الفتاوی t0‏ 


على منعه! ولذلك قال الرافعي والنووي: (إن هذا الاصطلاح غير مطّرى 
ومعنى كونه غير مطرد: أن الحكام ليسوا كلهم متفقين على ذلك» فغايته أن المتولي 
رای حکاماً يفعلون ذلك ويقفون عنده» ولم يطرد ذلك عند ب بقية الحكام» وأما 
قول أبي الفرج السرخحسي بأن ا لمذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا م مس 
إليه الحاجة لعمارة وغيرها فقد عرفت أن الرافعي والنووي قالا: (إنه غريب)"» 
ووجه استغرابه من جهة النقل والدليلء » أما من جهة النقل فا عرفتا له سلفاً ولا 
متابعاء فالأصحاب قاطبة بين مصرح بأن الوقف ني مدة الإجارة كالطلق وبين 
ساكت عن ذلك يفهم بسكوته عدم الفرق بينهماء وأما من جهة الدليل: فهو قول 
بلا دلیلء فهو داخل في قوله تعالی: ٭ ولا كفم ما لیس لك پو عِلَم € [الإسراء: »]۳٠‏ 
ولا يجوز أن يقال في الشريعة بغير دليلء ومنافع الوقف كمنافع الطلق» يتصرف 
الناظر فيها بالمحصلحة» وقد تقتضي المصلحة تكثير مدة الإ جارة وتقليلهاء فالتقیيد 
بثلاث سنین لا معنی له» ولا دلیل یعضده» ولا نظیر" يساعده وأعجب من 
ذلك کونه یقول: إن هذا مذهب الشافعي» ترى هو منصوصه» ففي أي موضع 
نص عليه؟ أو هو حرج على أصله» فعلى ماذا خرجه؟ ومن أين أخذه؟ إذا تقرر 
ذلك فيجوز إجارة الدار الموقوفة مدة ثبقى إليها غالباء ويختلف ذلك باختلاف 
الدور» وباخحتلاف البلاد في إحكام ما يبنون به وإتقانه ومدة بقائه غالباً» وقول 
الشيخ أبي حامد رحه الله تعال: (إن العبد يؤجر ستين سنة والدابة خس عشرة 
(۱) النووي» روضة الطالبین .٠۹٦/٥‏ 


() النووي» روضة الطالبین ۱۹٩/۰٩‏ . 
(۳) في الأصل: (لا نظر). 


7 الإمام ولي الدين العراقي 


سنة إلى عشرين» والدار من مائة إلى مائة وسين سنةء والأرض خمسائة سنة 
وأكثرء بناه على أن كل ما ذكره هو الذي تبقى إليه تلك العين غالباًء فاعتبر في 
العبد ستين سنة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك رواه الترمذي» وحينئذ فليس الراد أن العبد 
في آي سن استؤ جر يؤجر ستين سنة» لأن ذلك منتهى عمره غالباًء وإن) أراد أن 
مته الإجارة تكون إلى بلوغه ستين ستةء فإذا كان جين الإجارة ابن عشرين 
سنة فتصح إجارته أربعين سنةء وإذا كان ابن" أربعين فتصح إجارته عشرين 
سنةء وهكذا نقول في الدابة آنا تؤجر مدة لا تزيد على عشرين سنة من مبداً 
عمرها لا من حين الإجارةء وكذا المدة المعتبرة في الدار تكون من مبدأً بنائهاء لا 
من حين الإجارة» وآما في الأرض فاعتبار المدة ا لمذكورة - وهي خمسمائة سنة - لا 
يكون من مبدا وجودهاء وإنا هو مدة الإجارة» فأمر الأرض بخالف ما قبله» وقد 


(1) روأه الترمذي في صحيحه ٩۸ /۱١(‏ عارضة الأحوذي)» في كتاب )٤۹(‏ الدعاء» باب )٠١۲(‏ دعاء 
البي ي الحديث .)٠۵١(‏ وقال: (هڏا حديث حسن غريب» من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أي هريرة» عن النبي بيك لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن أي هريرة من 
غير هذا الوجه)» وهو الحدیث (۲۳۳۱) من کتاب (۳۷) الزهد باب (۲۳) ما جاء في فناء عار 
هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين (۹/ ١٤١)ء‏ وهو من حديث أبي صالح عن أبي هريرة, ولفظه: 
«عمر متي من ستين سنة إلى سبعين سئة)» وقد علق عليه الترمذي بنفس التعليق السابق. 
وا حدیث رواه أیضاً این ماجه في سننه (۲/ ۱٤١١‏ برقم »)٤۲۳۲‏ وابن حبان في صحیحه (۷/ ۲٤٩١‏ 
برقم ۲۹۸۰)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ٤1٤-٤٦1۳‏ برقم ۳۵۹۸ ورقم »)۷۳١(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول بخرجه)ء ووافقه الذهبي ني التلخيصء فقال: (على شر ط 
مسلم)ء ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ٩۱۸‏ برقم (o۲‏ 

(۲) عبارة: (حين الإجارة ابن عشرين...وإذا كان ابن) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی 3 
يقال: أمر الأرض لا مخالف ما قبله» بل تكون الخمسائة سنة معتبرة من مبدأً 
صيرورتما مهيأًة للمنفعة التي استأجرها لأجلهاء ولذلك اعتر فيها ا لخمسمائة مع 
أن الأرض باقية ما بقيت الدنياء إلا أن يطرأً ها خسف ونحوه» وهو نادر» لكن 
الغالب تغبرها بعد هذه المدة عا كانت مهيأة له» فالمزرعة قد تصير مساكن» وقد 
تصير مقابر» وغير ذلك» وبالعكس» وغير الشيخ أي حامد اعتبر في المدة ما يخالف 
ما اعتبره» ففي «الروضة» وأصلها بعد نقله عن جمهور الأصحاب: أنه تجوز الإجارة 
سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالباًء فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين 
سنة» والدابة عشر سنين» والثوب سنتين أو سنة على ما يليق به» والأرض مائة سنة 
وأكثر» وقال ابن كج : (يؤ جر العبد إلى تام مائة وعشرين سنة من عمره)"» وذكر 
ني «الكفاية» أن المرجع في المدة التي تبقى فيها العين إلى آهل الخبرة» ثم حكى 


(۱) تحرفت في الأصل إلى: (ثلاث سنين). 

(۲) هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحد بن كج الدّينوري (ت ٤٠٥‏ ه)- وج بكاف مفتوحة 
وجيم مشددة اسم للجِص الذي تَبيّض به الحيطان - أثبت المصنفين» ومن أصحاب الوجوه 
التقنين» تفقه بأبي الحسين ابن القطان» ورحل إليه الناس رغبة ني علمه وجوده» وكان يُضرب به 
الل في حفظ المذهب» وانتهت إليه الرئاسة في بلاده في المذهب. قتله العيارون ليلة السابع والعشرين 
من رمضان. ومن تصانيفه «التجريد). (التاج السبكي» طبقات الشافعية الکری ۰/ -۳١۹‏ 
٠‏ التر هة ۵۸ ٠١‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۱/ ۲٠١-۲٠۲‏ التر جة۸١٠),‏ 

(۳) النووي» روضة الطالبین ۱۹٩/٩‏ . 

)٤(‏ وصاحب «الكفاية» هو شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة المصري (ت ١٠۷ه)ء‏ أخذ عن القاضيين ابن بنت الأعز وابن 
رزين» ولقب بالفقية لغلبة الفقه عليه» وولي حسبة مصر» ودرس با معزية بها» وناب في القضاء» 
أخذ عنه التقي السبكي» وقال عنه إله أفقه من الروياني صاحب «البحر). كان أعجوية في استحضار 
كلام الأصحاب» لا س| في غير مظانه» وني معرفة نصوص الشافعي وني قوة التخريج. وقد وضع = 


٢۸‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ما تقدم عن «الروضة) وأصلها عن «التهذيب» للبغوي"» وقد ظهر بذلك أن الشيخ 
أبا حامد لم يعتبر هذه المدد من غير نظر إلى أن العين تبقى إليها غالبا وإنما اعتبرها 
لاعتقاده أن العين تبقى إليها غالباًء فهو وغبره متفقون على اعتبار مدة تبقى إليها 
العينء وإنا احتلافهم في تقدير تلك المدة» وينبغي أن لا يتقدر بمدة معينةء لاختلاف 
ذلك باختلاف الأشياء» بأن تجعل الضابط مدة تبقى إليها العين غالباً ك ضبطه 
اللأصحاب» ولا محد ذلك بالسنين. وآما قول الشيخ شهاب الدين الأذرعي: (إنه 
لا تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثادء لأنه يؤدي إلى استهلاكه) إن كان قاله فا 
آدري من آين أخذه» فلم أَرَ من قاله هکذا في كل شيء على الإطلاق» ولا نظر 
يشهد له» ومنع الإجارة بأمر متوهم - وهو إفضاء الأمر إلى استهلاكه - لا دليل 


= الإسنوي على «الكفاية» تصنيفاً في جلدين» ساه «اهداية إلى أوهام الكفاية». (التاج السبكي» طبقات 
الشافعية الکبری ۹/ ۲٠-۲٤‏ الترحمة ۱۲۹۸ء والإسنوي» طبقات الشافعية ۱/ ۲۹۷-۲۹۱1 
الترجمة ٠٥١‏ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ۲/ 1۷-1٦‏ الترجة؛ .)١١‏ 
وكتابه اسمه «كفاية النبيه في شرح التنبيه» للشيرازي» وهو خخطوط في القاهرة /۲۹٠1/۳(‏ ۷)» 
وثان (۱/ »)٥۳7‏ وباتنه با هند (۱/ ۱۰۳)» وتوبنجن (۱۲۲)» ودمشق عمومية (1٤)ء‏ والموصل 
(۱۲) والقاهرة أول .)٥۳١/۲(‏ وعليه «حاشية» لابن الملقن في دمشق عمومية »)٥ /۱۸٤(‏ 
والقاهرة آول ۳/ .۲۳١‏ (بروكلمان» تاريخ الأدب العريي .)١٤ /۷ /٤‏ 

() هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام حيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي 
(ت١٠‏ ١ه‏ وقد جاوز الثانين) المفسر صاحب التصانيف» ويعرف بابن القراء تارة وبالفراء 
أخحرى» تفقه على القاضي الحسين» وسمع الحديث من جماعات» وكان ديا عالماء عاملا على 
طريقة السلف» من مصنفاته شرح السنةا» وله.«فتاوى» مشهورة لنفسه غير «فتاوى القاضي الحسين» 
التي علقها هو عنه. (الذهبي» سير أعلام النبلاء »٤ ٤١-٤۳۹ /١۹‏ الترجحمة ۸١۲٠ء‏ والسبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ۷١‏ -۷۷ الترجة ۷1۷ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
۲۸۹-۱ الترحمة .)۲٤۸‏ 


کتاب الفتاوی ۲۹ 


علیه» ولا تقتضيه قواعدناء وكيف ثبت آمراً بالشك! ولیس من مذهبنا سد 
الذراتع» فا يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو 
نحوها عند الاحتياح لأجرة المدة ا لمذكورة لأجل العارة حسن يسوغ اعتماده إذا 
يكن للوقف حاصل يُعمر به» ولا جد من يقرض القدر المحتاج إليه للعارة آو 
| ير القاضي القرض مصلحة لكونه يستهلك في العمارة ولا محصل من الريع ما 
يوني ذلك القرض» وكانت تلك الأجرة هي أجرة المثل حالة صدور الإجارة» ولم 
تندفع حاجة العمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبّله 
بأجرة حالة من غير احتياج لذلك"» وإن| استحستاه وسوغناه لأن فيه بقاء عين 


»۲۲ ٤و‎ ۱٤٤ /۳( نقل هله الفتوى ابن حجر الميتمي في مواطن كثيرة من الفتاوى الفقهية الکبری:‎ )١( 
و۲۷ و۳۳۹ وما بعدها). وقد كثر سؤال الناس عن هذه السألة وعن حكم هذه اللإجارة في زمنه‎ 
رحه الله فأوسع في الإجابة واعتمد كلام الولي العراقي ني هذه الفتوى» ومن ذلك قوله: (وأما ما قاله‎ 
أبو زرعة فهو حسن» وقواعدنا لا تخالفه» بل تؤيده وتقويه)» ورد على من استدل بقول «الروضة» أن‎ 
الأرض تؤجر مائة سنة وأكش وأن الوقف كالملك على جواز إجارة الوقف مائة سنة ولو كان عامراً‎ 
بدون أجرة الثل» بجامع ظاهر التشبيهء لأن الوقف كاللك» فقال ب) حاصله: (لا قائل من الشافعية‎ 
بظاهر هذا التشبيه وإن) مرادهما بقوفما: (الوقف كاللك) أي ني أنه لا ِدر بمدة معينة لا جوز للناظر‎ 
الزيادة عليهاء والقيود التي ذكرها الولي الحراقي في جوابه لا بد منهاء فإن انتفت فلا تجوز الإجارة هذه‎ 
المدة حينئذ)» وقال: (إجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة كا حرره الول أبو‎ 
وقال: (قد صرح الأئمة بأنه جب على الناظر الاحتياط في الإإجارة وفي‎ ۲۲٤ زرعة في «فتاویه»)۳/‎ 
حفط اللأصول» ولا يتم الاحتياط في هذين في الإجارة الطويلةء إلا أن احتيج إليها... وأن يراعي‎ 
في تصرفه الأغبط والأصلح... وهذا كله مؤيد للمجوزين لاإجارة الطويلة بشرط الحاجة لتوقف‎ 
بقاء عين الوقف بعارته أو نحوها عليهاء فلا يكفي جرد زيادة الأجرة وإن كثرت الزيادة كا‎ 
صرح به كلام الولي أي زرعة في «فتاويه»» وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في «كافيه»» وابن رزين‎ 
.٤۸ /۳ صاحب ابن الصلاح»... ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني» بل الرافعي في «العزيز)...)‎ 
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الوقف» وهو مقدَّم على سائر المقاصده وقد تعينت الإجارة المذكورة طريقاً لذلك. 
وأما قول السائل: (إِنّ هذه المدة تؤدي إلى تملك الوقف غالباًء وذلك أعظم ضرراً 
من الخراب) فيقال عليه: إن ريد أن تملك الوقف لازم لإجارة المدة المذكورة واقع 
لا حالة فمردود» وإن أريد أنه متوقع مرتقب فمثل ذلك لا يؤدي إلى منع اللإجارة» 
وقد يقع تملك الوقف والاستيلاء عليه بالظلم من إجارة سنة واحدةء ولا نظر إلى 
ذلك» والأمور إذا ظنت مصلحتها في الحال لا نظر في إبطاها إلى احتال مفسدة 
مستقبّلة» وليت شعري من نظر إلى ذلك في المنع هل يخصه بمائة سنةء أو يمنع 
المدة الطويلة مطلقاًء إن حص بمائة سنة فلا معنى له» وإن مَنع المدة الطويلة فلا 
ضابط لهء فإن قيده بمدة يغلب على الظن الاستيلاء على الوقف فيها وتملكه فلا 
ظن في هذه الصورة» ثم لو سّلم ظنْ لا ضابط لهء لاختلاف ذلك باختلاف 
الصور والأحوال. 

وأما قول السائل: (إِن العمارة حيتئذ إن مجحصل النفع بها للمستأجر لأنه يأخذ 
المنافع في مدة الإجارة» وعند مصيرها لجهة الوقف يتعذر أخذ المنافع منه لخرابه 
من طول المدة...) إلى آخر ما ذكره فيقال عليه: بل محصل مها غرض الواقف» وهو 
بقاء العين الموقوفة منفكة عن ملك الآدميين لرقبتها عملوكة لله تعالى» فيبقى ثوابه 
مستمراً بجري ولو لم ينتفع الموقوف عليه بريعهاء والصورة التي تكلمنا عليها آن 
الإجارة المذكورة تعينت طريقاً لبقاء عين الوقف» فإنه تداعى للسقوط» ولم يوجد 
ما یعمر به من ريع حاصل ولا قرض. 


(1) هكذا في الفرع» ويكون تقدير الجملة: (لو سُلّم ظنْ فهو لا ضابط له)ء وني الأصل: (لو سلم أن 
لا ضابط...). 


وأما قول السائل: (ولأن تقرير الدار مع المستأجر بعد صرف الأجرة في العمارة 
يلزم منه انتفاعه ببعض الوقف مججاناً» وهو العلو...) إلى آخر ما ذکره فیقال عايه: 
ما فهمنا إلا إستمرار بقاء الوقف سفلاً وعلواء إلا أنه خرب فاستأجر السفل 
والعلو وعمراء ما لو كان العلو قد خرب بالكلية ولم يبق منه ما ينتفع به ولا 
منفعة ناقصة فهذا لم يدخل في الإجارةء لأنه كا ذكر السائل لم يكن موجوداً حين 
العقدء ولا يمكن المستأجر من الانتفاع به إلا يإجارة مستأنفة» فإن استمر ينتفع 
به من غير إجارة فعليه جرة المثل له في جميع المدة» وإن كان حكام مكة يسمحون 
للمستأجر في هذه الصورة بأجرة العلو ولا يطالبونه بها ويدعونه ينتفع بالعلو 
مجاناً فهم مخطئون في ذلك» والأجرة المذكورة في ذمته لازمة لا مسقط ها 

وأما قول السائل: (وهل الأول للوقف إذا خرب ولم ينهض بعارته إلا 
أجرته مائة سنة أن يوجر إلى حد لا يخشى فيه التملك» ويعمر بالأجرة مها أمكن 
من الوقف أو يؤجر المدة المذكورة» ويعمر جميعه بالأجرة وإن أفضى إلى تملكه) 
فجوابه أن إجارة جميع المدة المذكورة ليعمر" جيعه أولى من إجارة مدة قليلة لعارة 
بعضه»ء لأن بقاء عين الوقف مقصود شرعاً» وني غرض الواقف» والإفضاء إلى 
تملكه غير حقق» وينبغي حينئذ أن مجعل شيء من الأجرة ولو يسيراً مؤجلاً يؤخذ 
كل سنةء حتى لا تنقطع مطالبة المستأجر ويتملكه لطول المدة» لكنه غير لازم» 
وإنا هو فعل حسن راجح» فإن كانت العمارة لا تتأتى دفعة واحدة وإنا تفعل 
شيئاً فشيئاً فينبغي أن تكون الإجارة حينئذ مدةٌ مدةٌ بحسب" ما يعمر به» وبا جملة 


(1) عبارة: (بالأجرة مها أمكن...ليعمر) سقطت من الفرع. 
(۲) في الفرع: (أن تكون الإجارة مدة ببحسب). 
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فمتى أمكنت المبادرة إلى عبارة الوقف وبقاء عینه کا كانت فهو حسن» فليفعل 
ذلك بكل طريق ممكن شرعي» ويحترز عا يتوقع من المفسدات بم أمكن الاحتراز 
به» ولا يترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة» وال أعلم. 

مسألة :]٦۲[‏ سئلت عمن استأجر جالاً على جله وَل شيء معلوم صحبة 
الركب إلى مكة لقضاء المناسك» ثم إلى المدينة للزيارةء ثم إلى وطنه بالقاهرة بأجرة 
معلومة مع استيفاء الشرائط» فسلّم له جملين لذلك» وسافر الال معه» فلا وصلا 
إلى عجرود'" عجز الال عن سقي ما معه من الالء وتعذر عليه السفر با 
لذلك» فقال للمستأجر": (اسق الحملين اللذين معك وسافر ا)» فعجز عن 
ذلك» واضطر للرجوع إلى القاهرة» فهل تنفسخ الإجارة بذلك آم لا؟ وهل 
يستحق المستأجر استرجاع ما سلّمه للجال من الأجرة أم لا؟ وهل تستقر" 
أجرة حمله إلى عجرود ورجوعه إلى القاهرة فلا یسترد أجرت) آم لا؟ 

فأجبت: بأن الإجارة لا تنفسخ بذلك ني الحال» فإن الإجارة لا تنفسخ 
بالأعذار“)» ولكن يثبت للمستأجر الخيار» فإن فسخ ارتفع عقد الإجارة من 
حين الفسخ» واستقر عليه من الأجرة قسط حلة من وطنه إلى عجرودب وأما حملة 


)١(‏ وهي في زمن ياقوت الحموي: منزل با بثر ملحة يمر به حجيج أهل الفسطاط» تبعد عن 
الفسطاط نحواً من ست وأربعين ميلاً بانجاه مدينة أيلة [ومدينة أيلة واقعة على خليج العقبة من 
البحر الآحهر].انظر: ياقوت الحموي» معىجم البلدان .۳٤۸ /١‏ 

() في الأصل: (فقال المستأجر)» والتصحيح من الفرع. 

(۳) في الأصل: (وهل يستحق). 

() انظر: النووي» روضة الطالبین /٩‏ ۲۳۹ والمنهاج ۲/ .٠٠٠‏ 


کتاب الفتاوی Yor‏ 
من عجرود "إلى وطنه فإنه واقع بعد انفساخ الإجارةء فلا يلزمه ذلك فن مله 
لزمته أجرة المثل أو ما يتفقان عليه» والفسخ على الفور كسائر الفسوخ» فإن لم يبادر 
لذلك انفسخ عقد الإجارة بمضي الزمان شيئاً فشيئاً حتى يتكامل الفسخ بانقضاء 
المدة» كالعين المستأجرة إذا غصبت فلم يبادر المستأجر للفسخ فإغا تنفسخ بمضي 
الزمان شيعا فشيئاًء والله أعلم. 


مسألة :]٦۳[‏ سثلت عن رجل استأجر من آخر حصة» مبلغها ثلاثة أرباع 
عقار معلوم بينه) مدة عشرين سنة بأجرة معلومة في الذمة» ثم قأل المستأجر لآخر: 
(جعلت لك هذه الإجارة من أول المدة)» فهل يكون ذلك توليةً» وتصح في 
الإجارة» ويملك المجعول له تلك المنفعة في جميع المدةء ويلزمه الأجرة المساة ني 
إجارة ال لجاعل ام لا؟ 


فأجبت: بأنه تصح التولية في الإجارة کالبیع» وقد صر حوا بأنھا بیع“ 
وذلك يقتضى ثبوت حكمه ها“ » وإذا صحت التولية فيها فقوله: (جعلت لك 
هذه الإجارة) كناية في التوليةء كقوله في البيع: (جعلته لك بكذا)» فإن نوى به 


)١(‏ عبارة: (وأما هلة من عجرود) سقطت من الفرع. 

(۲) التولية: هي أن يشتري شيئاً ثم يقول لغيره: (وليتك هذا العقد)ء فيصح العقد في غير المسلم 
فيه» وهو نوع من البيع» ويشترط القبول فيها على الفور كسائر البيوع» وعلمه بالثمن» وقدرته 
على التسليم» والتقابض إن كان صرفاء وسائر الشروط» وكونه بعد القبض. (النووي» روضة 
الطالبين ۳/ ٠٠٠‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص۹۲). 

() الضمير يعود على الإجارة. 

.٠١۳ /١ والنووي» روضة الطالبين‎ .٠٠٤١ /۳ انظر: الشبرازي» المهذب‎ )٤( 

۰ أي: ثبوت حكم التولية للإجارة.‎ )١( 
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التولية صح» وإلا فلاء ثم إن حصل ذلك في أول مدَة الإجارة أو بعد مضي مدة 
ليس لمثلها أجرة فلا كلام وإن مضت مدة لثلها أجرة وكانت التولية من أول 
الدة فما مضى من المدة قد استهلك» وتعذر العقد عليه» وصار معدوماً فتبطل التولية 
فيه» وتصح في| بقي من المدة بقسطه من الأجرة تفريعاً على الأظهر في تفريق 
الصفقة”"» قلت ذلك تفقهاء والله أعلم. 

مسألة :]1٤[‏ سئلت عمّن استأجر أرضاً مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن»› 
هل تصح هذه الإجارة آم لا؟ 

فأجبت: بأل الذي يقتضيه القياس بطلان هذه الإجارة""» فإن استئجار 
أرض لا ماء ها للزراعة باطلء وقوله: (إن أمكن) لا يقتضي تصحيح الإجارة 
بل يؤكد إبطاها لا فيه من التعليقء وأما إجارة الأرض التي لا ماء ها لتقيل فيها 
دوابه ويريجحها فهي صحيحةء فإذا جع بينه فقد يقال بتفريق الصفقة» فيبطل في 
الزراعة ويص في الإقالة والإراحة بالق رط من الأجرة» والأظهر البطلان في 


)١(‏ الصفقة لغةً: هي الضرب باليدء وصفقت له بالبيعة صفقاً: آي ضربت بيدي على يده» وكانت 
العرب إذا وجبت البيع ضرب أحدها يده على يد صاحبه» ثم استعملت في العقد. 
وتفريق الصفقة: هي أن يجمع في البيع بين ما جوز بيعه وبين ما لا جوز بيعه» كالحر والعبدء 
وعبده وعبد غيره» فيه قولان» أصحها: تفرق الصفقة» فيبطل البيع فيا لا مجوز» ويصح فيا 
مجوز» لأنه ليس إبطاله فيهي| لبطلانه في أحدها بأولى من تصحيحه فيه| لصحته في أحدهاء 
فبطل حل آحدھما على الآخرء وبقیا على حکمھاء فصح فیا بجوز» وبطل فی) لا يجوز والقول 
الثاني: أن الصفقة لا تفرق» فيبطل العقد فيه). ولتفريق الصفقة أحوال وأحكام. (الشيرازي» 
المهذب ۳/ ٥ - ١٤‏ والفيومي» المصباح المنبر ص۳٤"‏ والسيوطيء الأشباه والنظائر ص۸١٠).‏ 

(۲) مقتضى هذا الحواب أن يكون السؤال عن أرض لا ماء هاء وذلك غير مذكور في السؤال. 


کتاب الفتاوی ۵۵ 
الكلء لأآنه لم يعن القدر الذي للإقالة والإراحة" والقدر الذي للزراعة إن أمكنء 
فهو كقوله: (أجرتك هذه الأرض لتزرعها وتغرسها)» والأصح فيها البطلان. 
ولا يتزل على التنصيف» بل قال القفال": (لو قال: (ازرع النصف واغرس النصف) 
لم يصح» لأنه لم يبن المغروس والمزروع» فهو كقوله: (بعتك أحد هذين العبدين 
بألف والآّخر بخمس|ئة)) » لکن في لا في باب المزارعة: آنه لو استأجر الأرض 
التي لا ماء ها وكان من الشرط أن يزرعهاء وقد يمكنه زرعها عثريا” بلا ماء أو 
یمکنه آن يشتري ها ماءٌ من موضع» فآكراه إياها أرضاً بيضاءَ لا ماء ها على أن 
بزرعھا إن شاء او یفعل ہا ما یشاء صح الکراء ولزمه» زرع أو م يزرع'*. انتهی. 
ومقتضى هذا النص صحة الإجارة في الصورة المسؤول عنهاء والله أعلم. 


(1) جلة: (بالقسط من الأجرةء والأظهر...والإراحة) سقطت من الفرع. 

(۲) هو الإمام الجليل أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي القفال الصغير (ت ٤١۷‏ ه عن 
تسعين سنة)» شيخ طريقة خراسان» وإنم قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره. وهو 
أكثر ذكرا في كتب الفقه» ولا يذكر غالبا إلا مطلقا. تفقه على الشيخ أي زيد الروزي» وسمع 
الحديث» وحدث ني آخر عمره قال الحافظ أبو بكر السمعاني في «أماليه»: (أبو بكر القفال وحيد 
زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداء وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره وطريقته 
المهذبة ني مذهب الشافعي التي هلها عنه أصحابه أمتن طريقة وأكثرها تقيقاء رحل إليه الفقهاء من 
البلاد» وتخرج به أئمة)ء ومن تصانيفه «شرح التلخيص». (التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
.٥ ٦-۳ ٠‏ الترجمة 4۲۷ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۱۸۷-١۸١ /١‏ الترجمة .)١٤٤‏ 

(۳) النووي» روضة الطاليين .٠٠٠/١‏ 

(5) العثري: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. (الجوهري» الصحاح ۲/ ۷۳۷ وابن منظور» لسان العرب 
(01/٤‏ 

.٠٤-۳۳ /۸ الإمام الشافعي» الام‎ )٥( 
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مسألة [٠٠-آ]:‏ سئلت عن امرأة أجّرت نفسها لطلقها مدة معلومة لإرضاع 
ولده منها بأجرة معلومة في سلخ" كل يوم كذاء ثم أبرأت ذمَته من ذلك في 
مجلس العقده فهل يصح الإبراء والإجارة» أو يبطلان كالإبراء من الثمن في مجلس 
العقده أم يشبه إبراء الزوجة من نفقة الخد؟ وهل إذا كانت الأجرة جميعها حاله 
يصح الإبراء» أم لا فرق" بين حلول الأجرة وتقسطها؟ وهل يقال: إن الأجرة 
تجب بالعقد أو شيتاً فشيعاً باستيفاء المنفعة» ويَْرّج صحة الإبراء على هذا الأصل؟ 

فأجبت: الإجارة المذكورة صحيحة إذا استوفيت شروطهاء والإبراء ا مذكور 
صحيح» ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأجرة حالّه أو مؤجلةء وليس ذلك 
كالإبراء من الثمن في مجلس العقد. لأن البيع يثبت فيه الخيارء فا دام المجلس 
قائ يتمكن المتبايعان من فسخ العقد» وم) الاتفاق على زيادة الثمن والحط منهه 
وتلحق الزيادة برأس الال ويحيط النقص منه ك) ذكروه في بيع المرابحة) فإذا 
أبرا من الثمن في مجلس العقد صار كالبيع بلا ثمن» لأن ما يقع من ذلك في مجلس 
العقد كالواقع في صلب العقد بخلاف الإجارة» فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس» 
فالإبراء إنيا وقع بعد لزوم العقد» فلا يصير كالإجارة بلا أجرةء وإذا فرّعنا على 
الوجه الآخر أن الإجارة المقدرة بمدة يثبت فيها خيار المجلس - وهو الذي صححه 
النووي رحه الله في «تصحيح التنبيه - كانت كالبيع في ذلك» فيكون الإبراء 
(۱) سلخ اليوم: آخره. (الفيومي» المصباح انير ص٥۲۸‏ والفيروز آبادي» القاموس المحيط ص۳۲۴). 
(۲) ني الأصل: (أم الفرق). 
(۳) النووي» روضة الطالبين ۳/ .٠۳١‏ 
() ني الفرع: (يقم). 
)٥(‏ النووي» تصحیح التنبیه /١‏ ۳۷۹. 


کتاب الفتاوی Yo0V‏ 


من الأجرة في المجلس كالإبراء من الثمن في المجلس» لكنٌ المشهور أنه لا خيار 
في اللإجارة» وهو الصحح في «الروضة») وا لمنهاج» وأصليي ا" ولیس الإبراء 
من الأجرة المؤجلة كإبراء الزوجة من نفقة الخد حتى يجري فيها قولان» فيكون 
الجديد الأرجح البطلان“ لأن تلك لم تجب» وإنما جرى سبب وجوبهاء وأما 
الدين المؤجُل فإنه واجب» إلا أنه لا يستحق المطالبة به إلا بعد حلولهء والأجرة 
واجبة بالعقدء فإن أطلقت كانت حالةء وإن أجلت حل على التأجيل» وكيف 
کان فلا يقال إنها لم تجب» فقد وجبت ولكنها تستقر باستيفاء المنفعة شيئاً فشيئا 
والمراد بالاستقرار: الأمن من الانفساخ» وعدم الاستقرار لا ينفي المطالبة ولا صحة 


الإبراء كا ني ثمن البيع قبل القبض. 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين ۳/ ٤١‏ والنهاج ۲/ »٤ ٤‏ وهذا ما اعتمده المتأخرونء وذلك لأا لا 
تسمى بيعاء ولئلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيارء ولأن النفعة تفوت بمضي الزمانء 
فإلزام العقد لئلا تلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة الحوض. والمعتمد أن ذلك اللزوم في 
سائر آنواع الإجارة» سواء كانت إجارة عين آم إجارة ذمة. (زكريا الأنصاري» أسنى المطالب 
٤۸4-۷ ۲‏ وابن حجر الميتمي» تحفة المحتاج ٠۳۳١ / ٤‏ والشمس الرمليء نهاية ا محتاج .)٦/ ٤‏ 

(۲) قد مر أن أصل «الروضة» هو كتاب «العزيز شرح العزيز» للإمام الرافعي» وأما أصل «المنهاج» 
فهو كتاب «المحرر» للإمام الرافعي أيضاء وكتاب «المحرر» هو مختصر من كتاب «الوجيز» للإمام 
الغزالي. (السيد علوي السقاف» الفوائد ا مكية ص٠أ).‏ 

(۳) والمعتمد أنه إذا تعارض كلام النووي في «الروضة) أو «المنهاج» مع «اتصحيح التنبيه» فاا 
مقدمان عليه» قال السيد علوي السقاف ني الفوائد ا مكية ص۳۷: (فإن تخالفت كتب النووي 
فالغالب أن المعتمد «التحقيق)» ف«المجموعا» فالتنقيح»» ف«الروضة)» و«المتهاج»» ونحو 
«فتاواها» فاشرح مسلم؟» ف«تصحيح التنبيه)» و«نكته)» فإن اتفق المتأحرون على أن ما قالاه 
[أي الرافعي والنووي] سهو فلا يكون حيتثلٍ معتمد» ولكنه قليل جداء فقد تتبع من جاء بعدها 
کلامهماء وتینوا المعتمد من غرره بحسب ما ظهر هم). 

.۲٤٠١ /٤ النووي» روضة الطالبین‎ )٤( 


0/۸ الإمام ولي الدين العراقي 


[- ب]: ثي سئلت عن مسألة تشبه هذه ني المدرك» وهي ما لو أجُر 
بأجرة ثم أبرأً من بعضها في مجلس العقد فهل تكون الأجرة ما سه ولأ أو 
القدر الذي استقرً عليه العقد بعد الإبراء كا في البيع» حتى لو ولي العقد لإنسانِ 
كانت الأجرة ما استقر عليه العقد دون الزيادة الميراً منها؟ 


فأجبت: بأن الأجرة ما سماه أولاًء وليس هذا كالبيع» لثبوت الخيار في البيع 
دون الإجارة» فإعما يلزم فيها العقد على المشهور بمجرد الصيغة» فلا فرق بين أن 
يمحصل اللإبراء في مجلس العقد أو بعد التفرق» للزوم العقد في الحالتين. 

مسألة :]1٦[‏ سألت عن إجارة صدرت من ناظر شرعي بأجرة قامت البينة 
لدى حاكم شرعي با أجرة ا مثل» وحكم بموجب الإجارة» ثم بعد الحكم قامت 
ينة أحرى بأجرة ا ممل بزيادة كثبرة تبين بها أن الأولى كانت ناقصة عن أجرة الئل 
بكثير» وكانت البينة الأولى ليست من أهل الخرة بأجرة الأراضي» فهل يتبين 
بذلك بطلان الإجارة الأول وينقض حكم الحاكم بموجبهاء ام لا؟ 

فأجبت: آنه لا سبيل إلى نقض الحكم بعد وقوعه إلا بأمر بين" وذلك بأحد 
طريقين» أحدهما: أن يتبين أن البينة الشاهدة أولاً ليست من أهل الخرة با شهدت 
به» ولكن كيف يتبين ذلك إن قامت به بينة! فهذه شهادة نفي وإن اعترف ہا 
الشاهدانء فأي فائدة لاعترافه| بعد الحكم بقوم". 


(1) في الأصل: (يتبين). 

(۲) في الأصل: (شهادة النفي إن اعترف). 

(۳) رد ابن حجر هذا الاستدلال فقط» واعتمد هذه الفتوى كا سيأتي» فقال في الفتاوى الفقهية 
الکبری (۳/ :)۳١١‏ (وتجاب بالتزام تببينه بالبينة» ولا يضر كونها شهادة نفي» لأنه في حصور» = 


کتاب الفتاوی 10۹ 


الطريق الثاني: أن تفيد البينة الثانية يقين كذب الأولى» ولكن» كيف الطريق 
إلى ذلك والبينتان عند التعارض لا ينتهي الحال فيه) إلى ذلك! اللهم إلا أن تصل 
الثانية إلى التواترء فإنه متى خالف الآحاد علم كذبٌ الآحاد» وغاية ما يتحمل في 
ذلك أن المستأجر من الموجر الأول استأجر كل فدّان بثلاثين درهماء وأجر تلك 
الأرض في تلك السنة كل فان بثلاثمائة درهم» فزادت الأجرة الحاصلة للمستأجر 
تسعة أضعافي» وذلك لا يدل على اخحتلاف أجرة المثل في الإجارة الأولى في بلادنا 
المصرية الآن بعد أن غلب عليها ما عرف من أن منافع الأرض وفوائدها إن هي 
لأصحاب القوة دون الضعفاءء فيرغب في استئجار الأرض من صاحب القوة 
کل فدان بثلاثائة درهم» بعد آن رغب عن استئجارها بعينها من ضعيف الحال 
بثلاثين درهماً كل فدان» لأن المستأجر من الضعيف يعلم أنه يغرم على الفدان 
فوق الثلاثائة» مع ما ينضم إليه من المصادرات والكّلف والخرامات والمظال» 
بخلاف المنتمي إلى صاحب القوة» فإنه مستريح من ذلك واه أعلم. 

وقد يخالف ما أفتيت به ما ذكره ابن الصلاح في «فتاويه» ني ملك احتيج إلى 
بيعة على يتيم» فقامت بينة بأن قيمته مائة وخسونء فباعه القيم بذلك» وحكم 
حاكم بصحة البيع» ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئ مائتان» فهل ينتقض 
امک وښمکم بفساد الع ؟ ) 

فأجاب: قال بعد التمهّل أياماً وبعد الاستخارة بأنه ينقض الحكم» ووجُهه 
آنه إنا حكم بناءً على البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها آو آرجح» 


= والشهادة به مسموعةء ويدل له ما قدمته عن ابن الصلاح ونقله عنه غير واحد من أن شهادة 
البينة أنه بيمٌ بلا حاجة مقبولة» ولم ينظروا إلى أن هذا نفي» لما ذكرته من أنه نفي حصور). 


۷7 ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


وقد بان“ حلاف ذلك» وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحکم» فهو کا قطع به 
صاحب «المّذب» من أنه لوحكم للخارج على صاحب اليد ببينة» وانتزعت العين 
منه» ثم تى صاحب اليد ببينةء فإن الحكم ينقض بمثل هذه العلة ا مذكورة"» وهذا 
بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم» فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم» لن 
قول الشاهد متعارض» وليس آحد قوليه بأولى من الآخرء وني مسألة «المهذب» 
وجه حکاه صاحب «التهذیب؛ وغیره یرد هنا". 


قلت: والفرق بينه وبين الصورة التي قبلها استشهد با أن البينة التي أقامها 
الداخل لو كان آقامها قبل امتنع الحكم لغريمه» ووجب الحکم له» بخلاف هذه 
2 ڪ ِڪ 

الصورةء فإن البينة المعارضة لو أقيمت من الأول منعت الحكم الأول من الجانبين 

لتعارضهم| وتساقطهاء فإنه لا ترجيح لإحداها على الأخرى» بل قد ترجحت 

المحکوم با بالحكم» والحكم لا ينقض بالاحتال مع الاعتضاد أيضاًء فإن الأصل 
في العقود الجارية بين المسلمين الصحةء وقد يُفرّق بين مسألتنا ومسألة ابن الصلاح 
بني صرت ذلك ني أراضي الزراعة التي عليها المظا» وهو صورها ني ملك 

(1) في النسختین: (وقد کان)» والتصحيح من «فتاوى ابن الصلاح). 

() الشبرازي» المهذب .٥٤٦/٥‏ 

(۳) فتاوى ومسائل ابن الصلاح ۲/ ۷١٠٥ء‏ المسألة ٤۹٩‏ . 

)٤(‏ علق على ذلك ابن حجرء فقال: (ولك رد اعتراضه هذا بأنه فرق صوري» وهو غير مقبول» 
وقوله: (بل قد تر جحت ) إلى آخره مر ما یرده من أن ا لحكم لا يعد مرجحا)» ثم قال: (و ما يلبغي 
أن يراد هنا كلام المحقق أي زرعة...)» ثم ذكر هذه المسأله كاملةء ثم قال أخيراً: (الراجح في 
المسألة التفصيل الدال عليه كلامي الموافق لكلام أي زرعة). الفتاوى الفقهية الکبری ۳/ .٠٠١‏ 
وكذلك ذكر المسألة في تحفة المحتاج (۱۰/ ٤-۳٤٩‏ ۳) واعتمدها. ۰ 

() تحرفت في النسختين إلى: (مع الاعتقاد)ء والتصحيح من «فتاوى ابن حجرا. 


کتاب الفتاوی ۲۹۱ 


ومثل ذلك لا يقع فيه المظال» ولا بحصل فيه ذلك التفاوت» على أن ما ذكره ابن 
الصلاح خلاف المنقول ني «التنبيه»» أنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوباً قيمته عشرة 
وشهد آخران أن قيمته عشرون» لزمه أقل القيمتين" قال في «الكفاية»: (لأن المقل 
ربا عرف عيباً به غفل عنه المكثرء فكان الرجوع إليه أوى)”» وأيضاً فإن الأصل هو 
السلامةء والمقل ناقل عن الأصل» والمكثر يبقى عليه» والناقل أولى من المَبقي. 

وقال الإمام ني باب الشهادة على الحد: (هكذا الحكم فيع لو اتفقوا على 
الصفات» وصرحوا بأنه 1 يستقل واحد بمعرفة صفةٍ لم يدركها الآخر» وردوا 
النزاع إلى القيمة نفسهاء فلا جب عندنا إلا الأقل حلا على براءة الذمة). انتهى. 
وني أصل «الروضة»» في الباب السادس في مسائل منثورة تتعات بأدب القضاء 
والشهادات: (شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دینار» وآخر على إتلاف 
ذلك الثوب بعينه» وقال: (قيمته تمن دينار) ثبت الأقل» وللمدعي أن يحلف مع 
الآخر. ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثنان ثبت الأقل أيضاًء وتعارضتا 
في الزيادة» ولو شهد اثنان أن وزن الذهب الذي أتلفه دینار» وآخران آن وزنه 
نصف دينار» ثبت الدينار» لأن مع شاهده زيادة علم» بخلاف الشهادة على 
القيمةء فإن مُدرَّكها الاجتهاد» وقد يقف شاهد القليل عل عیب)'۔انتهی. 

فانظر كيف جزم أولاً بتعارض البينتين» حلاف قول ابن الصلاح أنه ثقدم 
الزيادة» وتعليله في الفرق بين القيمة والزنة بأنه قد يقف شاهد القليل على عيب 
)١(‏ الشيرازي» التنبيه» ص١٠٤۲.‏ 


(۲) كذلك نقل هذا النص السيوطي في شرح التنبیه» ۲/ .۹٤۳‏ 
(۳) النووي» روضة الطالبين .۹١-۸۹ /٠۲‏ 


N‏ ) الإمام ولي الدين العراقي 


يقتضي تقديم بينة النقص” كا في «التنبيه»» فظهر أن ما ذكره ابن الصلاح خالف 
للمنقول. ۰ 

والذي يتعحرّرلي في ذلك آنه إن قطع بكذب”"البينة الأولى كأن يموم الحجازية 
التي هي على شاطى النيل بيائة درهم في كل شهر مثلاً مض الحكم بهاء وذلك ليس 
في الحقيقة من تعارض البينتين» بل تقض الحكم با" للقطع بكذهاء فصارت البينة 
الآخرى لا معارض هاء وأمّا مع الاحتمال فلا نقض للحكم» وبدون الحكم مع 
الاحتمال إمّا أن ترج الناقصة”“ وإما أن يتعارضا ويتساقطاء والله أعلم. 

مسألة :]٦۷[‏ سئلت عن إنسان استأجر مطلقته لإرضاع ولده بمنزل عِيّنه» 
فتزؤجت الزوجة المذكورة» ثم سافرت بالولد وغابت به مدة» ثم حضرت وطلبت 
الأجرة لما مضى» فهل تنفسخ الإجارة بتزوجها أو سفرها“؟ وهل تستحق الأجرة 
ام لا؟ وهل یشبت له الخیار ام لا؟ 

فأجبت: بآنه لا تنفسخ الإجارة بتزوجها ولا سفرهاء ولكن يثبت له 
الخيار" إن كان زوجها يطأها ويتضرر الآبن بذلك» وله منعها من السفر» بل ومن 


(1) في الأصل: (النقض)»ء وهي غير منقطة في الفرع كغالب الكلمات في هذه النسخة. 

(۲) في النسختين: (تكذيب)» والتصحیح من «فتاوی ابن جحرا. 

(۳) عبارة: (وذلك ليس في الحقيقة...نقض الحكم بها) سقطت من الأصل. 

)٤(‏ ني الفرع: (الناقضة). 

)٥(‏ في الفرع: (بتزويجها وسفرها). 

() سئل الإمام تقي الدين السبكي ني «فتاواه» عن مثل هذه المسألة» لكن ليس فيها أن المرضعة 
تزوجت من بعده» فأجاب با أجاب به العراقي» ثم قال: (قلته تفقهاً لا نقلاً). (فتاوى السبكي 
(EET‏ ۰ 


کتاب الفتاوی ۹۳ 


إرضاعه في غير المحل المعين» فإن لم يعلم بها حتى سافرت أو عجز عن منعها 
ثبت له ايار في فسخ الإجارةء فإذا فسخ فلا أجرة من حين الفسخ» والله أعلم. 

مسألة [1۸]: سئلت عمّن استأجر قبا نا" لینتفع به في التقبین» فسافر به إلى 
ا لحجازء فتلف تحت يده من غیر تقصیرء هل مچب ضمانه آم لا؟ 

فأجبت: بأن مقتضى كلامهم أن المستأجر لا يُمنع من السفر بالعين المستأجرة 
إذا م يكن في السفر خطرء لأنه استحق المنفعةء فيستوفيها حيث يشاء» ومقتضى هذا 
نه لا ضمان ئي هذه الصورة إذا م يقصر في حفظه» ولیس هلا کالودیعت» ام 
قارّة عند المودع» وليس له في منفعتها حق» وأما المستأجر فإنه مستحق تى المنفعة» 
فيستوفيها كيف شاء على وجو لا يكون متعدّياًء ولا يرد الزوجة الرقيقة» فإن 
زوجها منوع من السفر بهاء لأن مالكها هو المستحق لنفعتها وإن ملك الزوج 
ضرباً من المنفعة. ول أر مسألة الإجارة مسطورة» فلتراجع"» والله أعلم. 

مسألة [1۹]: سئلت عمَّن سم عبده الصغير لمن يعلمه القرآن» وقال له: 
(إذا أراد قضاء حاجته فوکل عليه وکیلاً» ولا تمكنه من الذهاب وحده)» فراح 
لحاجة له وأو صى عليه بعض الأطفال» فهرب العبدء فهل کون ضامناً له ام لا؟ 

فأجبت: بأن تسليم العبد الصغير لبعض الأطفال أو تركه في المكتب 
واستحفاظ بعض الأطفال له تقصیر في حفظه وتضییع له» فیجب عليه ضبانه» 


والله أعلم. 


(1) القبان: القسطاس الذي يورّن به. (ابن منظور» لسان العرب 4/1 والفیروز آبادي» القاموس 
اللحيط ص۷۸١۱).‏ 


(9) عبارة: (إذا م يقصر ني حفظه» وليس هذا كالوديعة...فلتراجع) سقطت من الفرع. 


£ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة [۷۰]: سئلت عن رجل آجر آخر شیئاً يستحق إيجاره مدة سنین» ثم 
أجُره مدة أخرى لشخص ابتداؤها من انقضاء المدة الأولى»وحكم بذلك حاكم 
يرى صحة ذلك» ثم انفسخت الإجارة الأولى بطريق شرعي""» وصار الجر 
مستحَقاً للمؤجر» هل تنفسخ الإجارة الثانية لترتبها على الأولى» أم لا بل يبقى 
حکمها و س ٩‏ عقب أزقضاء المدة الأول التي انفسخت؟ وهل للمؤجر أن 
يوجر المدة التي انفسخت وصارت مستحقة له مع صحة ال جارة الثانية ودوامها 
f‏ € 5 
آم لا 

فأجبت: مقتضى قواعد الفقه أنه لا تنفسخ الإجارة الثانية لانفساخ الأول» 
فإنها وقعت عند صدورها صحيحة عند من يرى ذلك وحكم به» وهي عقد 
مستقل لا يلزم من انفساخ غيره انفساخه» وهذا الفرع لا بجيء على مذهبناء لأن 
مذهبنا بطلان الإجارة الثانية في هذه الصورة” فلذلك ل جزم فيها با ذكرته 
وإن) يطلب الجزم بذلك والفتوى به من يرى صحة الثانية» ونظيرها على مذهبنا 
أن يو جُرها مدة تلي المدة الأولى لذلك المستأجر نفسه» فإنها صحيحة على الأصح 
عندناء فإذا انفسخت الأولى لم تنفسخ الثانيةء وقد صرح بذلك الرافعي فقال: 
() العبارة في الفرع: (صحة ذلك» انفسخت الإجارة بطريق شرعي). 
(۲) في الأصل: (ويستحق)» وني الفرع غير منقوطة. 
(۳) لأن اذهب أنه لا جوز في إجارة العين أن تكون المنفعة مستقبّلةء كإجارة الدار السنة المستقبلةت 

أو سنة وما من الخدء ومجوز ذلك في إجارة الذمة فقط» ويستشنى من ذلك صورة واحدة تجوز 

فيها أن تكون إجارة المنفعة المستقبلةء وهي أن يوجر السنة الثانية لمستأجر الأولى» فإنه يجوز على 


الأصح» وهي التي سيذكرها الحافظ العراقي بعد قليل. (النووي» روضة الطالبين /١‏ ۱۸۲٠ء‏ 
والشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۳۳۸). 


کتاب الفتاوی ۲10 


(ولمن نصر الثاني أن يقول: الشرط رعاية الاتصال ظاهراًء وذلك لا يقدح فيه 
الانفساخ لعارض)» وهي مسألة نفيسة» ولم يذكرها النووي في «الروضة» 
لذكر الرافعي نها على طريق البحث في الكلام على ألفاظ «الوجيز»» وللمؤجر أن 
يؤ جر المدة التي انفسخت الإجارة فيها وصارت مستحقة له مع بقاء الإجارة 
الثانية"» فلا مانع له من ذلك» وهي إجارة صحيحة بشرطهاء قد اجتمعت فيها 
الشرائط وانتفت عنها الموانع» والله أعلم. 

مسألة :]۷١1‏ سئلت عمّن أجر أرضاً بطريقق الوكالة يظن أنها مقطَعة 
لموكلهء فتبين غا مقطعة له» وأنه هو المستحق لنفعتهاء فهل تصح الإجارة» كمن 
باع مال أبيه على ظنَ أنه حي فتبين ميت ام لا تصح؟ 

فأجبت: باه تصح الإجارة» وهو أولى من الصورة المقيس عليهاء لأنه 
هثاك أقدم على ما يظنٌَ بطلانه» وهنا إنا أقدم على ما يظنَّ صحته“» ولكن 
اختلفت الطريق» والله أعلم. 

مسألة [۷۲]: سئلت عمّن أكرى شخصا قاعة مرخمة» فأراد المؤجر في أثناء 
المدة قلع الرخام» هل له ذلك أم لا؟ 


.٠٦/١ الرافعيء العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(۲) هذاعند من يرى صحة الإجارة الثانية. 

(۳) وهذه من المسائل المشهورة في ا لمذهب» وكثير ما يقيس الشافعية المسائل عليهاء قال النووي في 
روضة الطالبين (۳/ :)٠١‏ (لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو فضولي» فبان ميتاً حينئذء 
وأنه ملك العاقدء فقولان» أظهرهما أن البيع صحيح» لصدوره من مالك. والثاني: البطلانء 
لأنه في معنى المعلق بموته» ولأنه كالغائب. (وانظر: الغزالي» الوسيط في المذهب ۳/ ۲۳). 

۰ وجه الأولوية المذكور ظاهرٌ جلي.‎ )٤( 


۹ الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بأن الظاهر أنه ليس له ذلك» لتعلق حق المستأجر به» قإن الإاجارة 
واردة على جيع القاعة» وهو من جلتهاء ولكته لو قلع فالظاهر أنه لا يُلزم 
بإعادته» ولكن يثبت للمستأجر الخيار لتعبّب الموضع بذلك» فإن بطه ففي 
سقوط حق الفسخ نظر*) والظاهر أنه إن بادر لذلك قبل الفسخ سقط 
الفسخ” فإنه لا يبقی معيباًء وإن كان الأكمل خلافه» نعم لو شرط إبقاء الرخام 
فسخ بخُلف الشرط والله أعلم. 


(1) علق ابن حجر على هذه الفتوى ني تحفة المحتاج (1/ ١١٠)ء‏ فقال: (وفي إطلاقه ما فيهء فالذي 
يتجه آنا إن تفاوتا أجرة ها وق تخب وإلا فلا). كا نقل هذه الفتوى الشمس الرملي في نهاية 
المحتاج ۲۹١ /١‏ وعلق عليها الشبراملسي في حاشيته على النهايةء فقال: (إن المعتمد عدم 
سقوط الخيار هناء لأن الزينة به مقصودة» وقد فاتت). 

(۲) عبارة: (سقط الفسخ) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوى 3 


DD 
NM 
«(باب إحياء الموات»"‎ 
مسألة [۷۳]: سئلت عا لوقع الاما شخصا أرضاً فة فقطعها البحر ثي‎ 
مستحق اء فأعطاها له الإمام» ثم ۾ مات المقطع‎ ١ عادت» فی شخصس آنه‎ 


الأول فأخذها شخص من الإمام بحكم شغورها عنه» فمن هو المستحق ها؟ 

فأجبت: بأن المستحق هما هو الآخذ هما بعد موته بحكم شغورها عنه 
بوفاته» وهذا مقتضى تصحيحهم في| لو رق الأرض المشتراة قبل القبض بحر 
أنه لا ينفسخ البيع» ولكن يثبت للمشتري الخيار""» لأن الإقطاع إذا غرق بالبحر 
لا يكون ذلك تلفاً» ولا يخرج عن استحقاق صاحبه» بحيث إنه إذا عاد الانتفاع 
به بانكشاف البحر عنه» فهو المستحق لنفعته» ومقتضى كون المقطًع المذكور م يرل 


(1) الموات - بفتح اليم وبضمها - هي أرض لا مالك اء ولا ينتفع بها أحد» وإحياؤها جائز 
بشرطین أ أحدهما: أن يكون المحيي مسلما» فيسن له إحياء الأرض اليتة» سواء أذن له الإمام أم 
لا اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق» كأن حى الإمام قطعة منه وأحياها شخص,» فلا يملكها إلا 
بإذن الإمام في الأصح» أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس هم الإحياء ولو آذن هم الإمام. 
والثاني: أن تكون الأرض حرة لم بجر عليها ملك لمسلم» فما كان معموراً وهو الآن خراباً فهو 
لالكه إن عُرف» مسلا كان أو ذمياء فإن لم بُعرف فأمره لرأي الإمام ني حفظه أو بيعه وحفظ 
ثمنه» وإن كان المعمور جاهاياً ملك بالإحياء. (الشربيني» مغني المحتاج ۲/ »٠٦۲-۳١١‏ 
وحاشية البيجوري ۲/ .)٤١-۳۷‏ 

(۲) في الفرع: (فيا لو غرق بالأرض المستآجرة قبل القيض بحرا). 

(۳) النووي» روضة الطالبين ۳/ .٠٠١‏ 


۹۸ الإمام ولي الدين العراقي 


استحقاقه عنها آن لا يصح إقطاعه لغيره في حياته»إلا إذا علم الإمام ببقائه على 


استحقاقه ها ومع ذلك فأخحرجها عنهء فأما إذا ظنْ أا أرض مبتكرة ليست بيد 


أحد فأقطعها لشخص بناءً على صحة إنهائه لذلك أنه لا استحقاق له فيها بل 
استحقاق الأول مستمر إلى وفاته» والذي أقطعت له بعد الوفاة هو المستعحق هما _ 
ويطرد ذلك فيا لو كانت الأرض المذكورة مواتاً فأحیاها شخص وملکھا ثہّ 
قطعها البحر - فإنما لا تحرج عن ملكهء فاه يملكها إلى التخوم'» ثم بحيث لو 
عادت بعد ذلك كان هو المنفرد بملكها ليس لأحدهما" تعلق ويطرد أيضاً في 
لو كانت موقوفة» لا يبطل الوقف بغرقهاء ولو عادت كانت لجهة الوقف» ولو 
اشتراها بعد عودها شخص من وكيل بيت المال م يصح شراؤه» لبقائها على ملك 
غيره» ولو رتب على ذلك وقفها أو بيعها أو غير ذلك" من التصرفات ل يصع 
والله أعلم. 


(1) التخوم:جمع التحُم» وهو حد الأرضء أو سعة أقطار الأرض. (ابن منظوں لسان العرب /١‏ 
٥‏ المصباح المنير ص۷۳). 

(۲) أي: ليس للإمام أو المقطع الآخر تعلق. 

عبارة: (على ملك غيره» ولو رثب أو غير ذلك) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ا 


Dur 
9ود‎ 


«(کتاب الو قف“ 


مسألة :]۷٤[‏ سئلت عبن وقف وقفاً على طغيتمر» ثم من بعده على 
أولاده» وأولاد أولاده» وأولاد أولاد أولاده وإن سفلوا» على أن من توفي منهم 
وخلف ولدأء أو ولد وللٍء أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه» وإلا انتقل إلى 
إخوته وأخواته وذوي البقية المشاركين له في استحقاق هذا الوقف» وإلا انتقل 
إلى أقرب الطبقات إلى المتوفى» فتوفي طغيتمر عن ابنتيه فاطمة وأزدان» ثم توفيت 
أزدان عن ولدها محمد ثم توني محمد صغیرا لا ولد له» ولیس له أخ ولا أخحت» 
ولا ني طبقته أحد» وخلف عه أخا والده» فهل يستحق نصيبه؟ فان عمّه قرب 
الطبقات إليه؟ 


فترجُح عندي في هذه الصورة انتقال نصيبه إلى خالته فاطمةء فإنها كالعم 
في قرب الطبقة إليهء فاا بنت جده» وعمّه ابن جدڏه» وکو نها من ذوي الأرحام 
وذلك عاصب لا مدخل له في هذا" والله أعلم. 


(1) وهو لغةً: الحبس. وشرعاً: حبس مال معّنء قابل للنقل» يمكن الانتفاع» به مع بقاء عينه وقطع 
التصرف فيه» على أن يُصرّف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى. وهو جائر بثلاث شرائط: أن 
یکون ما ينتفع به مع بقاء عینه» ویكون الانتفاع مباحاً مقصوداء فلا يصح وقف آلة وء 
ودراهم للزينةء ون يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع» فخرج الوقف على من سيولد ثم 
على الفقراء وآن لا يكون في حرم كالوقف على كنيسة.( الشربيني» مخني المحتاج ۲/ -۳۷٦١‏ 
۷ وشرح ابن قاسم الغزي على متن أي شجاع ٠ .)٤1-٤۳/۲‏ 


1۷ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]۷٥1‏ سئلت عمّن وقف على أولاده» وأولاد أولاده» وذريته 
ونسله وعقيه» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» تحجب الطبقة العليا منهم أبدا 
الطبقة السفلى» على أن من مات منهم ولم بخلف ولداء ولا ولد ولد كان نصيبه 
لإخوته وأخواته» فمات بعضهم عن ولد» هل یکون نصیبه لولده» او للخوته؟ 

فأجبت: بأنه قد تعارض هنا أمران: مقتضى قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة 
السفلى أنه لا استحقاق لأولاد المتوقى مع وجود إخوته ومقتضى مفهوم تقبيد 
انتقال ذلك لإخوته بان لا یکون له ولد یقتضي استحقاق ولده» وقد اختلف في 
العمل بمفهوم المخالفة في ألفاظ الآدميين» فحكي عن القاضي حسين إنكاره 


() حرج العراقي فتواه هذه على كلام النووي في «الروضة»» وخلاصته: (لو قال: وقفت على 
أولادي» أو على زيد ثم نسله ول يزد فالأظهر صحة الوقف» فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه 
يبقى وقفاء وأن مصرفه أقرب الناس رحاً لا إرثا).وقد علق ابن حجر والرملي على كلام النووي 
السابق» الذي كرره في «المنهاج)» فقالا: (ويؤخذ منه صحة ما أفتى به أبو زرعة العراقي أن المراد با 
في كتب الأوقاف: (ثم على الأقرب إلى الواقف أو المتوى) قرب الدرجة والرحم لا قرب 
حجر: (والمعتر الفقراء دون الأغنياء منهم» ولا يفضل نحو الذكر على الأوجه)» وتلك قيود 
يجب مراعاتما في مسألتناء وقد ذكرها النووي في «الروضة). (النووي» روضة الطالبين ۲٠/١‏ 
وابن حجر تحفة المحتاج ۲٠١ /١‏ والشمس الرمليء ناية المحتاج .)۴۷١ /١‏ 

(9) هو الإمام الجليل القاضي آبو علي الحسين بن محمد بن أحد المروروذي - بتشديد الراء الثانية 
وتخفيفها - (ت ٦۲‏ ٤ه)»‏ أحد رفعاء الأصحاب» ومن أصحب الوجوه» تفقه على القفال 
اروزي» وتخرّج عليه عدد كثير» منهم إمام الحرمين والمتولي والبغوي. قال االرافعي: (كان يقال 
له حبر الأمة). له «الفتاوى» و«التعليقة). (النووي»› تبذيب الأساء واللغات ٦٥-1٠٦٤ /١‏ 
الترحمة ١٠٠٠ء‏ والتاج السبكکي» طبقات الشافعية الکری "۸-1/٤‏ الترحمة ۳۹۳ وابن 
قاضى شهبة» طبقات الشافعية ۲٠١٠-۲٠١ /١‏ الترجة .)٠٠٠١‏ 


کتاب الفتاوی ۲۷۱ 


وأنه إنا يعمل به عند القائل به في ألفاظ الشرع» ومال إليه من المتأخرين الشيخ 
الإمام تقي الدين السبکي” رجه لله» بل حكي عن إلکيا الهراسي ما هو اع 
منه» وهو أن جميع القواعد الأصولية إا يعمل بها في ألفاظ الشارع لا في كلام 
الآدميين» لكن هذا قول مهجور» وعمل الناس على خلافه» ولا معتى له» فإن صح 
ما قاله القاضي حسين ومن تبعه تعيّن انتقال الاستحقاق لإخوة ا متوف» وإن م يصح 
- وهو الذي يظهر من كلام الأصحاب بل حكي عن الحنفية المنكرين لمفاهيم 
امخالفة آم قالوا ما في ألفاظ الآدميين ‏ فالاستحقاق حينئذ لولد المتوفى عملاً 
با مفهوم» فإلّه خاص» وقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى عام والخاص مقدم 
على العام والمشهور في الأصول تخصيص العموم با فهو م والله أعلم. 


(۱) فتاوی السیکی ۲/٦۱۹و۲۱۸.‏ 

(۴) هو شيخ الشافعية ومدرس النظامية شمس الإسلام عاد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الطبري المعروف ب إلكيا الهرًاسي ۵١ ٤-٤٥١(‏ ه) - وإلكيا بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف 
مكسورة بعدها ياء» معناه الكبير بلغة الفرس» والهرّاسي براء مشددة وسين مهملين - كان إماما 
نظاراء قوي البحث» تفقه على إمام الحرمين فلازمه حتى برع في الفقه والأصول والخلاف وتخرج به 
الأئمة. له «شفاء المسترشدين»» وكتب في أصول الفقه» وغير ذلك. (الذهبي» سير أعلام النبلاء 
"٠۲-۳۵ ۹4‏ الترجمة ۲٠۷‏ والتاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ۷/ »۲١۳-۲۳۱‏ 
الترحهة 4۳١‏ وابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية ۱/ ۲۹7-۲۹٥‏ الترجمة .)۲١۷‏ 

(۳) حكى ذلك عنهم التقي السبكي قي فتاواه (۲/ »)۱۹١‏ فقال: (...كنت أسمع في الديار المصرية 
آم يعملون به قي كتب الأوقاف وني التصانيف)ء وقد نقل الولي العراقي هذه الأقوال في 
الغیث المامع شرح جع الجوامع .)١١١-٠۳۱/۱(‏ 

. ۱۸١ /۲ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام ۲/ ۲۹ء والتاج السبكي» الإبماج في شرح المنهاج‎ )٤( 

)٥(‏ اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في «فتاواه»» وبين أن الحافظ العراقي وافق الروياني ووالده في فتواه 
هذه من غير اطّلاع منه عل کلامهما» ثم نقل ابن حجر فتوی العراقي نصا بکاملها. (الفتاوی 
الفقهية الکرى ۳/ .)١۲‏ 


rr‏ ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة [۷7]: سئلت عمّن وقف وقفاً على أولاده ثم أولادهم» ثم أولاد 
أولادهم ونسلهم وعقبهم» طبقة بعد طبقة» تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى» 
فإذا انقرضوا فعلى عتقائه م ثم على أولادهم» فانقرض ذزية الواقف وعتقاؤهء 
وصار الوقف لأولاد العتقاء» فهل يستحق من كان من أولاد العتقاء أبوه ميث 


وقت الوقف آم لا؟ 


فأجبت: بأن المذكور لا يستحق شيتاء فن أباه ليس من أهل الوقف 
المذكور» لته مات قبل ذلك» والوقف على الميت لا يصح وقول الواقف: (ثمْ 
على أولادهم) أي آولاد العتقاء الموقوف عليهم» وأبوه ليس من الموقوف عليهم» 
فلم يدخل في لفظ أولادهم» وقلت: الضمير إما أن يطبق ما عاد عليه أو يكون 
حص منه» آَمّا کونه اع منه فلا. 

فقيل لي: فلو قال: (على العتقاء ثم على أولاد العتقاء)؟ قلت: هناك يدخل 
في آولاد العتقاء من لم يدخل أبوه في الوقف» لأنه أتى بظاهرء فتناول الفريقين» 
ولم يأثِ بضمير يعود على عتقاء خصوصين» وهم الأحياء الموجودون حين 
الوقف» فقيل: فلو وقع مثل ذلك في الأولاد"؟ قلت: لا فرق بينه|. 


(1) الفقرة: (عام» والخاص مقدمٌ على العام والمشهور في الأصول... الطبقة السفلى) سقطت من 
الفرع. 

(۲) في الفرع: (عتقائه). 

(۲) أي أولاد الميت نفسه» كأن يقول: (وقفت هذا على أولادي» ثم أولادهم)ء والحال أن له ولداً 
ميتاً وقت الوقف» وهذا الولد أولاد فهل يدخلون في الوقف بمذه الصيغة أم لا؟ فأجاب 
الحافظ بالنفي» كمسألة أولاد العتقاء. 


کتاب الفتاوی ۷۳ 


ثمّ بلغني أن بعض أهل العصر خالفني في ذلك» وأفتى باستحقاق ابن العتيق 
الذي مات قبل الوقف مطلقاء ثم وجدت الفقيه الكبير أبا بكر أحمد بن عمرو 
ا لحصاف"" من الحنفية سبقني إلى ما أفتيت به» فأعجبني ذلك وإن ل يكن على 
مذهبي» لأن هذا من مقتضيات إلألفاظ التي لا تختلف ما المذاهب) فقال في 
كتاب «أحكام الوقوف"" والصدقات» له: (قلت: فا تقول إن قال: (جعلت 
أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي» وولد ولدي» وأولاد أولادهم» ونسلهم 
أبداً ما تناسلواء ثم من بعدهم للمساكين» على أن يبدأ ني ذلك بالبطن الأعلىء ثم 
الذین یلوم حتی ینقرض آخرهم)» وله أولاد من صلبه ذكور وإناث» وهؤلاء 
الأولاد أولادء وأولاد أولاد» وله ولد ولل قد كان آباؤهم وأمهاتہم ماتوا قبل أن 
يوقف هذا الوقف» هل يدخل أولاد أولئك الذين كانوا [قد] ماتوا قبل الوقف 
مع ولد ولده الباقين ني غلة هذا الوقف؟ قال: نعم إذا انقرض البطن الأعلى كان 
O‏ 
شركاء في الغلةء لأنہم من البطن الثاني. قلت :فلم جعلت لولد من كان [قد] 


(۱) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحد بن عمرو بن مهير ا لخصاف الشيباني الحنفي الفقيه 
اللحدث (ت١١٠۲ه‏ وقد قارب الثغانين)» حدث عن الواقدي وي نعيم واي داود الطيالسي 
وخلتق کثیر» ذکره ابن الندیم فى «الفهرست» فقال: (كان فاضلاء فارضاء حاسباء عارفا بمذهب 
أصحابه» وكان مقدما عند المهتدي بال وصنف للمهتدي كتابا في الخراج» فلا قتل المهتدي 
ُب النصاف» وذهب بعض كتبه). ابن النديم» الفهرست صض ۲٠١٦-۲٠١‏ والذهبي» سير 
اعلام النبلاء ۱۳/ ۱۲٤-۱۲۳‏ وابن قطلوبغاء تاج الترأاجم ص۱۹-۱۸ء الترجمة .)۲١١‏ 

(۲) في الفرع: (التي لا يختلف جا المذهب). 

(۳) في الغرع: (أحكام الوقف). 


Vé‏ . الإمام ولي الدين العراقي 


مات قبل الوقف شيئاً من الغلة؟ قال: لأنهم من ولد الولدء من قبل أنه قال: 
(على ولدي» وولد ولدي)» فهؤلاء من ولد ولده. قلت: فا تقول إن قال: (جعلت 
أرضي هذه صدقة موقوفة لله عر جل على ولدي» وعلى أولادهمء وأولاد 
أولادهم» ونسلهم أبداً ما تناسلواء ومن بعدهم على المساكينء هل يدخل ولد 
من کان قد مات من ولده قبل الوقف في هذا؟ قال: لاء قلت: و؟ قال: من قبل 
أنه قال: (على ولدي» وأولادهم)» فنسب ولد الولد إلى هؤلاءء لاله لا قال: (على 
ولدي)» كانت الغْلّة هؤلاء الولد دون من كان قد مات من ولده قبل ذلك» فلا 
رده فقال: (وعلى أولادهم) رجع ذلك على أولاد الموجودين دون ولد من كان 
قد مات من ولده قبل الوقف'. انتھی. 

مسألة ۷۷1]: سئلت عمّْن وقف وقفاً على أولاده» على أن من توفي من 
دڏُکورهم انتقل نصيبه إلى أولاده» ثي إلى أولاد أولاده» ثي إلى نسله وعقبه الذكور 
والإناث من ولد الظّهر خاصّة دون ولد البطن”) تحجب تحجب الطبقة العليا منهم أبداً 
الطبقة السفلى على الوجه التي ذكره» على أن من توفي من أولاد الظّهر المذكورين 
وترك ولداء أو ولد ولي أو أسفل من ذلك انتقل تصيبه إلى ولده» ثم إلى ولد 
ولده» ثم إل نسله وعقبه من ولد الظّهر خاصَةً فإن لم يترك التو من ذكور 
أولاد الظهر المذكورين ولداً ولا نسلا ولا عقباً من ولد الظّهر المذكورين انتقل 


(1) الخصاف» أحكام الأوقاف (مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصريةه ۲«^ «(e146‏ 
ص ٤-۷۳‏ ۷. 

(۲) المقصود بولد الظهر أن يكون من جهة الأب» وأن لا يتوسط بينه وبين الواقف أنئى» فإن 
توسطت أنثى بينهم فلا بستحق شيت من الوقف هناء والمقصود بولد البطن من كان من جهة الأم. 


کتاب الفتاوی YVo‏ 


نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له في ذلك من أولاد الظّهر المذكورين» واحداً 
كان أو أكثر بالسوية» مضافاً إلى ما هو هم من ذلك» وکل من توفيت من الإناث 
من أولاد الواقف ومن بقية أولاد الظّهر من نسله فنصيبها إلى إخوتها وأخواتها 
المشاركين ما في ذلك من ولد الظهر المذكورين على الوجه المشروح فيه» سواء 
حلفت المتوفاة ولداً أو م تلف فاه لا حت لأولاد البنات في هذا الوقف مادام 
أحد من أولاد المذكور موجوداء فإن ل يترك المتوفى من أولاد الظهر المذكورين 
ولداً ولا أخاً ولا أحتاًء أو ر يترك التوفى من الإناث منهم أخاً ولا أختاً من أولاد 
الظهر المذكورين انتقل النصيب المخلف عن كل منه) إلى أقرب الطبقات إلى 
المتوقى المذكور من أولاد الظهر المذكررين المشاركين له في استحقاق ذلك وكل 
من مات من الذكور من أولاد الظهر المذكورين"" قبل دخوله في هذا الوقف 
واستحقاقه لثيء من منافعه وخلف ولداً أو أسفل منه من ولد الظّهر المذكورين . 
ثم آل الوقف إلى حال لو کان المتوئی حا لاسۃ ستحق ذلك أو شیا منه قام ولده 
ٹم ولد ولده وإن سقل من ولد الظَّهر اة مقامه» واستحق ما کان آصاه 
يستحقه لو كان حياً» يتداول أولاد الظّهر خاصة ذلك خلفاً عن سلف إلى حين 
انقراضهم» فإن انقرض أولاد الظهر من نسل الواقف أو م يخلف الواقف أحدا 
منهم» صرف ما عيّن مم من ذلك إلى أولاد البطن من نسل الواقف المذكور 
)١(‏ عبارة: (من أولاد الواقف) سقطت من الفرع. 

(۳) عبارة: (ولداً ولا أخاً ولا أحتاًء أو م يترك...الظهر المذكورين) سقطت من الفرع. 

(۳) عبارة: (المشاركين له في استحقاق ذلك...الظهر المذكورين) سقطت من الفرع. 

( ) تصحفت في الفرع إلى: (لا يستحق). 

(9) في الفرع: (صرف إلى ما عيّن)ء وهو سبق قلم. 


۷7 ) | الإمام ولي الدين العراقي 


بينهم على الوجوه المشروحة في حت أولاد الظهر المذكورين. هذا كلام الواقف» 
فال استحقاق الوقف المذكور إلى بنت ابن ابن الواقف» وهي آخر أولاد الظهورء 
فا ماتت ترکت ابنأ وللواقف بنت بنتٍ» وابن بنت بنتٍ» فهؤلاء الثلاثة من 
أولاد البطون» فمن المستحق لريعه منهم؟ 

فأجبت: بأن المستحق لذلك بنت بنتِ الواقف دون ابن بنت بنته» ودون 
ابن بنت ابن ابنه» عملا بقول الواقف أن الطبقة العليا تحجب الشفل» إلا فيا 
استثناه من ن يموت إنسان ولف ولداً مشارکاً له في وصفه من کونه من ولد 
الظهر وأبوه كذلك» أو من ولد البطن وأبوه كذلك» فيستحّ ما كان يستحته 
أصله» وليس هذا من المستثنى. 

ثم بلغني أن بعض الالكيّة والشافعية والحنابلة أفتوا بأن المستحّ لذلك 
'ابن بنت ابن ابنه» فإن أمه هي التي آل إليها الاستحقاق» فينتقل له ما كان لأمه 
عملاً بشرط الواقف أن من مات وله ولد انتقل نصيبه إليه وهذا غاط وغفلة 
فاه قيد ذلك فيم إذا كان التو من أولاد الظّهر بأن يكون ولده أيضاً من أولاد 
الظّهرء وقال حين مصير الوقف لأولاد البطن: إنهم يستحقونه على الوجوه 
الشروحة في حق أولاد الظهر» فمن مات منهم وله ولد من أولاد البطن استحقّ 
ما كان يستحقه أصله» وهذا الولد حارج عن الصورتين» فان أمه من أولاد 
الظّهر» وهو من آولاد البطنء فلو كان قد بقي أحد من أولاد الظّهر حين وفاة أ 
المذكور لكان انتقال الاستحقاق إليها بلا شك» وإلى ولدهاء فلا م يبق أحد من 
أولاد الظهر انتقل لأو لاد البطنء ورجُحنا أقربهم طريقةً كيا تقدم. 


کتاب الفتاوى VV‏ 

ثم بلغني عن بعض الحنابلة والشافعية آنه أفتى باشتراك الثلاثة المذكورين 
في استحقاق الوقف المذكور» لأن كلا منهم قد كان له أصل مستحقء وقد فهم 
من كلام الواقف أن حجب الطبقة العليا للشّفلى إا هر فيم إذا كانى العليا آصلاً 
للشفلی» لان من مات وله ولد استحیّ نصیب والده» فإن کان والده قد مات 
قبل إيالة الاستحقاق إليه استحق ولده ما کان يستحقه لو كان حياًء فعلم أن 
الواحد لا يحجب عمّه ولا خاله» وإنها بحجبه أصله» وهؤلاء الثلاثة أصوهم 
ختلفة» فاستحقوا كلهم» وهذا عندي ضعيف فنا لا نخص عموم حجب 
الطبقة العليا للسفلى بهذا الأمر المستنبط اهوم من عبارة الواقف» وإن] نخصّه 
بأحد اللخصصات المعروفةء ولم يوجد ذلك إلا فيمن يموت عن ولل موافق له 
في آنه من ولد الظهر أو البطن. 

والذي ظهر لي الآن واستقرٌ عليه رأيي أن استحقاق الوقف المذكور بين 
بنت بنتٍ الواقف وابن بنت بنته نصفين» فإن آم الابن المذكور لو كانت موجودة 
لشاركت بنت خالهما ني الاستحقاق بلا شك» فإتي) في طبقة واحدة» لكنها ماتت 
قبل أن يؤول إليها الاستحقاق لكوخا حجوبة بأولاد الظهرء فقام ولدها في ذلك 
مقامها عملاً بشرط الواقف في ذلك» وهي وابنها كلاهما من أولاد البطنء ولا 
يتخيل مثل ذلك في ابن بنت ابن ابن الواقف» لأ أَمّه م تمت قبل أن يؤول إليها 
الاستحقاق" بل آل إليها الاستحقاق» فلم يدخل ني لفظ الواقف ولاه لا 


(۱) في الفرع: (وله ولد ولد). وهو سبق قلم أيضا. 
(۲) عبارة: (لكوغا محجوبة بأولاد الّهرء فقام ولدها... قبل أن يؤول إليها الاستحقاق) سقطثت 
من الفرع. 


۷۸ الإمام ولي الدين العراقي 


يشارك أمّه في وصفهاء لأنبا من أو لاد الظهور وهو من أولاد البطون» فلم يتناوله 
قول الواقف في موت بعض أولاد الظهور: آنه ذا کان له ولد استحق ولده 
نصيبه إن كان من أولاد الظهورء ولا ما دل عليه كلام الواقف من أتّه إذا مات 
بعض أولاد البطون وله ولد استح ما کان يستحقه بقوله في استحقاقه أولاد 
بعض البطون على الوجوه المشروحة في حق أولاد الظهر» فإنه ليس ولد ظهر من 
ولد ظهر» ولا ولد بطن من ولد بطن» ونا هو ولد بطن من ولد ظهرء بخلاف 
ابن بنت بنت الواقف» فإِنّه ولد بطن من ولد بطن» وقد كانت أمّه حجوبة بأولاد 
الظهرء فل آل الحال إلى استحقاقها لو كانت موجودة بانقراض أولاد الظّهر قام 
ولدها مقامها ني ذلك» وان أعلم. 

وشكك بعض الحنفية فيا ذكرته» فقال: (إن| ذكر الواقف في أولاد الظهور 
آنه إذا مات أحدهم قبل دخوله في هذا الوقف" وآل الحال إلى أنه لو كان حياً 
لاستحتق وله ولد أو ولد ولل قام ولده أو ولد ولده مقامه في ذلك فی إذا كان 
ا متو من الذكور» ثم رل عليه حكم أولاد البطون» فيعتبر في استحقاق ولد من 
يموت منهم قبل دخوله الوقف أن يكون التو ذكراً كا اعتبره في أولاد الظهورء 
. وأبن بنت بنت الواقف ليس كذلك). 

فأجبته عن ذلك بأنه إن اعتبر في أولاد الظهر كون المتوئى ذكراً ليتأتى كون 
ولده من أولاد الظهر الذي هو شرط في الاستحقاق» فاته لو كان أنشى لر يتأت 
کون ولده من أولاد الظهر" واحتمال کون التو أنلى ليتأتى متزوجة بشخص 


(۱) في آولاد الظهور آنه إذا مات...في هذا الوقف) سقطت من الفرع. 
(1) عبارة: (الذي هو شرط في الاستحقاق... من آولاد الظهر) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ۲۷۹ 


من أولاد الظّهر احتمال نادر لا يترتب عليه التصوير» وإذا ظهر أن ذِكرّ كونه ذكراً 
إنها هو لتصوير المسألة لم يجعل قيداً فيهاء إن شرط العمل بالمفهوم عند القائل به 
أن لا بخرج خرج الخالب» ومقتضى هذا آنه لو ماتت أنثى"“ من أولاد الظهر وها 
ولد آخر من ولد الّهر حي استحق ولدها ما كانت تستحقه وإن کان أبوه حي 
لأنّ كون امتوقى ذكرآً لم يذكر قيدء بل لتصوير المسألة بحسب الغالب» وما خرج 
رج الغالب لا مفهوم له» والله أعلم. 

فقال ذلك الحنفي: (لا نسلّم ندرة ذلك» بل هو قيد مفيد بل الخالب في 
مثل هذه الصورة التزّج بالأقارب رغبة في استحقاق الوقف لأولادهم لثلا 
حرموا» وعلی تقدیر ندرته لا یلغی). 

فقلت له:أما ندرة تزوج من هو من أولاد الظّهر بمن هي من أولاد“ 
البطن فيجيء بينه) ولد فلا شك فيه والدليل على ندرته أن خلفاء بني العبّاس 
على كثرتهم وطول زمانہم لم يتولد منهم خليفة من عباسيين» إلا حمد الأمين» 
أبوه هارون الرشيد» وأمه زبيدة بنت جعفر ابن أي جعفر المنصور» بل لم تود 
خليفة بين هاشميين» إلا علي وابنه ا لحسن ومحمد الأمين» وعلي رضي الله عنه هر 
أول هاشمي ولد بين هاشميين» وهذا النسل بعينه الموقوف عليه له سبعون سنة م 
چئ منهم ولد بین ولدي ظهر» فکیف لا یکون نادراً! فلا مفهوم له» ولا یتقید 
الحکم به ک) قدّره أصحابنا ني الأصول: أن ما حرج خرج الغالب لا مفهوم له 
وأمّا من ينكر المفاهيم فكيف يعتبر ذلك ويقيد الحكم به! والله أعلم. 


(۱) تحرفت في الفرع إلى: (لو کانت آنئی). 
(۲) عبارة: (الظّهر بمن هي من أولاد) سقطت من الفرع. 


۸۰ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة [۷۸]: سئلت عمّن وقف على ذريته على أن من احتاج منهم للشّكن 
سكن إلى انقضاء الحاجةء ما المراد بالحاجة؟ وإذا أراد بعضهم الشكن والمكان 
حتاج لعهارة» هل يقم بالسكن أو يؤجر ال مكان بأجرة بعمر ا؟ 

فأجبت: بأن اراد بالاحتياج هنا أن لا يقدر على سكنى بملك ولا بإجارة 
ولا تدخحل الإعارة في ذلك" ويمنع المذكور من السكن في الصورة الثانية"» 
ويؤجر المكان بأجرة يعمر اء فان العارة مقدّمة على السكن وعلى الاستغلال 
إلا أن يعمّر المحتاج من عنده ويسكن» والصورة آنه ليس للوقف ما يعمر به 
سوى الأجرة المعجّلة التي يوجر بهاء والله أعلم. 

۰ مسألة [۷۹]: سئلت عمّن وقف حوانيت على مسجد بناه» على أن يبدا من 
ريعها بعارته» ثم بالصرف للادمام والمؤذن والوقودء ثم بعد ذلك بنى مدرسة 
ووقف عليها أوقافاً كثيرة» ومن جملتها الحوانيت الموقوفة على المسجد وشرط أن 
يُصرف من ريع تلك الأوقاف لإمام المسجد ثلاثون درماًء ولوقوده وقيتان زيت 
ي كل يوم» ولم يكن جعل لنفسه في وقف الأول التغيير» فهل يبطل وقف“ 
الحوانيت على المسجد أو يستمرٌ؟ وبتقدیر استمراره فهل يستحق الإمام ثلاثین 
درهماً ني كل شهر مضمومة إلى ريع الحوانيت» ويصرف الأوقيتان من الزيت 
مضمومة إلى ريع الحوانیت» أم لا؟ 

(1) أي فلو قدر على السكتى بالإعارة فلا جرج عن كونه حتاجا. 
(9) أي في) لو احتاج المسكن لعارة. 


(۳) تحرفت في الفرع إلى: (للواقف). 
)٤(‏ عبارة: (الأول التغيير» فهل يبطل وقف) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ۲۸۱ 


فأجبت: بأن الحوانيت مستمرّة للوقف على المسجد ولا يمكن تغيرها ٠‏ 
وانتقاها إلى المدرسة» وأا الشرط في الوقف الثاني للإمام والوقودء فهل يستحقّه 
مضموماً إلى ريع الحوانيت؟ يجتمل ثلاثة أوجه» أحدها:أنْ ذلك يبطل» لأن الواقف 
إا شرطه لظنه بطلان الوقف الأول على المسجد» وهو لم يبطل. ثانيها: أنه يصح 
ويستحقه مضموماً لريع الحوانيت. ثالثها: أنه يصح بالقسط لأن القدر المذكور 
مصروف من الوقف الصحيح» وهو الذي وقفه أخيرأء ومن الوقف الباطل» وهو 
الذي كان موقوفاً على المسجد ثي صيره موقوفاً على المدرسة» فيبطل ما يقابل 
الباطلء ويصح ما يقابل الصحيح» فإذا كان ريع وقف المسجد خسن درهاً مثلاً 
في كل شهر» والذي استجده مائة درهم» صرف من الثلاثين ثلثاها» وهو عشرون 
درهماًء ومن الزيت ثلثاه» وهو أوقية وثلث» لكن قد يقال: لا تعرف النسبةء لأن 
الريع إذا كان الآن كا صوّرناه فلعله يتغير بعد ذلك بزيادة أو نقص» ويجاب عنه 
بأنه كل تير غبّرنا قد الصرف» والمسألة حتملةء والعلم عند الله تعالى. والاحتهال 
الأول ضعيف» إذ لا عبرة بالظَنٌّ البيّن حطوؤء والاحتالان الأخبران ينبغي 
بناؤما على قولي الحصر والإشاعة". 

مسألة :]۸٠[‏ سئلت عمْن وقف وقفاً على مصارف عينهاء وهي: جامع» 
ووظائف فيه» ثّ وقف وقفاً ثانياًء وقال إنه يصرف لصالح الجامع المذكورء ثہّ 
قال: (فيصرف كذا وكذا)» وذكر بعض المصارف ال مذكورة في الوقف الأول» ول 
يستوعب» فهل يصرف لمن لم يذكره من ريع الوقف الثاني آم لا؟ 

)١(‏ قال العلامة الكردي: يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة» وإشاعته ي الكل أخرى. (حاشية 


الشرواني على تحفة المحتاج ۷/ .)٤١١‏ وقد بسط أحكام هذه القاعدة الفقهية بدر الدين الزركشي في 
المنثور ني القواعد .٥ ٤-٤٦ /١‏ ۰ 


VAY‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ٍ 


فأجبت: باه لا یصرف إلا من نص على الصرف له دون من سكت عنه» لأن 
السكوت عنه إن لم يكن من مصالح ا لجامع كالقرّاء ونحوهم فلم تتناوله عبارته 
أصلاً وإن كان من مصالحه فذكره بعض المصارف دون بعضها تخصيص وإخراج 
لا م يذكر» وهو كقوله: (أكرم الناس قريشا)ء فهو أحد المخصصات» والله أعلم. 
مسألة :]۸١[‏ سئلت عن ذرية إنسان وجدوا بعد موته حوانيت» فوضعوا 
أيديم عليها باستفاضة" وقفها على الذَرّيةء ولم يوجد للوقف مكتوب يشهد بصيغة 
الوقف ولا بينةء ول يعلم آهو وقف ترتیب" "آم لا؟ لكن كان شخص واضع يده عل 
الوقف دون من هو أسغل منه في الدرجةء ولم يتحقق أهو واضع يده بحكم الترتيب 
أو العدوان» فلا توي وضع من كان أسفل منه في الدرجة يديهم على الوقف» وأكلوا 
ريعه» فهل يقسم بينهم بالشوية الذكر والأنشى فيه سواء لكون شرط الواقف ل 
يعلم» ام لا؟ وإذا قلتم يقسم بينهم بالسوية» فهات واحد منهم وترك أولاد 
[هل] ينتقل نصيبه إليهم لا غير أم يقسم بينهم وبين من بقي وإن کانوا أسفل؟ 
فأجبت: بان الوقف يثبت بالاستفاضة ٠‏ ويقسم الريع بين الذرّية المذكورين 
بالسويةء لا يفضل ذكرهم على نثاهم» ولا تحجب الطبقة العليا منهم السفلء 


(1) الاستفاضة: الشيوع. (النووي» تحرير ألفاظ التلبيه ص۲٤١).‏ 

(۲) أي هل يوجد ترتيب معين بشروط لانتقال الوقف من شخص لآخرء أو من طبقة لأخرى آم 
أن كل الذرية تستفيد منه دون شر ط؟ 

(۳) ني ثبوت الوقف بالاستفاضة وجهان عند الأصحاب» وقد بين النووي في زيادتيه من «الروضة» 
و«المنهاج» أن الأصح عند المحققين والأكثرين الثبوت» وأن ذلك هو المختار. (الروضة /١١‏ ۲۸ء 
والمنهاج .)٤ ٤۸ /٤‏ 


کتاب الفتاوی A۳‏ 


- ولا يقال: قد کان الذي هو ني يده يأخذ ريعه دون من هو دونه في الطبقةء فان 
ذلك انقضت يده» ولا يُعلم هل کان يفعل ذلك اتباعاً لشرط الواقف أم تعديًاء ولم 
يبق الآن لبعض الذرّية يد دون بعضهم حتى يقدم صاحب اليد» بل استووا في اليد 
الحكمية لشمول اسم الذرّية للكل» وقد استفاض أنه وقف على الذرّيةء ويدخل 
أولاد الإنسان في الاستحقاق من ريع الوقف مع وجوده» ولا يتوقف استحقاقهم 
على موته لشمول اسم الذرّية هم وقسمته بينهم بالسويّة كما قدمته"» والله أعلم. 


مسألة :]۸١[‏ سئلت عمْن شرط في وقفه أن يصرف من ريعه" لشخص 


2 


كذا وكذا لحفظ ما بالقَبّة من البسط والقناديل وغيرهما من الحواصل» فلم يبق بها 


(1) وذلك موافق لا أفتى به ابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» قال الخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج: (ما كر في الوقف هو بالنظر إلى أصله» وأما شروطه فقال الصنف 
[أي النووي] في «فتاويه): (لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله» بل إن كان وقفا على 
جاعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسويةء أو على مدرسة مثلاً وتعذرت 
معرفة الشروط صرف الناظر الغلة في) يراه من مصاها) اه. قال الإإسنوي: (وهذا الإطلاق 
ليس بجيد بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح» فإنه قال: (يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف» 
لأن فلانا وقفه)ء قال: (وآما الشروط فإن شهد بها منفردة لم تثبت اء وإن ذكرها في شهادته 
بأصل الوقف سمعت» لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف). اه. وما قاله المصنف قال به 
ابن سراقة وغیره» والأوجه کا قال شیخنا حمله على ما قاله این الصلاح» وهو شیخه). فتاوی 
ابن الصلاح ۲ه المسألة ٠١١‏ وفتاوى النووي ص۸١٠‏ وزكريا الأنصاري» الإعلام 
والاهتهام ص۲ ٠٠‏ والشربينيء مغني المحتاح ٤٤۹-٤٤۸/٤‏ . 
وهذه المسألة ‏ تخالف ما أفتى به ابن الصلاح» فإن فيها أنه يعم شرط الواقف» فهي معتمدة 

(۲) يوجد قبل كلمة (ريعه) كلمة غير مقروءة في نسخة الأصل فقط . 


A‏ الإمام ولي الدين العراقي 


فتردد جوابي في ذلك» فأجبت مرة بالاستحقاق» ونظرته" ب) إذا شرط 
للإمام با مكان الفلاني كذا وكذاء فصار ذلك الإمام يحضر ولا يحضر معه أحده 
ويصلي وحده» وبا إذا شرط لمتصدّر معلوماًء فصار ذلك المتصدّر يحضر في المكان 
امعيّن له فلا يحضر عنده أحد للتعلّم» فإنه) يستحقان المعلوم") فاه حضور 
مقيّد بالإمام ومتعلم من المتصدر ليس في وسعه» وإنا عليه الانتصاب لذلك. 


وأجبت مرة بعدم الاستحقاق» فإن المعلوم المذكور إا هو على عمل» وم 

يوجد فلا يستحقه» فلا وقفت على ذلك ترجح عندي عدم الاستحقاق» والفرق 
بين الصورة المسؤول عنها وبين الإمامة والتصدّر أن ذلك ممكن في كل وقت ل¿ 
محصل الناس منه"» فإذا حضر لصلاة الصبح ولم يحضر معه أحد أمكن حضور 
أحد معه في صلاة الظهرء وإذا حضر المتصدّر ولم يحضر معه أحد أمكن حضورهم 
في وقت آخرء وأمّا حاصل الوقف في القَبّة المذكورة فإلّه مفقود غير متوقع الحصول 
بغير علم التاظر في كل وقت» فإذا حصل صرف له حينئذ المعلوم» وألا يشبهها 
)١(‏ أي جعلت نظير هذا الجواب كذاء بمعنى قسته عليه والنظير: المثل المساوي. (الفيومي» 

المصباح المنير ص١١١).‏ 

في نهاية المحتاج /١(‏ ۷۸٤)ء‏ ولم يعلقا عليهماء وعلق عليه الشبراملسي في حاشيته على النهاية 

بها حاصله: آن المتجه في هاتين الصورتين عدم اشتراط الاستحقاق المعلوم بحضور المدرس» 

بخلاف الإمام» فيشترط حضوره لاستحقاقه المعلوم» والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين 

محصل به إحياء البقعة بالصلاة فيهاء ولا كذلك المدرس» فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيهء 

فحضوره يُعدٌ عبثا. وأيضاً اعتمد ذلك البيجرمي في حاشيته على الإقناع (۳/ .)٨۸۹‏ 
(۳) هكذا قي النسختين» ويكون معناها: (أآن ذلك عكن في كل وقت ل بحضر فيه أحد من الناس). 


کتاب الفتاوی YAo‏ 


مسألة [۸۳]: ستلت عمّن وقف على نفسه وقفاًء وحکم به من‌ یری صىخته» 
ثم بعد وفاته على أولاده الذكور والإناث بالسوية بينهم» فمن مات من البنات 
انتقل نصيبها إلى إخوتها وأخواتها" ولو خلفت ولد أو من الذكور" انتقل 
نصيبه إل أو لاده» تحجب الطبقة العليا السفلى» على أن من مات من أولاد الظهور 
وترك ولداً أو ولد ولد انتقل نصيبه إليهء وإلا فلإخوته وأخواته» فإذا انقرضوا 
ولم يبق منهم أحد أو توفي الواقف ولم يوجد له أحد من الأولاد الذكور ولا من 
أولادهم کان وقفاً على من يوجد من بنات الواقف» فإن م يوجد منهنٌ أحد أو 
كر“ وانقرضن كان وقفاً على أولاد البطن من ذريّة الواقف من الذكور والإناث 
بالسوية بينهم» ثم بعدهم على أولادهم» ثم أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم 
وعقبهم على الوجه والترتيب المشروحين أعلاه» ثم مات الواقف من غير ولد 
ذکر ولا نسل منهم» ول یکن له حین وفاته سوی بنتین» ثم توفیت إحداما وترکت 
أختهاء ثم توفت الأخرى عن ثلاث بنات» ماتت ابنتان منهن عن أولاد» وبقيت 
الثالة حيةء فهل ينتقل نصيب كلل واحدة من المتوفاتين إلى أولادهاء أو تستقل به 
الباقية من بنات البنت؟ 


)١(‏ قال النووي في الروضة :)"١۸/٠١(‏ (ني وقف اللإنسان على نفسه وجهان» أصحه): بطلانه 
وهو المنصوص. والثاني: يصح)ء ولكن حكم القاضي هنا رفع الخلاف» فلم يتكلم الحافظ 
العراقي على صحته» وإنا جرى على ما هو مقرر في المذاهب آن الحكم المختلف فيه بعد حكم 
القاضي فيه يكون كالتفق عليه» فلذلك أفتى في هذه المسألة وأمثا اء وم تيل المستفتي لذهب 
آخر يوافق ما حكم به القاضي في المسألة. 

(۲) العبارة في النسختين: (انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته). 

(۳) تحرفت في الفرع إلى: (المذكور)ء وهو خط فيه تغيير للمعنى. 


٠ ۸٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بان الظاهر انتقال نصيب كل من المذكورتين إلى أولادها دون 
أختهاء عملا بقول الواقف: (على الوجه والترتيب المشروحين أعلاه)» والذي 
شرح أعلاه"“ في ولد الظّهر أن من مات وله ولد انتقل نصيبه إليه» فإن لم يكن له 
ولد فلإخوته» لاسي والواقف قد شرط عند انتقال الوقف إلى أولاد البطن 
التسوية بينهم» ولم يذكر تقديم طبقة على طبقة» ومقتضاه استواء الكل» لكت عقَبّه 
بقوله: (ثيّ على أولادهم)» ومقتضاه الترتيب. والمسألة قريبة الشبه با إذا وقف 
على زيد وعمرو ومن بعدها على المساكينء والمحكيٌ في تلك عن نص الشافعي 
رضي الله عنه من رواية حرملة انتقال نصيب زيد لعمرو"» ومقتضاه هنا الانتقال 
للأخت.» لكن عارضه قوله: (على الوجه والترتيب المشروحين أعلاه)ء ولىًا نص 
هناك على زيد وعمرو علم آنه ناظر إلى الصرف إليهماء وإنا ذكر المساكين بعدهما 
حتى لا يبقى الوقف منقطع الآخر» وأمّا هنا فإنه لم ينظر إلى معيّن في الوقف» وإِنا 
نظر إلى التسوية بين أو لاد البطن طبقة بعد طبقةء إلا أن بخلف المتوقى ولداء فيقدم 
کا ذكرناه فيعمل بذلك» والله آعلم. 

مسألة [۸4]: سثلت عن امرأة وقفت وقفاً على نفسهاء ثم على أخيها أحمد 
وزوجها خیران» ثم من بعدهما على أولادهماء ثم على أولاد أولادهماء وهکذاء 
تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى» على أن من مات منهم وله ولد انتقل نصيبه 
إليه» فإن ل يكن له ولد انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته ومعتقيه» فإن لم يكن فإلى 
بقية شركائه في الوقف» ثم مآله إلى فقراء الحرمين» فماتت المرأة بعد أن حكم به 


)١(‏ عبارة: (والذي شرح آعلاه) سقطت من الفرع. 
(۲) النووي» الروضة /١‏ ۲ والشريني» مني المحتاج ۲/ .۳۸٩‏ 


کتاب الفتاری AV‏ 


من یری صخته» ثمّ مات أخوها وخلّف بنتاًء وزوجها وخلّف أختاًء فهل لأخحت ‏ 
زوجها استحقاق في الوقف أم لا؟ 

فأجبت: بأنْ هذا حتمل» فوجه استحقاقها أنه مقتضى قوله: أن من مات 
ولا ولد له انتقل نصيبه لإخوته» ووجه عدم الاستحقاق أن أخته ليست من أهل 
الوقف» فلا يريد إلا إخوته الذين هم استحقاق في الوقف» ويدل لذلك قوله: 
(إن لم يكن له إخوة انتقل إلى بقية شركائه في الوقف)» فاعتبر في الطبقة التي بعد 
هذه أن يكونوا من أهل الوقف» ففي الطبقة التي قبلها أولى. ثم ترجُح عندي 
الأول لكونه قرن بالإخوة والأخوات العتقاءء وليسوا من أهل الوقف المذكورين 
أولاًء فإن قلت: كيف يدخل في الوقف من ليس من أهله» فإ الوقف عليها ثم 
على أخيها وزوجها وذريتهاء وليست أخحت الزوج منهم» والمذكور بعد ذكر 
الموقوف عليهم إا هو بيان لكيفية استحقاقهم وترتيبهم» لا لذكر مستحق آخر؟ 
قلتٌ: قد صرحت الواقفة بدخول عتقاء الزوج» وليسوا من أهل الوقف المذكورين ‏ 
أولاًء ولا نسم أن جيع المذكور بعد ذلك إلا هو بيان لكيفية استحقاقهم» بل قد 
يكون فيه تصريح لموقوف عليه في بعض الأحوال ل يتقدم ذكره والكلام إن 
بآخره» والله أعلم. 

مسألة :]۸٥[‏ سئلت عا إذا شر ط الواقف أن لا يوجر الوقف أكثر من ثلاث 
سنين» فأجره الناظر ربع سنين» فهل تبطل الإجارة في جميع المدةء أو في القدر 
الزائد فقط؟ 


)١(‏ عبارة: (بعد هذه أن يكونوا من أهل الوقف» ففي الطبقة التي) سقطت من الفرع. 


۸۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت مرة بأنه يبطل في ا لجحميع" أخذاً ب إذا أجّر الراهن العين المرهونة 
على دين مؤجل مدة تزيد على أجل الدين» فإن الراجح البطلان في الحميع . 
وأجبت مرة بالبطلان ني الزائد فقط» لتصريح الروياني بذلك. 


وأجبت مرّة - وهو الذي استقرٌ عليه جوابي - بالتفصيل بين أن يعلم الناظر 
بالشرط المذكور فيخالفه ويؤجُر ذلك قدراً زائداً عليه» فيبطل في الكل للمخالفة 
وخروجه عن أهلية النظرء لمخالفته لصريح شرط الواقف وبين أن لا يعلم ذلك على 
وجه هو فيه غير مقضرء» فيبطل ني الزيادة فقط» وعليه ينبغي أن حمل كلام الرّوياني» 
والقياس على الرهن يقتضي” ذلك لأن الصورة هناك علم الرْاهنِ المؤجر بالرهن 
وقدر مدته» وبتقدير أن لا يعلم قدر مدته فذلك لتقصير منه» فإن فرص أن الجر 1 
يعلم بأن العين مرهونة لصدور ذلك من وكيله أو من وليه قبل رشده فينبغي أن 
تصح إجارتها في المدة التي قبل حلول الدين› لأنّه لا تقصير منه"“» والله أعلم. 


)١(‏ ذكر هذه المسألة الزركشي ني المنثور في القواعد /١(‏ ١٠١)ء‏ فقال: (خالفة الإذن على ثلاثة أقسام» 
الأول: خالفة إذن وضعي» كا لو أعاره ليرهن على مائة درهم» فرهن على مائتين» بطل فيه 
على الأصح» ولا تحرج على تفريق الصفقة. الثاني: خالفة إذن شرطي» كا إذا شرط الواقف أن 
لا يؤجر أكثر من سنةء فأجره الناظر أكثر منها لغير حاجةء وهذه المسألة ل أرَ فيها نقلاء والظاهر 
أنها على خلاف تفريق الصفقة حتى تصح في المشروط وحده. الثالث: غخالفة إذن شرعي» كا إذا 
أجر الراهن المرهون مدة زائدة على المحلء فالمذهب البطلان في الحميع). 

() الزركشي» المنثور في القواعد ٠٠١ /١‏ والسيوطي» الأشباه والنظائر ص١٠١.‏ 

() عبارة: (ني الزيادة فقط وعليه يبغي...يقتضي) سقطت من الفرع. 

)٤(‏ ما ذهب إليه متأخروا الشافعية هو أنه إذا أجر الراهن المرهون مدَّة تزيد على أجل الدين» أو ناظر 
الوقف الموقوف مدة أكثر ما شرط الواقف لغير ضرورة بطل في الكلء وذلك لغرو جه بالزيادة = 


کتاب الفتاوی ۸۹ 


مسألة :]۸٦[‏ سئلت عا إذا وقف شخص وقفاً على الحرمين الشريفين 
وأطلق» هل يصرف ذلك في مصاله| من الحصر والقناديل وغيرهماء أو يصرف 
للفقراء والمساكين المجاورين )؟ 

فأجبت بم نصّه: اختلف أصحابنا فيا لو وقف على مسجد" من غير تعيين 
كيفية الضرف فيه» فقال القمال في «فتاويه»: (لا يصح هذا الوقف حتى يبين 
جهته» فيقول: وقفت على عمارته» أو وقفت عليه ليستخل فيصرف إلى عمارته» أو 
إلى دهن السراج ونحوهما)» فالوقف المسؤول عنه على هذا باطل» لكن الفتوى 


= عن الولاية عن العقد» وإن كان لضرورة لم يبطلء فضابط بطلان العقد ني أن يكون اجره 
لضرورة أو لبر ضرورة» ولا فرق بين أن يعلم الناظر الشرط فيخالفه وبين أن لا يعلم» ذكر 
ذلك الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (۲/ )٤١‏ عن شيخه زكريا الأنصاري 
واعتمده» ثم قال: (خلافاً لأ زرعة)ء وكذلك اعتمد ذلك ابته الشمس الرملي» نقل ذلك عنه 
الشبراملسي في حاشيته على النهاية (۳/ ١١‏ ٤)ء‏ والشرواني في حاشيته على التحفة »)٠۲١ /٤(‏ 
ولكن ابن حجر الميتمي بعد أن جعل ضابط بطلان العقد كونه أجُره لضرورة. أو لغير ضرورة 
قيّد ذلك با أفتى به العراقي في هذه المسألةء فقال في التحفة :)١۲١ /٤(‏ (ويؤحذ من العلة آن 
القَرَّض أن الناظر علم بالشرط المذكور لانعزاله بمخالفته صريح شرط الواقف» وإلا اختص 
البطلان بالزائدء وهو حمل قول الروياني: (يبطل الزائد فقط)ء وأن الراهن علم بالرهن ومدة 
الأجل» والأصح في قبل الحلول لعدم تقصيره ذكره أبو زرعة)ء وأيضاً نقل هذه المسألة السيوطي 
في الأشباه والنظائر ص١٠١ء‏ وزعم أن الولي العراقي آفتى ببطلان العقد في جيع المدة» وهو 
حلاف ما ظهر لناء فقد اعتمد تفصيلاً في المسألة كا سبق. 

)١(‏ خرّج الحافظ العراقي الوقف على الحرمين على الوقف على مطلق المسجل» وبينه| فرق عند 
المتأحرين كا سياي. 

(۲) و«فتاوی» أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال - بترتيب أحد تلامذته _ خطوطة بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة برقم .٠٠١١‏ (الفهرس الشامل . الفقه وأصوله- ۷/ ۸۲). 


4 ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


على الصخّة وقال الرافعي: إِنّه مقتضى إطلاق الجمهور» وحكاه النرّوي عن 
تصريح البغوي وغيره"» وإذا قلنا بالصحة فقال البغوي: (هو كالوقف على عمارة 
المسجد)""» وحينئذ فلا حق في هذا الوقف للفقراء والمساكين المجاورين بالحرمين 
الشريفين» وإنا يصرف ذلك في عبارة الجدران كا هو المعهود في العارةت 
والتجصيص الذي فيه إحكام معدود من العمارة» ويجوز آن بُشترى منه سَلّم 
لصعود السطح عند الاحتياج إل ذلك» ومكانس يكنس اء ومُساحي“ لنقل 
التراب» لأن ذلك كله لحفظ العمارة» ولو كان يصيب بابه المطر ويفسده جاز بناء ظلّةَ 
منه حيث لا يضر بالازة ويجوز بناء منارة للمسجد منه كا صرح به الغزالي في 
«فتاويه ني مسألة الوقف على المسجد مطلقا”» ولا يجوز أن يصرف شيء منه للنقش 
والتزويق كا ذكروه في الوقف على عبارة المسجد» لكن أبو العباس الروياني" في 


(1) وهو المعتمد. (ابن حجرء تحفة المحتاج ۸/ .)۲۸١‏ 

(۲) النووي» الروضة ٥‏ / ۴۳۳. 

.٠٠١ /٥ النووي» الروضة‎ )۳( 

() المُساحي - بضم اليم - واحدتها مسحاة - بكسر الميم ‏ قال الجوهري: هي كالمجرفة, إلا أا 
من حديد. (التووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص۹4). 

.۸۸ فتاوى الغزالي ص٤ ۷» المسألة‎ )٥( 

(۲) هو قاضي القضاة عاد الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني - ورويان من بلاد 
طبرستان - الطبري» مصنف «الجرجانيات» وجد صاحب «البحر» وشريح الروياني» أخذ عن 
أستاذه بي عبد الله الحناطي» وانتشر العلم منه في الرويان» وأخذ منه أحفاده. ولم تعرف وفاته ني 
أي سنة كانت» وذكره ابن قاضي شهبة تخميناً في الطبقة العاشرةء وهم الذين كانوا في العشرين 
الثالثة من المائة الخامسة. (الإسنوي» طبقات الشافعية ۲۷٠/١‏ الترجهمة ٠١١‏ وابن قاضي 
شهبة» طبقات الشافعية /۱١‏ ۲۲۸-۲۲۷ الترحمة .)۱۸٤‏ 


کتاب الفتاوی ۹۱ 


«ا لجر جانيّات» نقل وجهين في جواز الصرف إلى النقش والترويق في هذه الصورة 
بعينهاء وهي الوقف على المسجد مطلقاًء واختلفوا في| إذا وقف على العمارة» هل 
جوز شراء الحصر منه؟ فقال صاحب «العدة): (مجوز ذلك)» وقال البغوي: (لا 
يجوز)» وحكاه الرافعي والنووي عن أكثر من تعض للمسألة» فهو الراجح» 
ووافق صاحب «العدة» البغوي والأكثرين على أنه لا جوز أن يشترى منه الذهن 
الذي يجعل في القناديل» فشراء الهن حينئذ أولى با منع من الحصر» وقال صاحب 
«العدة» في الوقف على العمارة: (مجوز دفع أجرة القيّم منه» ولا جوز صرف شيء 
إلى الإمام والمؤذن)ء والفرق أن القبّم حفط العمارة» لكن ذكر الغزالي في «فتاويه» 
في عين المسألة - وهي الوقف على المسجد مطلقاً - أنه جوز الصرف إلى الإمام 
والمؤذن'» وظهر با ذكرناه أله يصرف في الصورة المسؤول عنها إل عارة الحرمين 
الشريفين» وإلى المكانس ونحوهاء وإلى الفزاشين والأئمة والمؤذنين» ولا يجوز 
الصرف لفقرائهيا". ۰ 


)١(‏ فتاوى الغزالي ص۷۳ء المسألة ۸۷. نقل الحافظ العراقي الأقوال السايقة من النووي» روضة 
الطالين ."٠١ /٥‏ 

(۲) خالف الولي العراقي في فتواه ابن حجر الميتمي وغيره من المتأحرين» بل إن فتواه هذه خالفة 
لنص الإمام الشافعي رضي الله عنه كا سترى» وقد ذكر ابن حجر الميتمي فتوى العراقي هذه 
فقال في تحفة المحتاج (۸/ :)۸١‏ (يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه» وخرجه 
أبو زرعة على اختلافهم في الوقف على المسجد من غير بيان مصرفه» فالقفال يبطله» وغيره 
يصححه» وهو المعتمدء وعليه فهو كالوقف على عبأرة المسجد» وما نحن فيه كذلك» فتصرف 
لعمارة المسجدين وتوابعها لا للفقراء المجاورين فيهما. هذا حاصل كلامه» وهو ظاهر إن قامت ٠‏ 
قريتة على أن المراد بالحرمين بعضههاء وهو المسجدان» وإلا فحقيقته) ا لمتبادرة منها جميعه|ء = 


۹۲ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة [1۸۷]: سئلت عن واقفي وقف وقفاً على أولاده الثلاثة ومن بحدثه 
لله له من الأولادء ذكراً كان أو أنشى» يستقل به الواحد عند الانفراد ويشترك فيه ) 
الاثنان فما فوقهم| عند الاجتاع المذكورء للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن توفي منهم 
انتقل نصيبه إلى أولاده» وأولاد أولاده» ونسله وعقبه من أولاد الظهر وأولاد 
البطن: تحجب الطبقة العليا منهم أبداً الطبقة السفلى» فإن م يكن له نسل انتقل 
نصیبه إلى من في طبقته من إخوته وأخواته» فان لم یکن في طبقته غیره انتقل 


= والواجب الحمل على الحقيقة ما لم يمنع منه مانع» ولا مانع هناء فتعينت الحقيقة الشاملة هما 
بمعنى عمارتاء ولغير "ما بمعنى آهله|ء إذ لا معنى للوقف عليه) بالنسبة لغير مسجدي) إلا 
ذلك» فالذي يتجه أن ناظ رهما خير في الصرف لع ارة المسجدين» ون فيها من الفقراء» والمساكين). 
وقال السيد عمر: (لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عبارة 
المسجدين» آما بعد اطرادها ك) هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهله) فقط 
حيث علمه الواقف). 
وقال الشرواني معقباً: (وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن ) يعلم العتاد في زمن الواقف» عملا 
بالاستصحاب المقلوب). حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۸/ .۲۸٠‏ 
وقال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ۲۸۷): (وهذا كله مبني على أن المراد بالحرمين 
الشريفين المسجدان» بأن علم من الواقف ذلك أما لو أطلق وأراد بالحرمين العم من المسجدين 
فالذي يتجه من كلامهم أنه يتعين الصرف إلى مساكينه) القيمين والواردين» ثم رأيت عن نص 
الشافعي رضي الله عنه التصريح بذلك وهو ما صرح به في «ا-لخادم» في باب النذر في نذر 
التصدق» وعبارته: (وقال صاحب «الذخائر»: (إن عين قوما تعينواء وإن لم يعين فلم أر 
للأصحاب فيه شيئاء وبجتمل أن يقال يصرف إلى من تصرف إليه الزكاة سوى العاملينء بناءً 
على أن مطلق النذر يحمل على الواجب الشرعي» أو على أقل ممكن)ء هذا في غير الحرم فأما إن 
نذر للحرم فنص الشافعي رضي الله عنه على تعيين مساكينه). اه. فظهر أن ما بحثته منصوص 
عليه من صاحب ا مذهب). 


. کتاب الفتاوى 4۳ 


نصيبه إلى من عدا أهل طبقته» تحعجب الطبقة العليا الطبقة السملى» فانتهى ثلا 
ريع الوقف إلى ولد الواقف أحد» والثلث الآخر لبنتي خليل ابن الواقف» وهها: 
خديجة وبي خاتون» وماتت خديجة وها أولاد» وهم: محمد وعائشة وفاطمة» وانتقل 
نصيبها إليهم» ثم توفي أحمد ولد الواقف عن غير ولد ولا إخوة» لكن ترك بنت 
أخيه بي خاتون وأولاد أختها خديجة» ثي ماتت بي خاتون وخلفت بنتاً تسى 
حاج ملك» فهل تختص حاج ملك با تركه عم أمها أحمد مع ما حصل ها من 
جهة أمَّهاء آم يشاركها ا مذكورون فيا شغر عن عمّها أحمد المذكور؟ 

فأجبت: بني ار لأصحابنا المتقدمين في ذلك كلاماًء ووجدت أبا بكر 
ا لخصاف من الحنفية قال في مثل هذا: أن حاج ملك لا تختص بذلك» بل يشاركها 
جيع آهل الوقف» للذكر مثل حظ الأنثيين وعبارته في ذلك: 

(قلت: فإن لم يكن له ولداً إلا أولئك العشرة» فماتوا واحداً بعد واحد» 
وكلّ| مات منهم واحد ترك أولاداً حتى مات العشرة جميعاًء فمنهم من ترك خسة 
أولادء ومنهم من ترك ثلاثة أولاد» ومنهم من ترك ستة أولادء ومنهم من ترك 
[ولداً] واحداء لیس قلت: كلا مات واحدٌ منهم رددتٌ نصیب والده إلى ولد 
فعملت على هذا فرددت على کل واحد منهم ما کان نصیب والده» وهو عشر 
الغلَّةء فأصاب ولد من ترك ستة أولاد عشر الغلة» وأصاب ولد" من ترك ولداً 
واحداً عشر الغلّة فلا مات العاشر كيف تقسم الغلّة؟ قال: أنقض القسمة 
الأوى» وأرد ذلك إلى عدد البطن الثانيء فأنظر جاعتهم فأقسم الل على عددهم 


(1) سقطت كلمة (ولد) من الأصلء وهي موجودة ني الفرع» وعند الخصاف. 


۹٤‏ الإمام ولي الدين العراقي 


یع ويبطل قوله: (وکلا مات واحد منهم کان نصیبه مردوداً على ولده). 
قلت:فلم) كان هذا القول عندك المعمول به وتركت قوله: (فكل| حدث على أحد 
منهم الموت کان نصیبه مردوداً إلى ولده» وولد ولده» ونسله)؟ قال: من قبل آنا 
وجدنا بعضهم يدخل ني الغلّة وجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه» فأعملنا ذلك 
وقسمنا الغلّة عليهم على عددهم). انتھی. 

ثم وجدت شيخ المذهب والإسلام تق الدين السبكي رحه الله وافق 
ا لخصضاف على ما قاله» فقال: (وقد تعارض فيه أمران» رأيت للخصاف من الخحنفية 
مسائل تدل على تغيير القسمةء ولم ر لأصحابنا ما يخالفها ولا ما يوافقهاء وأنا 
آختار موافقته فيها) ثم نقل كلام الخصاف ثم قال: (وهذا التعليل من الخصّاف 
يقتضي أن كلامي الوقف متعارضان» ورجح الثاني لأن استحقاقهم بنفسهب 
واستحقاقهم ني الأول بأبيهم» وإلاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق 
بالأب» لان ذاك بلا واسطةء وهذا بواسطةء وما ليس بواسطة أرجح ما هو 
بواسطةء وقد يرجح أيضاً بأن قوله: (لولده) مطلق» وتقييده دون تخصيص العموم 
مُهل" والبطن الثاني عموم فتخصيصه ضعف» فاحتمل تقييد المطلق» لاله قد 
عمل به في حياة أعمامهم» ولم يحتمل تخصيص العا لما فيه من حرمان بعض 
الأفراد بالكلية» فقد يقال إتبم لا يحرمون بالكليةء لاحتال أن يصل إلبهم 
الاستحقاق في وقت» وتخصيص العموم أيضاً لازم إذا مات الأخيرء لأن قوله: 
(من مات انتقل نصيبه لولده» يقتضي دخول هذا الشخص» ومقتضى انتقال نصيبه 
(1) الخصاف» أحكام الأوقاف ص۸۲ (بتصرف بسيط). 
) في الفرع: (فسهل)ء وتحتمل أن تكون في الأصل كذلك. 


کتاب الفتاوی 40 


لولده انتقال جيع النصيب"» ولم يقل به» إلا أن يقال: إنه انتقل إليه» ثم يعتبر 
ا لجال بالقسمة على الجميع). قال: (والمسألة حتملةء تحتاج إلى نظر زائد على هذا 
وزيادة تأمل» فان الكلامين يتعارضان المقتضى لانتقال نصيب كل واحد إلى 
ولده» وظاهره البقاء عليه» والمقتضى لانتقال الجملة إلى البطن الثاني بجملتهم 
مقسوماً عليهم قسمة واحدة). هذا كله كلام الشيخ السبكي» ومن خط نقلت. 
قلت: وقد يقال: لا تعارض بينهاء لان المقتضي لانتقال نصيب كل واحد 
إلى ولده حاص والمقتضي لانتقال الجملة إلى البطن الثاني بجملتهم مقسوماً عليهم 
قسمة واحدة عام والخاص مقدمٌ على العام» ووجدت شيخنا شيخ المذهب" 
والإسلام سراج الدين البلقيني رحه الله رجح مثل ترجيح السبكي في فتوى 
له" » ووجُهه بأن انتقال نصيب الأصل لفرعه سببه“ أن لا يحجبه عن نصيب 
أصله مَن ني درجة أصله» فيدخله معه حتى لا يكون منوعاً من الاستحقاق بعد 
موت أصله» فاشترك الكل هنا في الوقف» للذكر مثل حظ الأنشين» إذ ليس هنا 
أحد يجحجب فرع بي خاتون عن الدخول في الوقف» وصار التقدير على هذا أن 
الوقف في كل بطن مشترك للذكر مثل حظ الأنشيينء إلا في حالة وفاة شخص مع 
وجود من يجحجب فرعه» فن نصيبه ينتقل لفرعه» وعلى هذا فلو كان فيهم سافل 


)١(‏ تي الأصل: (جيع النصف). 

(۲) كلمة (المذهب) سقطت من الفرع. 

(۳) و«فتاواه» خطوطة» ويوجد منها نسخة في السليمية بتركيا برقم ۷ (۹1/ ۳۲). (بروکلان» 
تاريخ الأدب العربي» القسم السادس»ء ص١۴۷).‏ 

)في الأصل: (سبب). 


۹7 الإمام ولي الدين العراقي 


عن طبقة حاج ملك وبيده شيء من الوقف لا يصار إلى الاشتراك, لثلا يشترك 
السافل والعالي» قال: (وهذا هو الأرجح عندي» ولقابله وجه من جهة آنه لا 
اضطراب فيه» ولا يرتفع ما تقزر في يد مستحقه» ولكن الثاني هو الذي يفهم من 
مراد الواقف). هذا كلام شيخنا. 

قلت: وعندي لكلام الخصاف ومن وافقه توجية حسن أصولٌ» وهو أن 
فيه استنباط معنى من النص يخصّصه» فإنه"" فهم أن المعنى في جعل الواقف 
نصيب من له ولد لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه» 
فأعطاه لذلك نصيب والده» فإذا م يحرم فلا يعطى نصيب والده» وإِن| يعطى ما 
يقتضيه قسمة أهل طبقته» فحمله على ما إذا وجد من أهل الطبقة الأولى أحد 
فإ لو م بُعطٌ في هذه الصورة نصيب والده رم وأخرج عنه» اما" إذا م يوجد 
من أهل الطبقة الأولى أحد" فإِنّه لا بحرم لعدم حاجب له» فأعطيناه ما يليق 
بأهل طبقته» وهذا هو المشهور في علم الأصول عندنا وعند غيرناء أعني أنه 
يستنبط من النص معنىّ بخصصه» ومنه عدم نقض الوضوء بلمس المحارم كا هو 
الأصح من قولي الشافعي“» وإن دخل ذلك في عموم قوله تعالى: أو مسيم 
ايسا € [الساء: ١٤ء‏ والائدة: ]» لأن العلّة في النقض ثوران الشهوة المفضية إلى 
خروج المذي منه وهو لا يعلم» وذلك مفقود في المحارم» كذلك هذه الصورة هنا 


(۱) في الأصل: (بآنه). 

() ني الفرع: (ما) بدون الألف. 

(۳) عبارة: (فإنه لو لم عط في هذه الصورة...الأولى آحد) سقطت من الأصل. 
(4) النووي» المجموع ۲/ .٠٠-۳٤‏ 


کتاب الفتاوی 4۷ 


داخلة في عموم قوله أن من مات وله ولد فنصيبه لولده» لكن ل فهمنا أن ا لمعنى 
في ذلك أن لا بحرم حملناه على حالة يحرم فيهاء وأخرجنا عله حالة لا بحرم فيهاء 
لكن قد يُعارَّض هذا المعنى الذي أبداه وبّقال: ليس المعنى أن لا بحرم وإِنا 
المعنى أن يساوي أباه في) کان ياخذه» ولا ينقص عنه شيء»› ولا يحل عليه شيء 
بموت والده» فكيف في صورة ما إذا كان يأخذ كثبراً لتأخر بعض أهل الطبقة 
الأول بعد موت والده» فنقضناه بفقد جميع أهل الطبقة الأولى بموت الآخر منهم 
ع كان يأخذه» وإلى هذا أشار شيخنا البلقيني بقوله: (ولا يرتفع فيه ما تقزر في 
يد مستحقه)» وقوله إلّه لا اضطراب فيه أي: لا بختص إعطاؤه نصيب والده بحالة 
واحدة» ففي بعض الأحوال يعطى» وهي ما إذا بقي من الطبقة الأولى أحد» وني 
بعضها لا يعطى» وهي ما إذا م يب من الطبقة الأولى أحد» وأزيد على ما قاله شيخنا 
البلقيني رحه الله آنا کیف نعطيه زائدا مع وجود أحد من أهل الطبقة الأول» 
وننقصّه مع فقدهم» مع أن الأصل حجب الطبقة العليا السّفلى» وعلى ما رجُّحه 
هو لا يكون فقد الطبقة الأول حاجباً له عن بعض ما كان يأخذه مع وجود 
الطبقة الأولى» وهذا عكس المقصود» وهذا يكاد أن يكون من القياس الحلْ» ولا 
نسلّم ما قاله شيخنا البلقيني من أن الذي رجُحه هو الذي يفهم من مراد 
الواقف» بل قد يقال: إن الذي يفهم من مراد الواقف الاحتمال الآخرء ولسنا على 
قطع من ذلك» بل المسألة حتملة» والله أعلم. 

مسألة [۸۸]: سئلت عمْن وقف وقفاً على نفسه» وحکم به من پری صحته» 
ثم من بعده على آولاده ثم أولاد أولاده» ثم نسله وعقبه وإن سفلوا» على أن من 


(۱) في الفرع: (يختل). 


۲۹۸ الإمام ولي الدين العراقي 


توفي منهم عن ول أو ولد ول ون سفل فنصیبه له» ومن توني عن غير نسل 
فنصيبه لمن هو ني درجته وذوي طبقته من آهل الوقف» يدم الأقرب إليه منهم 
فالأقرب» فإن م يكن في درجته مَن يساويه صرف لأقرب الموجودين إلى المتوفى 
من أهل الوقف» ثم توفي الواقف عن أربعة ذكور وثلاث إناث» فمن الذكور 
اثنان: أحدهما يسمّى مجر الدين محمد» والآخر شمس الدين محمد فتوفي جير 
الدين وخلف ولدیه با بکر وعلیاًء ثمٌ توي بو بکر وخلّف ولدیه عمر وأحمدي 
ثم توفي أحمد وخلّف أولادا وماتوا ول يبق هم عقب» وتوني عمر وخلّف محمداً 
وسلمى» وتوفي علي ابن ابن الواقف» وخلف بتتين: ياقوتة وس العيال» وتو فيتا 
عن غير عقب» ومات شمس الدين عمد ابن الواقف» وخلف أولاده الثلائة: 
علي وصلاح الدين وناصر الدين» ومات علي أحد الثلاثةء ولف مدا وعابدة 
وفاطمة وغيرهم» فمن يستحق نصيب ياقوتة وستٌ العيال» محمد وسلمى ولدا 
عمر ابن أبي بكر بن مجير الدين» أو محمد وعابدة وفاطمة وإخوتمم أولاد علي بن 
شمس الدين محمد آخي جير الدين؟ 

فأجبت: بصرف نصيبه) لمحمد وعابدة وفاطمة وإخوتيم أولاد علي بن 
شمس الدين محمد أخي جير الدين" ابن الواقف» فإتهم في درجتهياء فان بينه) 
وبين الواقف اثنينء وهما: علي ومجير الدينء وبين محمد وعابدة وفاطمة وإخوتمم 
وبين الواقف ائنين أيضاً» وهما علي وشمس الدين» فساووهم في الدرجة والطبقة 
بخلاف مد وسلمی» فاا لیسا من آهل درجتھاء بل هما نازلان عنه| بدرجةء 
فإن بينهما وبين الواقف ثلاثة» وهم: عمر وأبو بكر ومجير الدين» فإن قلتَ: لكن 


(1) عبارة: ( محمد آخي جير الدين) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی ۲۹۹ 
محمد وسلمى آقرب إلى ياقوتة وست العيال من محمد وعابدة وفاطمة وإخوته 
فإغها ولدا ابن عم أبيهاء بخلاف محمد وعابدة وفاطمة وإخوعهم» فانم ليسوا 
من ذرية جير الدين أصا واا هم من ذرية أخيه شمس الدين» والبعيد من 
ا لجهة القريبة مقدّم على القريب من الجهة البعيدة. قلت: ل يعتبر الواقف القرب 
من التو إلا عند فقد من يساويه ني الدرجة» فإن وجد من يساويه في الدرجة 
فهو مقدّم على غبره ولو كان غيره أقرب إلى المتو» والله أعلم. 

مسألة [۸4]: سئلت عمّن وقف وقفاً على أخيه أبي القاسم» ثي من بعده 
على أولاده» ثمّ من بعدهم على أولادهم» محري الحال فيهم أبداً كذلك إلى حين 
انقراضهم» ومن مات من أولاد الموقوف عليه وله ولد» أو ولد ولد» أو أسفل من 
ذلك فحصته من هذا الوقف لولده» أو ولد ولده» ومن مات منهم ولا ولدله» ولا 
ولد وللء ولا أسفل من ذلك فحصته من ذلك راجعة لن بقي من إخوته وأخواته 
للذكر مثل حظ الأشين» فإن انقرضوا صرف لأقرب العصبة من الموقوف عليه 
فرزق الموقوف عليه - وهو أبو القاسم - أولادا» هم: محمد وعبد الوهاب وعبد ا ملك 
وفاطمة» ثم توفي عبد الوهاب وترك ولديه محمد وعاتكة» وتوفي محمد وترك 
أولاده: أحمد وأبا القاسم وعبد اللطيف» وتوفيت فاطمة وتركت بنتها كاملةء 
وتوني عبد الملك وترك ولده أحمدء ثم توفي أحمد بن عبد املك ولم يترك ولدأء ولا 
ولد ولد ولا أسفل من ذلك» ولا إخوة ولا أخوات» فهل تكون حصته لذرية 
أبي القاسم الموقوف عليهء وهم: محمد وعاتكة وأحد وأبو القاسم وعبد الاطيف 


(۱) عبارة: (فإني| ولدا ابن عم أبيه|... وإخوتجم) سقطت من الفرع. 
(۲) عبارة: (مقدم على القريب من الجهة البعيدة) سقطت من الفرع. 


٠‏ الإمام ولي الدين العراقي 


وكاملة - أولاد عَم التو وبنت عمّته - للذكر مثل حظ الأنثيينء لأنمم كلهم 
أولاد الموقوف عايهم» وهم في درج واحدةء أو يأخذونه بالتعصيب وختص به 
ذکورهم؟ 

فأجبت: بأن حصة أحهمد بن عبد الملك تكون لذرية أي القاسم المسمين 
بالسّوية بينهم» ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم» لأنٌ الشرط المذكور ني موت 
بعض أهل الوقف لا يتناول هذه الصورة لأمرين: 

أحدهما: آنه إلا هو في موت بعض أولاد الموقوف عليه» وهم أهل الطبقة 
الثانيةء لا في موت بعض سائر الطبقات. 

الثاني: آنه إا ذكر ما إذا كان له ولد أو إخوة والمتوق هنا لا ولد له ولا 
إخوة» وآمّا استحقاق أقرب العصبة من الموقوف عليه فشرطه انقراض أهل 
الوقف» ولم ينقرضواء ولا يقال: إنه في هذه الصورة منقطع الوسط حتى يصرف 
لأقرب الناس إلى الواقف بشرط فقره") لأن تحيّل الانقطاع إلا جاء من جهة أن 
الشرط المذكور لم يتناول هذه الصورة» ولا يلزم من عدم تناوله ها أن يكون 
مسكوتاً عنهاء فقد دخلت ني قول الواقف أولاً أنه وقفه"" من بعد أولاد أولار 
ا موقوف عليه على أولادهم» وقد انقرض في هذه الصورة أولاد الموقوف عليه 
وما بقي إلا آولاد آولادهم» وهم المسمّون ني الاستفتاء» فهم الموقوف عليه 
فمن مات منهم انتقل نصيبه لبقية أهل الوقف» والله أعلم. 


(1) النووي» روضة الطالبين /١‏ ۳۲۸ والنووي والشربينيء النهاج مع المغني TA /Y‏ 
(۲) في الفرع: (قول الواقف أو لأنه وقفه). 
(۳) كلمة (أولاد) سة سقطت من القرع. 


کتاب الفتاوی ۳۰۱ 


مسألة :]۹٠[‏ سئلت عمّن وقف وقفاً عل أولاده لصلبه": مد وخلف 
وظاهر وعائشة وهاجر وبنت أخيه سلمى» ثم من بعدهم على أولادهم كذلك» 
ثم على أولاد أولادهم كذلك» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسلء تحعجب الطبقة 
العليا الطبقة السفلى إلى حين انقراضهم» على أن من مات منهم وخلف ولداً أو 
ولد ولل انتقل نصيبه إليهء ثْمّ انقرض أولاد الواقف إلا عائشة وإلا بنت سلمى 
بنت أخيه المنصوص عليها أولاًء فهل يحمل قول الواقف تحجب الطبقة العليا 
الطبقة السفلى على الطبقة المتأخحرة من أولاد الأولاد أو يحمل على جيع آهل 
الوقف ولا تستحق بنت سلمى شيئاً مع وجود عائشة بنت الواقف» أم تشاركها؟ 

فأجبت: بأن قول الواقف تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى حمول على 
جميع الطبقات» ولا بخص ذلك بالأخير» عملا بقاعدة الإمأم الشافعي رضي الله 
عنه في عود المتعلقات بجميع الجمل”» ومع ذلك فتستحق بنت سلمى نصيب 
مها" ولو كانت عائشة التي هي أعلى طبقة منها موجودة» عملا بقول الواقف 
أن من مات وله ولد كان نصيبه لولده» فإنه خصّص لعموم قوله: (تحجب الطبقة 
العليا الطبقة السفل)» والخاص مقدم على العام» فالأصل حجب الطبقة العليا 


(۱) أي أولاده حقيقةء الخارجين من صّلبه» ليس بينه وبينهم واسطة ولد آخرء والصلب: الظهر. 
(النووي» تحریر لفاظ التنبیه ص١٤٤ .)١‏ 

(۲) جاء ني هامش الأصل ما نصه: (اعلم أن شرط عود التعلقات إلى جميع الجمل أن لا يكون 
العطف ب (ثم) و(الفاء)ء بل يكون ب (الواو) كا نص عليه الإمام الرازي» وتبعه سراح المنهاج 
وغيرهم من الفقهاء فتأمل). اه 

(۳) في الأصل: (نصيب أبيها)ء وهو خطاً. 


۷ الإمام ولي الدين العراقي 


السفلى» إلا في هذه الصورة الخاصةء وهي أن يموت بعض الموقوف عليهم وله 
ولد» فإنه يستحق نصيب والده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منهء والله أعلم. 
مسألة [۹1]: سثلت عمّن وقف وقفاًء وجعل للناظر ريع" متحصله» ول 
يعيّن فيه عاملاً لضبط أصوله وقسمة متحصّله على جهاته المعيْنة في كتاب وقفه» 
وليس للوقف غنىّ عمّن يضبط أصوله ويقسم متحصّله أسوة أمثاله» فهل للناظر 
إقامة عامل؟ وإذا أقامه فهل يكون معلومه من أصل الوقف أم من معلوم الناظر؟. 
فأجبت: بآنه إذا م يشرط الواقف إقامة عامل ولا جعل للناظر ذلك واحتاج 
الحال إلى إقامته لعجز الناظر عن ذلك أو تعسره في حقه فله إقامته» لكن لا تكون 
أجرته من أصل الوقف» وإنا تكون من معلوم الناظرء لأن العمل الذي يعمله 
العامل هو من وظائف الناظر» وإنا استعان به فيه» فمعلومه عليه» والله أعلم. 
مسألة [۹]: سئلت عن واقف شرط النظر في وقفه لنفسه» وجعل له أن 
يفؤض ذلك ويسنده لمن شاء» فإن مات عن غير تفويضص ولا إسنادٍ كان النظر 
لشخص سه أو وصفه» ففوض الواقف النظر لشخص بلفظ التفويض» هل يكون 
ذلك توكيلاً حتى ينعزل بموته» أو وصية فلا يتصرف إلا بعد موته؟ أو تمليكاً 
للنظر فيتصرّف في حياته ولا ينقطع ذلك بموته؟ ' 
فأجبت: بأن الأرجح أنه وصيةء لأن لفظ التفويض ذكره الفقهاء من صيغ 
التوكيل" ومن صيغ الوصيةء والقرينة هنا مرشدة إلى أن المراد الوصيةء لقوله: 
() هكذأ في النسختين» ولعل الصواب: (ربع متحصله). 
(۲) ني الفرع: (يتصرف). 


(۴) ومن ذلك المفوضة في النكاح» وهي التي توكل وليها ليزوجها با شاء من مهر» او بدون مهرء 
فهذه وكالة. 


کتاب الفتاوی ۳ 
(فإن مات عن غير تفويض ولا إسناد)» والذي يبقى بعد الموت ويمنع النظر 
للمشروط له بعد ذلك هو الوصية دون التوكيل المنقطع بالموت» وذلك يدل على 
أن المراد بالتفويض الوصية» وال أعلم. 

مسألة [۹۳]: سثلت عن ذمي وقف وقفاً على ذمي» وشرط النّظر فيه 
لذمّي» هل يصح شرط النظر ام لا؟ 

فأجبت: بأن شر ط الناظر العدالةء والعذالة الحقيقية لا تكون إلا لمسلم» 
ومقتضاه اشتراط الإسلام في الاظر» لكن صححوا وصاية الذي إلى ذمّي على 
ذم وشرطوا كونه عدلاً في دينه» وصححوا عقد الكافر نكاح الكافرة» 
وشرط ولاية التّكا العدالة ومقتضاه صحّة كونه ناظراً إذا كان عدلاً في دينه. 

مسألة :]۹٤[‏ سثلت عمن استأجر عيناً موقوفة من ناظر شرعي بأجرة 
المثل على وجه لا يخالف شرط الواقف» بل يوافقه» وثبت ذلك عند الحاكم» 
واستوفى شروطه» وحكم بموجب الإجارة» وبعدم انفساخها بموت المتآجريّن 
أو أحدهماء وبعدم انفساخها بحصول رغبة في أثناء الم بزيادة على الأجرة التي 
وقعت ما الإجارة»هل هذا الحکم صحیح ام لا؟ 

فأجبت: بأن حكمه باوجب صحيح» ومذھبنا تجا لا تنفسخ بموت 
الناظر على ساثر البطون» ولا بموت المستأجر”» ولا يلتفت إلى زيادة الأجرة في 


(1) يجوز الوقف على ذمي من مسلم» ومن ذمي» كا تجوز الوصية له» ولا يصح الوقف على الحربي 
والمرتدء لأنه لا دوام ما. (النووي» روضة الطالبين 0/ (1v‏ 
(۲) شبه الجملة (على ذمي) سقطت من الفرع. 


6 الإمام ولي الدين العراقي 


آثناء المد ولکن حکم الحاکم بہذا قبل وقوعه لا معنی له» ولیس هذا حکیاً» وإنا 
هو فتوى» وكيف يحكم على شيء قد يقع وقد لا يقع! فإنه قد تزيد الأجرة وقد لا 
تزيد» وقد يموت أحد التاجرّين وقد لا يموت» فإذا وجد شىء من ذلك فمن 
رفعت له القضية من الحکام فحکم با يقتضیه مذهبه نفذ» سواء حكم باستمرار . 
الإجارة أو بانفساخهاء ولو صدر من شافعي الحكم حين صدور الإجارة بعدم 
انفساخها" فانه لیس حک) کا قدمته» ونا هو فتوی» وبتقدیر کونه حک) فلم 
یصادف عل فانه حکم في غير حل الحکم» وتعجیل للشیء قبل وقنه") والله أعلم. 


(1) تحرفت في الفرع إلى: (بعد انفساخحها). 

() المعتمد في هذه المسألة حلاف ما أفتى به الولي العراقي» وقد خالف في فتواه هذه شيخه البلقيني 
والتقي السبكي وغيرهم» وخالفه فيها ابن حجر الميتمي» وهو ما عليه المتأخرون من الشافعية. 
والأصل الذي ينبني عليه الخلاف في هذه المسألة أن الحكم باوجب هل يتناول من الآثار ما م 
يدخل وقته» أم لا؟ الذي ذهب إليه السبكي والبلقيني أنه يتناول من الآثار ما لم يدخل وقته 
وهو ما اعتمده ابن حجر الميتمي مع تفصيل في المسألة كا سيأتي» والذي ذهب إليه الولي 
العراقي - وهو ما فصله في مؤلفه «الحكم بالصحة والحكم بالموجب»- أنه لا يتناول ذلك» 
وإليك أمثلة توضح المذهبين: 
قال التقي السبكي: (وإذا حكم حاكم بموجب القرض وعقيدته أن المقترض يملكه بالقيض 
ملكاً تاما يمنع رجوع المقترض في عينه امتنع على الشافعي الحكم بالرجوع في عينه بعد قبضهاء 
وإن حكم بصحته م يمتنع على الشافعي ذلك لأن صحته لا تناني الرجوع فيه» وإن حكم 
حاكم بموجب الرهن آو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من الآثار التي لا 
يقول بها ذلك الحاكم» أو بصحته أ يمتنع على المخالف ذلك). انتهى. 
قال ابن حجر معقباً: (فقضية إطلاقه الآثار ني مسألة الرهن أنه لا فرق بين ما دخل وقته وما ل 
يدخل» وأن البلقيني قال: (لو حكم حنقي بموجب تدبير امتنع على الشافعي الحكم بالبيع» أو 
حكم شافعي بموجب شراء دار ها جار امتنع على الحتفي الحكم بشفعة الحوار مثلاء أو بموجب = 


کتاب القتاوی 


= بموجب إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطاها بموت أحد المتعاقدين» لأن من موجبها الدوام 
والاستمرار للورثة). اه. وهذا الذي ذكره آخراً صریح في أنه لا فرق بين ما حضر وقته وبين 
ما | يحضر» لكن اعترضه تلميذه الولي أبو زرعة فقال: ما ذكره شيخنا في هذه الصورة الثالثة 
مئوع» وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيه با وجب وقع بعد دخول وقت البيع والأخذ 
بالشفعة فنفذ» لأنه منع من البيع والأخذ بالشفعة» فامتنع الحكم بخلافه) كا لو وجه حكمه 
إليهما صريحاء إذ لا فرق بين الخاص والعام). وقال: (ؤيمكن أن يوجه ما قاله البلقيني فيها: بأنا 
لا نسلم أن الحكم فيها توجه إلى عدم الانفساخ بالذات» وإنا الذي توجه إليه بالذات هو بقاء 
العقد واستمراره إلى مضي مدة الإجارة» وجد موت أم لاء وهذا قد دخل وقته فتناوله الحكم 
بالموجب» وبه فارقت مسألة تعليق طلاق أجنبية» فإنه حال حكمه َم بالموجب لم يكن هناك 
شيء حتى ينصب الحكم عليه» فيستتبع منع التزويج» وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود 
حال الحكم» وهو البقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة» فصح الحكم فيه» ومن لازمه امتناع 
الحنفي من الحكم بالفسخ بالموت» لأنه يناي حكم الشافعي بالبقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة 
و بهذا یزول ما اعترض به الولي على شیخه. وما يقوي ما قاله شیخه ویدفع ما اعترض به عليه 
أن القضاة من بعد الولي وإلى الآن كادوا يجمعرن على ما قاله البلقيني في مسألة الحكم بموجب 
الإجارة تارة» وبصحتها آخرى» ومنه عدم انفساخها بالموت» فإنك لا ترى مستند إجارة عن 
شافعي قديم أو جديد إلا وفيه التعرض للحكم بأحد الكيفيات الثلاثة» ول نعرف عن حالف 
قط آنه بطل هذا الحکم» ونما هو حکم محترم فیم) بینهم» یعملون به ویعولون عليه عند موت 
المتاجرين أو أحدهاء فدل ذلك على أن القضاة والعلماء معتمدون لكلام البلقيني غير ناظرين 
لاعتراض تلميذه عليه في هذه المسألة)» وقال: (والحاصل أن الذي يتجه اعتاده وبه يلتئم 
أطراف ما حكيناه عن البلقيني وغيره أن الحكم بالموجب يتناول ما دحل وقته وما م يدخل 
وقته» لکن بشرط آن يدخل وقت سببه» كما ني مسألة اللإدخال» فإن الحنفي الحاكم بالموجب 
تضمن حكمه الإذن للواقف في الإدخالء فكان ذلك الإدخال كأنه وجد لوجود سببه من إذن 
ا لحاكم له فيه» أو وقت ما يشمله» ك في مسألة الإجارة» فإن الحكم فيها توجه إلى الدوام 
الشامل لمنع الانفساخ بالموت» ففي هاتين الصورتين وما آشبهها يتناو ها الحكم بالموجب كا 
یتناول ما دخحل وقته). ابن حجر اهیتمي» الفتاوی الفقهية الکبری ۴/ .٠٠٠-۳۱۵‏ 


۳٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]۹٥[‏ سئلت عن رجل وقف بناءَ وجنينة بها آنشاب» على أن يبدا 
من ريع ذلك بأداء ا حكر" ومَرَمّة ساقية الجنينة» وأجرة السوّاق» وكلفة 
الثور» وكلفة ملء حوض السبيل» وكلفة ترميم سياج الجنينة وعيارته» وما فضل 
بعد ذلك یتناوله الواقف لنفسه أیام حیاته» ثم من بعده یتناول ما کان یتناوله 
الواقف أولاده» وأولاد آولاده» وذريته ونسله وعقبه إلى حين انقراضهم» ومآله 
للفقراء والمساكين» هل يكون هذا الوقف باطلاً لكونه وقفاً على النفس؟ 


فأجيت: بأن الوقف المذكور صحيح» ويصرف من ريعه ما بدا به من أجرة 
الأرضء والحمارةء وإجراء الماء ني الحوض» ويحفظ الفاضل عن ذلك ما دام الواقف 
حيأًء لجواز الاحتياج إليه في المصروف المبدوء به في وقت آخرء فإذا مات الواقف 
صرف الفاضل بعد موته لذریته كا شرط» وبعد انقراضهم للفقراء والمساكين. 
ولا يقال: قد وقف على ما يصح الوقف عليه وعلى ما لا يصح الوقف عليه» 
فنفزق الصفقة على الصحيح من المذهب» ويصح من كل الجهة ويبطل ني النفس» 
لأنه لا يعرف مقدار الجحهة المبدوء بها من الموقوف بالحزئية من نصفب ولا غير 
ولا يمكن صحة الوقف ني قدر لا يعرف. ولا يقال: يكون بينه)| نصفين» كوقفه 
على زيد ونفسه» حيث صح الوقف في النصف وبطل في النصف» لأنه م يجعل 
لنفسه استحقاقً إلا بعد تكفية تلك المصارف. ولا يقال: هذا وقف منقطع الوسط 


(۱) الَگر: الماء القليل المجتمع. (ابن منظورء لسان العرب ۲٠۸/٤‏ والفيروز آبادي» القاموس 
المحيط ص٤۸4٤).‏ ۰ 

(۲) المرمّة: مأخوذة من الرّم» أي إصلاح الشيء إذا فسد بعضه. (الجوهري» الصحاح ٩/۱۹۳۹ء‏ 
وابن منظور» لسان العرب .)۲٥۱/۱۲‏ 


کتاب الفتاوی ¥ 


صرف الفاضل عن البدوء به في حياة الواقف إلى أقرب الناس إلى الواقف» لأن 
الواقف في الصرف له ليس طبقة ثانية لا يستحق إلا بعد تعدر الحوض وما ذكر 
معه» بل هو مستحق مع وجودهاء فالكل طبقة واحدة إلا أن بعض الأمور مقدم 
على بعض. ولا يقال: يبطل الوقف على الحوض وما ذکر معه» لأنه ذكر معه ما لا 
يصح الوقف عليه من غير أن يعرف نسبته إليه» فصار مجهولاًء ولا يصح وقف 
اللجهول" لأنه بدا بتلك الجهةء فكان الريع كله هاء ولا يشترط في صحة 
الوقف أن يكون الريع بقدر المصروف من غير زيادة» فلو وقف على جهة ليصرف 
فيها مصروف آقل من المتحصل ل بطل الوقف بذلك ويبقى الزائد من الريع 
عفوظاً لتلك الحهة. ولا يقال: كيف بحفظ تلك الحهة "وقد عيّن للفاضل مصرفاًء 
لأن المصرف الذي عينه للفاضل باطل» فلو عرف قدره لرتبنا عليه حكمه» فلا لم 
يعرف مقداره صححنا الأول» وجعلنا جميع الريع له ما دام الملصرف الفاسد موجوداً 
لاحتمال استغراق ذلك المصروف جيع اريم فإذا انقرض اصرف الفاسد صرف 
الفاضل حينئذ إلى اللصرف الصحيح الذي بعده. 

وقريب من هذه المسألة ما في «الروضة» وأصلها: أنه لو وقف على الفقراءء 
وشرط أن تقضى من غلة الوقف زكاته وديونه» قال: (فهذا وقف على نفسه وغيره 
ففيه الخلاف)» أي ني الوقف على النفس. ووجه الشبه أن زكاته وديونه لا يعرف 


(۱) الشيرازي» المهذب ۳/ ٦۷۳‏ والتووي» الروضة ٠٠١ /١‏ والنووي والشربيني» المنهاج مع 
الخني ۲/ ۳۷۸. 

(۲) عبارة: (ولا يقال: كيف يحفظ تلك الجهة) سقطت من القرع. 

(۳) النووي» الروضة .۳٠۱۸/١‏ 


۳۸ الإمام ولي الدين العراقي 


قدرها حتى تبطل فيه» ويّصحح في الوقف على الفقراء لكنه جعله مزاحاً لاستحقاق 
الفقراء» فصار الأمر فيه أشكل» وبان الأمر في المسؤول عنه» لأنه مؤخر عن ذلك 
المصروف الصحيح . 

وقريب من هذه المسألة أيضاً ما في «الروضة» وأصلها: لو قال: (تصدقت ا 
صدقة حرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا)» ولم يزد عليه » ففي صحة 
هذا الوقف وجهان» فإن صخ ففي الفاضل عن المقدار أوجه» أحدها: الضرف إلى 
آقرب الناس إلى الواقف. والثاني: إلى المساكين. والثالث: يكون ملكا للواقف “0 . 
ووجه الشبه أن السكوت عن المصروف كالوقف على النفس ني البطلانء لكن 
المبدوء به في هذه الصورة قد معيّن» وفي الصورة المسؤول عنها ليس قدراً معين 
فيجوز أن يستغرق جيع الريع» فصار ما أجبنا به أرجح الأنظارء والله أعلم. 

مسألة :]۹٦[‏ سئلت عن واقف شرط ني رباب وظائف شرطا: ال من 
غاب منهم مدة معينة سومح بهاء فإن غاب زيادةً على تلك المدة المذكورة فطع من 


(۱) نقل هذه المسألة ختصرة ابن حجر ني تحفة المحتاج (1/ ١٠۲)ء‏ ثم عقب عليها قائلا: ( وفيه ما 
فيه للمتآمل)ء» وفسر ذلك الشرواني في حاشيته على التحفةء فقال: (ولعل وجهه أن الوقف 
المذكور مآله إلى الوقف نفسه» ثم لأولاده» فيطل في كله). 

(۲) وهذا وقف منقطع الآجرء وني صحته ثلاثة أقوال: آظهرها عند الكثيرين الصحةء والثاني 
البطلان» والثالث: إن كان عقاراً فباطل» وإن كان حيواناً صح» لأن مصيره إلى اللاك ورب 
هلك قبل الموقوف عليه. (النووي» الروضة .)۲١ /١‏ 

(۳) عبارة: (والثاني: إلى المساكين. والثالث: يكون ملكا للواقف) سقطت من القرع. 

.۳۳٣۳ /١ النووي» الروضة‎ )( 

)٥(‏ في الأصل: (قد يتعين). 


کتاب الفتاوی ۳4 
الوظيفة المذكورةء فغاب بعضهم زيادة على تلك المدّة لسفر بسبب عجزه عن 
الحضور لوف الطريق» أو لعذر آخرء فهل يكون العذر مانعاً من سقوط حقه 
من الوظيفة المذكورة أم لا؟ 

فأجبت: باه لا يسقط حقه من الوظيفة المذكورة إذا كانت غيبته زيادة على 
[المدة] المعينة لعذر عجز معه عن الحضورء» ولذلك شواهد كثيرة" وال أعلم. 

مسألة [۹۷]: سئلت عن ناظر وقف سکنه فوق سطحه ني رواق"» 
فأراد أن يوشعه ويخرج له رواشن” يبرز عليها به إلى الشارع» هل يجوز له ذلك 
آم لا؟ وإذا جاز ذلك فهل له الصرف من ريع الوقف ام لا؟ 

فأجبت: بأنه إن كانت الواجهة باقية م تسقط ولا هي في معنى الساقطة ن¿ 
یکن له هدمها لیبرز اء وإن سقطت أو كانت في معنى الساقطة لاستهدامها فإن 


(1) استشهد ابن حجر الميتمي هذه الفتوى ني الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ »)۲۷١‏ حيث أفتى 
بدحوهاء وكذلك نقلها في تحفة المحتاج /٦(‏ ١۳۸)ء‏ وأيضاً نقلها الرملي في نباية المحتاج (/ )٤۷۸‏ 
دون أن يعلق عليهاء وعلق عليها الشبراملسي في حاشيته على النهاية بعدم سقوط حقه وإن 
طالت المدة ما دام العذر قائاء لكن ينبغي أن عله حيث استناب أو عجز عن الاستنابةء آما لو 
غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره. ويضا نقلها البيجرمي 
في حاشيته على الإقناع للشربيني (۳/ .)0۸٩۹‏ 

(۲) آي: سطح الوقف. 

(۳) الرواق: مُقدّم البیت. (ابن منظورء لسان العرب ۱۰/ ٠۳۳-۱۳۲‏ والفيروز آبادي» القاموس 
المحيط ص١٤١١).‏ 

(6) قال النووي: (الرواشن: جمع روشن - بفتح الراء ‏ وهو الخارج من خشب البناء)» والمقصود 
مها الشرفةء كما ني «المعجم الوسيط). (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص * ٠۳٠‏ ود. أنيس إبراهيم 
_وآنجرون» المعجم الوسیط ۱/ .)۳٤١‏ 


1 الإمام ولي الدين العراقي 


أضر ذلك بجدار الوقف أو بالشارع لم يكن له فعل ذلك وإن لم يضر ذلك 
بالجدار ولا با لماز بالشارع م يمنع منه» لكن لا يصرف من ريع الوقف إلا القدر 
الصروف في إعادته على ما كان عليه وآما الزيادة على ذلك فيصرفها من ماله 
وإنا قلت: لا منع منه» لأن البروز ليس في حد الوقف» وإنا هو في الشارع» 
وليس فيه تغيير معام الوقف» بل الوقف باق ك)| كانء وهذه الزيادة فيه لا تغبّر 
معا مه" والله أعلم. 

مسألة [4۸]: سئلت عتا إذا شُرط التظر لحاكم المسلمين» وأطلق» هل 
يدخل في ذلك السلطان؟ 

فأجبت: بأنه متى عبر ب (قاضي المسلمين) أو قيّده ب (حاكم المسلمين 
الشافعيّ) ونحو ذلك لم يدخل فيه السلطان وإن أطلق (حاكم المسلمين) فقكلّم 
فيه القاضي العام الكلام - وهو القاضي الشافعي - نفذ تكلمه» وإن كان ول فيه 
السلطان شخصاً نفذت ولايته» لانطلاق حاكم المسلمين عليه أيضاًء بل هو 
الحاكم الأصلي» فلا يمكن منعه من التصرّف في ذلك لو تصرف فيه» ولو بادر 
القاضي العام وتكلم فيه لم يمنع من ذلك أيضاً. 

ثم رأيت للشيخ الإمام تقي الدين السبكي كلاماً فيه بعض المخالفة 
لکلامي» فقال: (إن القضاة الأربعة حدثت في سنة أربع وستين وستاتة» والأرقاف 
التي قبل ذلك من نور الدين الشهيد وصلاح الدين وغيرهما كلها والقاضي 


)0( نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج ٤ /١(‏ ۲۷)ء والرملي في ناية المحتاج /٥(‏ ۳۸۷)» 
وأشعرا باعترادها. 


کثاب الفتاوی ۳۱۱ 


واحد» فالنظر له بالشرط وبالعموم» وني سنة أربع وستين المذكورة لم يعزل ذلك 
القاضي ولم يمت ذلك الوقت» بل ولي معه ثلاثة""» فنظره مستمر بالشرط في 
شرط فيه آنه للحاکم» وبالحموم فیا م يكن فيه شرط؛ فيستمرّ ذلك النظر 
له»...والواقع أنه م يجعل نظرهم عامَاًء بل في عدا الأوقاف والأيتام والتوّاب 
وبيت الالء هذه الأربعة جُعلت ختصة بالشافعي» ويشتركون فيا عدا هذه 
الأشياء الأربعةء... وكل من يموت يلي مكانه واحد على مذهبه» ويذكر في توليته 
أنه على عادة من قبله» ومقتضى الشرع في ذلك أنه لا ينتقل إليه إلا ما كان للذي 
كان قبله على مذهبه بغير زيادة» فليس أحد من القضاة الثلائة بنتقل إليه شيء من 
الأنظار التي كانت للشافعي» لا بالشرع ولا بتولية الساطان أَيده الله تعالى» 
والحكم ني الأوقاف الحادثة بعد مصير القضاة أربعة أنه إن لم يشرط فيها النظر 
لقاض معين فيختص النظر بالشافعي» لأنه المراد عند الإطلاق» وعلى هذا استقر 
ا محال في الدوة الناصرية على أنه متى قيل (القاضي) من غير تعيين فهو الشافعي» 
والذين حول السلطان إذا سمعوه يقول: (القاضي) يفهمون آنه إنما يريد 
الشافعي» فإذا أراد غبره قيدء وقد استقر فهمه وفهمهم على ذلك)» ثم قال: 
(وعا نذكره في ذلك أن إلسلطان أيده الله تعالى هل له نظر في الأوقاف؟ وإذا 
أطلق النظر للحاكم» هل المراد به القاضي وحده» أو يدخل فيه الساطان؟ 

والذي ظهر لي في ذلك: أن شر ط النظر للحاكم لا يدخل فيه السلطانء وكذا 
المشروط فيه النظر للقاضي» أما القاضي فصريح في نائب الشرع» وأما الحاكم 


(1) في الغرع: (ولم يمت ذلك الواقف» بل ولي ثلاثة). 
() فتاوی السبکي ۲ ٤-۳‏ ۲» بتصرف بسیط. 
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فمحتمل» ولكن العرف يقتضي أنه مثل القاضي» فلا يعرف آهل مصر والشام من 
(الحاكم) إلا القاضي» بخلاف عرف العراق» فكل وقف ني مصر أو الشام شرط 
فيه النظر للقاضي أو للحاكم فالمراد به نائب الشرع» ولا يدخل السلطان فيهء كا 
لو شرط النظر لزيد لا يكون لغيره» فإن أطلق ولم يشترط النظر لأحد» وقد قال 
الفقهاء: إن الصحيح أن النظر للقاضي» وكان عندي تردد ني أن السلطان يشاركه 
آو لاء والآن استقر ريي على عدم مشاركته» وآن القاضي ینفرد به كا أطلقوه» 
ولا نظر له عليه» إلا أن يكون مثل عمر بن عبد العزيز» فإنه وأمثاله خلفاء الشرع 
أعظم من القضاة» وعلى مثلهم يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب أن النظر 
للإمام» وأما من ول بالشوكة فتنقذ أحكامه وتصح تولياته العامة التي يحتاج 
إليها الناس» ومن جلتها القضاء» فيقيم رجلا ني مقام صاحب الشرع» ويلقي 
إليه مقاليد الشريعة» وأما توليات جزئية فليس بالناس حاجة إليهاء وإنا هي 
لنائب الشريعةء والله أعلم). 

قلت: أما القاضي فهو حمول على غير السلطان بلا شك» للعرف المطرد 
بذلك» وأما الحاكم فلا شك في تناوله للساطان لغةء والعرف في ذلك مضطرب» 
ولا نسلم أن آهل مصر والشام لا يطلقون عليه اسم الحاكم» وبتقدیر ن يكون 
كذلك فالعرف إن يعمل به عند عدم اضطرابه» ولا سيا واللغة في ذلك مطردة 
لا اختلال فيهاء فلا شك في آنه لو تصرف السلطان في وقف شرط فيه النظر 


لحاكم المسلمين» أو ولي فيه غير القاضي صح تصرفه ونفذت ولايته» وصح تصرف 


(۱) فتاوی السبکي ۲/ ۲۱-۲۰. 


کتاب الفتاوی ۳1۳ 
من ولاه» أما لو سكت السلطان عن التصرف فيه وعن الولاية فيه فتصرف فيه 
القاضى بنفسه أو بمن أقامه لذلك صح» ولم يكن للسلطان الاعتراض عليه في 
ذلك والله أعلہ. 


مسألة :]۹٩[‏ سئلت عمن وقف وقفاً على شخص» ثم من بعده على 
ذریته» ثم على شخص آخر» ثيٌ من بعده على ذزيته» وجعل نظره للشخص 
الأول» ثم للشخص الثاني» ثم لمن صلح من الموقوف عليهم» فمات الأول والثاني 
وبقيت هما ذرية» وني ذرية كل منها من هو صالح للنظر» فهل يكون لذرية 
الأول» أو فى)؟ 


فأجبت: بأنه بختص استحقاق النظر لمن هو صالع من ذرية الأول إذا كان 
استحقاق الوقف قد آل إليه» لأن من آل إليه الاستحقاق هو الذي من آهل 
الوقف» أما من لم يؤل إليه الاستحقاق فلسنا على يقين من آنه من آهل الوقف› 
لجواز موته قبل أن يؤول الاستحقاق إليه» فلا يكون من أهل الوقف» وأما 


(1) نقل هذه الفتوى ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج (7/ ۲۸۷)» واعتمدهاء وقد نقل فتوى 
السبكي قبلهاء وقيد كلامه: أن القاضي الشافعي هو المراد عند الإطلاق» بأن ذلك يتجه أن عله 
في وقفي قبل سنة ربع وستين وستائةء لأن الشافعي هو المعهود حينئذء أما بعد هذه السنة 
فينبغي إناطة ما جُعل ل(القاضي) بالقاضي الذي يتبادر إليه عرف أهل ذلك المحلء مام يفوض 
الأمام نظر الأوقاف لغيره. ورد كلام السبكي المخالف لكلام الولي العراقي في أنه إن شُرط 
النظر ل(الحاكم) أنه لا يتناول السلطان أو الإمام وین أنه یتناوله من باب أولی کا ذكر الولي 
العراقي» فقال: (ومن َم كان النظر في الحقيقة إنها هو لاإمام كا صرحوا به ني موضع› 
وتصريجهم ب(القاضي) في مواضع إنها هو لكونه نائبه» وخالفة السبكي في ذلك مردودة)» ثم 
استشهد بكلام العراقي في هذه الفتوى. ۰ 
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حلف "احالف لا قف على زید» فوقفه عليه بعد غيره فمبناه على العرف» لكنا 
بالحقيقة الشرعية لسنا على يقين من آنه موقوف عليه كا قدمته» والله أعلم. 

مسألة :]۱٠١[‏ سئلت عمن وقف وقفاً على نفسه» وحکم به من یری 
صحته» ثم من بعده على آولاده» ثم على أولاد آولاده ونسله وعقبه» تحجب 
الطبقة العليا الطبقة السفلىء على أنه من مات منهم وله ولد أو ولد ولي انتقل 
نصيبه إليه» فإن م يكن له ولد» ولا ولد ولدِ» ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى 
اخوته وآخواته» فإن م يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى بقية هل الوقف 
على ما شرح أعلاه» فانتهى ريع الوقف إلى جماعة كان منهم من توفي عن غير ولد 
ولا أخ» وهناك طبقات مستحقون» أعلاهم بنت الواقف نفسه» م يبق في طبقتها 
سواهاء فهل ينتقل نصيب التونى عن غير ولد ولا آخ إلى جميع آهل الوقف» عملا 
بقول الواقف: (عاد نصيبه إلى بقية أهل الوقف)» أو مختص به أعلى الطبقات» 
وهي بنت الواقف في هذه الصورة» عملا بقوله: (على ما شرح أعلاه)» وما شرح 
أعلاه: حجب الطبقة العليا السفلى إلا فيا أستثني» وليس هذا منه؟ 

فأجبت: بانفراد بنت الواقف باستحقاق نصيب المذكور» عملا بقول 
الواقف: (عاد نصيبه إلى بقية أهل الوقف على ما شرح أعلاه)» وما شرح أعلاه: 
حجب الطبقة العليا السفلى» ولو أعطيناه"" جميع أهل الوقف ل يبق لحجب الطبقة 
العليا السفلى صورة يحمل عليهاء فتمسكنا بذلك في غير ما استثناه» وهو أن 
(1) في الفرع: (حنث الحالف). 


(۲) فتاوی السیکي ۲/ ۱۹٩-۱۸۷‏ . 
(۳) أي: النصيب المذكور. 


کتاب الفتاوی 10 


يكون للمتوف ولد أو أخ. ثم رفعت إل القضية» فحكمت فيها بذلك» ثم بلغني 
عن بعض أهل العصر خالفة ذلك والفتوى بأن نصيب المذكور يعود على جميع 
أهل الوقف» ثم وقفت للشيخ الإمام تقي الدين السبكي على فتوى توافق ما ذهبت 
إليه» صورتها: أن شخصاً وقف على بنيه الثلاثة» ثم من بعدهم على آولادهم وأولاد 
أولادهم بطتاً بعد بطن» لا يكون وقفاً على بطن حتى ينقرض البطن الأول» وإِن 
مات واحد منهم وله ولد فنصیبه له» وإلا فلإخوته» فانتهی الحال إلى أن مات 
اثنان من البطن الثالث» وقد بقي من البطن الثاني بنتان» ومن الثالث ستة» ومن 
الرابع سبعة» فأفتى بانتقال ما كان بيدهما للباقون من البطن الثاني خاصة""» وهو 
نظير جوابي في هذه المسألة» والله أعلم. 

مسألة :]۱١۱[‏ سئلت عمن وقف على أولاده» ثم آولاد آولاده ثم أولاد 
أولادِ ولاده» ثجّ نسله وعقيه الذكور دون الإناث» من ولد الظهر دون ولد البطنء 
هل الوصف بالذكورية يكون الوقف عليه من ولد الظهر خاصة إلى الطبقة الأخيرة 
فقط» أو يعود إلى سائر الطبقات؟ 

فأجبت: بعوده إلى سائر الطبقات» عملا بقاعدة الشافعي رضي الله عنه في 
عود المتعلقات المذكورة بعد جل أو مفرداتِ من شرط أو اسنثناء أو وصفي أو غيرها 
إلى يع ما تقدم من غير اختصاص بالأخبرةء وخالفني ني ذلك بعض أهل الفتوىء 
وقال: لم يذكر الشافعي ذلك إلا في الواو في آية القذف» فقلت: هذا جود فإن 
المدرك في قوله: (بعوده إلى جيع ما تقدم) أن العطف يصيّر ا لمعطوف والمعطوف عليه 


() الفقرة: (إلا في] أستئني ولیس هذا منه؟ فأجبت: بانفراد بنت الواقف...العليا السفلى) سقطت 
من الفرع. س 
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کشيءَ واحد'» فما ثبت لأحدهما من الأحکام ثبت للخ إلا ما خرج بدليل» وقد 
أطلتى أصحابنا في الأصول والفروع العطف» ولم يقيدوه بأداقء ومن حكى إطلاق 
ذلك عنهم: إمام الحرمين والغزالي والرافعي والنووي وغيرهم» وزاد بعضهم على 
إطلاق ذلك فصرح با يقتضي أن (ثم) ني ذلك مثل (الواو)» ومن صرح به المتوني» 
وحکاه عله الرافعي ي تعدد الطلاق» وذكر ابن الصباغ" في «الشامإ ۲“ مله 
وصرح القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام الأصولي بأن ذلك لا بختص بالواو» ومن مثل 


السألة ب (ثجّ) إمام الحرمين» ثم قيدها على طريق البحث با إذا كان ذلك ب (الواو)» 
وتبعه الرافعي في «المحزر» والنووي في «المنهاجح»*) فتبعهم المفتي المذكورء ولا 
دلیل على هذا التقييده ومن خالف الإمام ٤‏ ذلك صاحب «الجاوي الصغبر» 


والسبكي» وقد بسطت ذلك في أوراق مفردة كتبتها ني ذلك» والله أعلم. 


)١١‏ في الأصل: (يصير المعطوف عليه كشيء واحد). 

(۲) هكذا أطلق في الرهان في أصول الفقه» ص٠٠۲‏ ولكن نقل عنه النووي في الروضة )١٤١/١(‏ 
أنه اشترط أن يكون العطف ب (الواو) كا سيذكره الولي العراقي بعد قليل. 

(۳) هو أبو نصر عبد السيد بن مد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بابن الصباغ (١٠٤-۷۷٤م)‏ 
قال ابن قاضي شهبة: (أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري» ورجح في المذهب على الشيخ أي 
إسحاق» وكان حيرا دَينا)» درس بالنظاميةء وانتهت إليه رئاسة الأصحاب» وقال ابن عقيل: 
(كملت له شرائط الاجتهاد المطلق)ء وقال ابن قاضى شهبة أيضا: (له كتاب «الشامل» وهو من 
أصح كتب أصحابناء وأثبتها أدلة) قال ابن كثير : (وکان من أکابر أصحاب الوجوه). التاج 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ١٠۲٤١-٠۲١ /٩‏ الترجة ٤٦٤‏ وابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية ۱/ ۲٥۹-۲۰۸‏ الترحمة .۲٠٠١‏ 

)٤(‏ وهو مخطوط في متحف طبقبو سراي بإستنبول )٤۳٦۰-٤۳٥٩(‏ في (۲۹۸ ق)» کتب سنة۵۷۲ هى 
وني دار الكتب المصرية .)٠١١-٠١۹(‏ الفهرس الشامل (قسم الفقه وأصوله) /١‏ ۷. 

() النووي» المنهاج ۸4/۲ 


کتاب الفتاوی ۳۱۷ 


مسألة :]۱١۲[‏ سئلت عمن وقف وقفاً وشرط أن يبدأ من ريعه بعارة جامع» 
ثم يصرف للخطيب والمؤذنين أربع مائة درهم» ثمّ ما فضل لذرية الواقف» ول 
يزد على ذلك» فانقرضت ذريته» فلمن يكون الفاضل؟ وهل جوز أن يزاد ذلك 
في معلوم الخطيب والمؤذنين؟ 

فأجبت: بأانه إِذا انقرضت ذرية الواقف وقد سكت عن المستحق بعدهم 
فهذا منقطع الآخر» وهو صحيح» ومصرفه قرب الناس إلى الواقف بشرط الفقرء 
فإن لم يعرف له قريب أصلاً فقد استوى الناس في القرب إليه بحسب الظاهرء 
ولا يمكن استيعامم» فينبغي أن يصرفه الناظر فيم يراه» لآن هذه جهة عامّةء فإن 
رأى الناظر صرفه لأرباب وظائف الجامع مع فقرهم فهو حسن» لأنأ قربة عامّة 
يعود تفعها على المسلمين المصلين با لمحامع ا لمذكورء وني زيادة معلومهم حتهم على 
القيام بوظائفهم» والله أعلم. 

مسألة :]٠٠۳[‏ سئلت عمن وقف وقفاً على ولديه عر القضاة وفخر الدين 
وأولادهما الذكور» تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى» فإذا انقرض الذكور من 
أولادهما فالاناث» فإذا انقرضن فإلى أقرب الناس بالمَحَسر) وكذلك أولاد 
أولادهما كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خر الوارثين» فمات 
الموقوف عليه) وأولادهما الذكور والإناث ولم يبق إلا من هو من ذريتهيا من 
البطن» فادّعت امرأة هي بنت ابن ابن الواقف يقال له ناصر الدين غير الموقوف 
عليهما أا هي المستحقة للوقف» لأا أقرب الناس للواقف» فهل الاستحقاق 
هاء أو لمن بقي من ذرّية عر القضاة وفخر الدين؟ 


)١(‏ المُحَبّس: أي الواقف. 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بأن الاستحقاق لمن بقي من أولاد عر القضاة وفخر الدينء فلا 
استحقاق للتى هى من ذرية ناصر الدين ابن الواقف مع وجود أحد من ذرية 
المذكورين الموقوف عليه)ء لأن الضمير في قوله: (وكذلك أولاد أولادهما) لا جائز 
أن يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف ك) زعمت هذه المرأة فإنه لو كان كذلك لأفرده 
نظراً لظ أو حعه نظراً للمعنى إن كان الأقرب إلى المُحَبّس جاعةء فلا تاد 
علمنا عوده إلى اموقوف عليه) أولاء وحاصله: أنه م يذكر أولاً إلا الطبقة الأولى من 
أولاد الموقوف عليه) الذكور ثم الإناث» ثم استدرك قبل قراغ الكلام بقوله: 
(وكذلك أولاد أولادهما)» أي يستحقون في الوقف كأصوهم» وقوله: (هكذا) يعني 
لا تستحق الإناث إلا بعد انقراض الذكور» ثم بين بقوله: (إى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثن) استحقاق ذزيته) ما داموا موجودين على الحكم 
الذكور» وهو حجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وتقديم الذكور من كل طبقة على 

م 0 

الإناث فعلم أنه لا استحقاق لأفرب الناس إلى المُحبس مطلقا إلا بعد انقراض 
ذرّية الموقوف عليه| وهذا هو الذي يقتضيه اللفظ» والعلم عند اله تعالى. 

مسألة :]٠١ ٤[‏ سئلت عن امرأة وقفت وقفاً على نفسهاء وحکم به من یری 
صحته» ثي على أولادهاء ثم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم"» طبقة بعد 
طبقة» ونسلاً بعد نسلء تحجب العليا منهم السفى» على أن من مات منهم قبل 
دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وخلف ولداًء أو ولد وللٍ» أو 
أسفل من ذلك وآل الحال إلى أنه لو كان حياً استحق فإن ولده أو ولد ولده يستحق 


(۱) تصحفت في الفرع إلى (بناه). 
(۲) عبارة: (ثم أولاد أولادهم) سقطت من الأصل. 


کتاب الفتاوی ۳۱۹ 


ما كان يستحقه أصله لو كان حياًء وللواقفة المذكورة ثلاث أولاد واحد منهم 
مات قبل الوقف المذكور» والآخحر مات بعد الوقف وقبل موتهاء والآخر مات بعدهاء 
وخلّف كل من الثلاثة أولاداًء فهل يستحق ريع الوقف أولاد التو قبلها بعد 
الوقف وأولاد المتوفى بعدهاء أم يشاركهم في الاستحقاق أولاد متو قبل الوقف؟ 
فأجبت: بأته ينفرد بالاستحقاق أولاد التو بعدها وأولاد التو بعد 
الوقف وقبل موتهاء ولا يستحق أولاد المتوق قبل الوقف شيئاً من ريع الوقف» 
فإن قوها: (ثمٌ على أولادها) لم يتناوله» فاته لا يصح الوقف على ميت» وإنم| يتناول 
الأولاد الموجودين والمتجددين بعد ذلك» فلا قالت: (تّم على أولادهم) عاد 
الضمير على أولاد الموقوف عليهم» فلم يتناول أولاد من مات قبل الوقف» ولا 
يصح تمسك المذكورين في الاستحقاق بقول الواقف: (من مات قبل دخوله في 
الوقف)» لان ذلك إن| يتناول من أمكن دخوله في الوقف لكونه كان موجوداً حالة 
الوقف» أو تجدّد بعده وأمکن عدم دخوله حجبه بغیره"» أما من لا یمکن دخوله 
في الوقف لوته قبل صدوره فليس هو من أهل الوقف ولا ذزيته لا بيناه» ولو 
قالت الواقفة: (ثمَّ من بعدها على أولادهاء ثم من بعدهم على آولاد أولادها» 
فأتت بظاهر لا يستحق أولاد من م يدحل في الوقف ومات قبله» لأنه داخل في 
أولاد أولادهاء وإنا مَنع من الاستحقاق تعبيرها بالضمير في قوها: (ثم على 
أولادهم)» فلم يعد الضمير إلا على أولادها الداخلين في الوقف الذين م ينقرضوا 
قبله» والله أعلم. وقد تقذم من كلام ا لخصًاف الحنفي ما يوافق من ذكرناه. 
(1) تحرفت في الفرع إلى: (ولا يستحق شيئاً من ريع المتوفى قبل الوقف أولاد الواقف). 
)في الفرع: (لغيره)» وهي خحطاً. 


۳۲ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]٠١١[‏ سئلت عمن وقف سبع رض على بيدمر وطقتمر وجاعزجين 
بالسوية بينهم» ٹم من بعد وفاة کل منهم على أولاده» ثم على أولاد أولاد فإذا 
انقرضوا ولم يبق منهم أحدٌ يكون وقفاً على أولاد الواقف» وقد توفي بيدمر وطقتمر ول 
یترکا ولدا» ولا ولد ول ولا نسلاً ولا عقب وبقي ذرية جاعزجين وأولاد 
الواقف» فهل يكون نصيب بيدمر وطقتمر لذرية الواقف» أو لذرية جاعزجين؟ 

فأجبت: بأن الظاهر انتقال نصيب بيدمر وطقتمر لذرية الواقف دون ذرية 
جاعزجین» لأن الواقف قد صرح بانتقال نصیب کل منهم إلى أولاده' بوفاته 
ولم يجعل انتقاله إلى ذرية كل واحلِ موقوفاً على موت الجحميع» فصار هذا من الكلي 
التفصيليء وانحط قوله: (فإذا انقرضوا على ذلك)» وصار معناه: فإذا انقرض 
ذزية كل واحد منهم. وبمذا فارق المسألة الملحكية عن نص الإمام الشافعي رضي الله 
عنه في) لو وقف على زد وعمرو» ثم من بعدهما على الفقراءء آنه ينتقل نصيب زيد 
بوفاته إلى عمرو""» لاحتال مسألة النص أن يكون من الكلي المجموعي» فيكون 
الصرف للمساكين إنما هو بعد انقراضه|ء لا مع وجود أحدهماء وما هنا لا تى 
بصيغة: (كلل منهم) ثم عقبها بقوله: (فإذا انقرضوا) كان معناه: أولاد كل منهم» 
فبانقراض أولاد كل منهم يكون نصيب أولئك الأولاد لذرية الواقف» ولا يتوقف 
ا لجال على انقراض جیعهم» ولا فرق بین أن يوجدوا ثم پنقرضوا او لا يوجدواء 
والله أعلم. 
(1) الفقرة: (ثم على أولاد أولاده» فإذا انقرضوا وم يبق منهم أحد يكون وقفاً... نصيب كل منهم 


81 أولاده) سقطت من الفرع. 
(۲) النووي» الروضة /٩‏ ۳۳۲ والنهاج AT /Y‏ 


کتاب الفتاوى ۳۲۱ 


مسألة :]٠٠١[‏ سثلت عمّن وقف وقفاً على جهات عينهاء ومهيا فضل 
بعد ذلك يصرف لأولاد الواقف» ثي على آولادهم من بعدهم» ثي على أولاد 
أولادهم من ولد الظهر والبطن طبقة بعد طبقة» تحجب الطبقة العليا منهم 
الطبقة السفلى» لا حظ في ذلك ولا ني شيء منه لطبقة حتى تنقرض الطبقة التي 
هي أعلى منها» فمن مات منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد 
الظهر والبطن انتقل نصيبه من ذلك إليهء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولي ولا 
أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لمن کان یشارکه في استحقاق 
منافع هذا الوقف ني حال حياته» مضافا لما يستحقه من ذلك على الحكم المشروح 
أعلاه. ثي توفي الواقف وخلف أولاده: حمداً وقضاة وأ الخبر» ثم توفي محمد 
عن ابنته خاص» ثم توفت قضاة عن غير ولد٬‏ ثمّ توفیت آم الخير عن ذكرين 
وآنٹی» ثم توفیت خاص بنت محمد عن ذکرین وآنثی» ثم توفي آحد الذكرين من 
أولاد أمٌ ا خير عن غير ولد فاذا يستحقه ولد أم الخير» وماذا يستحقه أولاد 
خاص الثلاثة من ذلك؟ 

فأجبت: بأنّه تعارض في ذلك أمران: مقتضى حجب الطبقة العليا للسفلى» 
وأنه لا حظ لطبقة حتى تنقرض الطبقة التي هي أعلى منهاء أن نصيب ولد أ ا خير 
امتونى عن غير ولد ينتقل إلى أخويه دون أولاد حاص بنت محمد لأني) أعلى طبقة 
منهم» ومقتضی قوله: (آن من مات عن غير ولد ولا ولد ولل ولا أسفل من ذلك 
انتقل ما كان يستحقه من ذلك لمن كان يشاركه في استحقاق منافع هذا الوقف في 
حال حياته» مضافاً لما يستحقه من ذلك) أن ينتقل إلى الجحميع» لكنْ الأقرب 
الأول» وهو اخحتصاص ولدّي أمٌ الخير به» فاه أخص من الكلام الثاني» والخاض 


۳ الإمام ولي الدين العراقي 


مقدم على العا» لا سي) وقد عقبه بقوله: (على الحكم المشروح أعلاه)» ومن . 
الحكم المشروح أعلاه"“ حجب الطبقة العليا السفلل» إلا ما استثناه من أن يموت 
إنسان وله ولد أو ولد ولل أو أسفل من ذلك فان ولده يأحذ نصيبهء ولا تعجبه 
الطبقة العليا عن ذلك والله أعلم. 

مسألة :]۱٠۷[‏ سئلت عمن وقف نصف دار على ابنته فلانة ومن سيحدثه 
اله له من الأولادء ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد آولادهم» تحجب الطبقة 
العليا السفللء على أن من مات منهم وترك ولداً انتقل نصيبه لولده» فإن لإ يترك 
ولداً ولا ولد ولل انتقل نصیبه إلى اخوته» فان لم یکن له آخ ولا أخت انتقل 
نصيبه الل "من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فان ل یکن في درجته 
وذوي طبقته من أهل الوقف"" غيره فإلى أقرب الطبقات إلى الواقف» فإذا 
انقرضوا بأسرهم كان وقفاً على عتقاء الواقف. فماتت ابنته المساة وجيع من حدث 
له من الأولاد عن غير ولد وليس للواقف حينئذ من الأقارب سوى أخ شقيقء 
فهل يستحق ريع الوقف المذكور أو ينتقل إلى العتقاء» ويكون اللفظ مولا على 
ذرية بنته المذكورة والأولاد الحادثين بعد الوقف وذڙيتهم» فيكون قوله: (إلى 
أقرب الطبقات إلى الواقف) منهم فلا يكون للأخ استحقاق؟ ٠‏ 

فأجبت: بها نصه ظاهر قوله: (فإلى أقرب الطبقات إلى الواقف) أن الاستحقاق 
في هذه الصورة للأخ» فإنه آقرب الطبقات إلى الواقف» ولا دليل على التقييد بكونه 
() عبارة: (ومن الحكم المشروح أعلاه) سقطت من الفرع. 


() العبارة: (إخوتهء فإن م يكن له أخ ولا أخت انتقل نصيبه إلى) سقطت من الفرع. 
() عبارة: (وذوي طبقته من أهل الوقف) سقطت من الأصل. 


کاب النتاری ۳۲۳ 


منهم» أي من ذرية الواقف» ويعارضه قوله: (فإذا انقرضوا بأسرهم كان وقفاً 
على العتقاء)ء فإنه جعل الاستحقاق بعد انقراض الذرية للعتقاء» ومقتضا أنه لا 
استحقاق للأخ» ويؤيده أنه ليس من أهل الوقف» فإن أهله أولاده وذريتهم» لا 
أقاربه» فكيف يدخل في الوقف من ليس من أهله! ونجمع بين الكلامين بأن قوله: 
(انقرضوا) أراد به ذرية الواقف وأقرباءه الذين دل عليهم قوله: (أقرب الطبقات إلى 
الواقف)» والكلام بآخره فقد تبيّن بتتَمَة كلامه أن أقرباءه موقوف عليهم عند 
انقراض ذريته وإن لم يذكرهم أولا ولا يقال: قد فرغ من ذكر الموقوف عليه 
وانتقل إلى شروط ذلك وكيفيته» فكيف يمكنه بعد تمام ذكر الموقوف عليهم أن يذكر 
غيرهم! لأا نقول: لم يتم ذكر الموقوف عليهم» فإنه لا بد من ذكر مال الاستحقاق 
بعد انقراض مَن يمكن انقراضه» وإِلا يصير منقطع الآخرء والخلاف فيه 
معروف» فقد جرت العادة في كتب الأوقاف بأن يكتب من يمكن انقراضه» 
ويذكر كيفية استحقاقه وشروطه» ثم يذكر بعد ذلك ماله من جهة لا تنقطع»› 
ويؤيد ما ذكرته أن الجحمع بين الكلامين آولى من إلغاء آحدهما أو إثبات قَيلٍ لا دليل 
على إثباته» والضمير في قوله: (انقرضوا) قد ذكر بعد ذكر الجميع: الذرية 
والأقارب""» ف عاد إلا على مذكورء فهذا أرجح النظرين» والعلم عند الله تعالى. 

ثم أفتى بعض الحنفية والمالكية با حزم بيا رجُحته» ومع ذلك فأنا باق على 
الترددء والله أعلم. 


(1) في الأصل: (قد كر لحميع الذرية والأقارب)» وهو سبق نظر. 


. 
7 


۳ الإمام ولي الدين العراقي 
ى 
م ا 9وہ 


ایا اة»" 


مسألة :]۱٠۸[‏ سئلت عن رجل ملك ولده نخلاً قليكاً شرعياً بإ جاب 
وقبول» وتسلّم ذلك تسأ" شرعياً بإذنه ثي اختلط المذكور بغيره اختلاطاً لإ 
يتميز بعضه من بعض» ثمٌ رجع الأب عن التمليك» فهل يصح رجوعه ام لا؟ 

فأجبت: إن کان اخحلاطه بنخل الأب صخ رجوع ٠‏ وإن کان بنخل 
لخيره م يصح الرجو ع والله أعلم. ۰ 

مسألة :]٠١۹[‏ سئلت عن واقف شرط لأولاده من أجّر ما وقفه ما فضل 
عن مصارف عينهاء يقسم بينهم على جز معلوم لكل منهم وهو بختلف» فتشهّد 
واحد منهم نه تبرّع بنصيبه لأحد شركاتهء وأذن للجابي أن يوصله ذلك في کل 
شهر» واستمر بقبضه ذلك مدَة سنتین» ثمٌ إن الآ زعم أن له الرجوع» معلَلاً 
قوله بآن هذه هبة ما م تملك» فهل له الرجوع کا زعم» أو لا رجوع كا لو ترّع 


(1) وهي لغةً: مأحوذة من هبوب الريح. وشرعاً: تمليك منجّز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض» 
ولو من أعمى. (الشربيني» مخني المحتاج ۲/ ٠۳۹٦‏ وشرح ابن قاسم الغزي .)٤٩/۲‏ 

(۲) في الأصل: (تسلي|). 

(۳) للآب الرجوع في هبته لولده» وكذا لسائر الأصول» ولا رجوع لغير الأصو ل» كالإخوة والأعام 
وغيرهم من الأقارب قطعا. (النووي» الروضة /٥‏ ۳۷۹ وابن حجر تحفة المحتاج 1/ .)١٠۹‏ 

() وذلك لأنه تعلق به حق الغير» فلا يصح الرجوع إلا إذا اقتسم نخله من نخل غيره قسمة إفرازن 
فیصح رجوعه حینئذ. 


کتاب الفتاوى Yo‏ 


أحد الورثة لحد شركاته» أو صالحَ؟ أو يفْرْق بين أن يكون المأذون فيه جزءٌ 
معلوماً ني کل شهر» مثل مائة وألف فيصٌ» ون کان بجزء غير معلوم ك (الذي 
يخصني) فلا يصٌ للجهالةء أو يصح في الشهر الآول» لأنه قد ثبت له جزؤه في 
ذمّة ساكن الوقف» بخلاف ما عداه؟ 


فأجبت: بأن التبرّع المذكور باطل» آمّا في المدّة التي 1 تحل أجرتها على 
الساكن بالوقف المذكور وقت التبرع فاته تصرف في لا يملكه» وأمّا فيا حل على 
الساكن ولزم ذمته فلأنه هبة مجهول لعدم معرفة قدره» لاله هبة الين لغير من هو 
عليه" لان الذين ني الذمّة قبل أن يقبض دين فإن رض آنه كان قد حل على 
الساكن شيء من الأجرة وقت التبرع المذكور وقبضه الجابي منه بإذن مستحقه 
وعرف المترع حصته منه وقسمه بینه وبين شركائه» أو كان ا موهوب مشاعاً ورأى 
المقبوص المذكور فوهبه للمتبرّع عليه المذكور وأذن له ني قبضه وقَبضه» أولم يره 
ا رع المذكور لكن وَكل الجابي في هبته له وإقباضه» فأقبضه له بالإذن المذكور 
صح في هذه الصورة الخاصة فقط دون ما عداها“. 


)١(‏ سقطت (1) من الأصل. 

(۲) لأن هبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح. (النووي» روضة الطالبين /١‏ ٤۷ء‏ 
وابن حجر تحفة ا لمحتاج .)١١ ٠١-۳٠٤ /٦‏ 

(۳) هذه الفتوى تناقلها عن الحافظ العراقي مختصرة من جاء بعده من الشافعيةء كابن حجر اليتمي 
والشمس الرملي وغيرهم» وكذلك نقلها الرشيدي في حاشيته على النهاية» وذكر أنه نقلها عن 
«تفسير المناوي»» ثم ذكر أنا من إفتاء المحقق أبي زرعة. (ابن حجر تحفة المحتاج »)٠١٠١ /١(‏ 
والشمس الرملي» نهاية المحتاج ٤)١١ /١‏ وحاشية الرشيدي على النهاية ۳/ .)۹٤‏ 


۳۲ الإمام ول الدين العراقي 


فإن قيل: لا يكر" أن التبرّع في غير هذه الصورة الخاصة باطل» ولكن ل 
لا يصح الإذن للجابي مطلقاً ويملك التبرّع عليه ما اتصل به القبض؟ قلت: 
كيف يصح التوكيل» فيا لم يملكه ولم يعرف قدره! فالتوكيل المذكور في غير 
الصورة التقدّمة باطلٌ كالتبرّع» وليس هذا كتبرّع أحد الورثة لأحد شركائه 
بحصته» لأن تلك أعيان قد ضبطت وعرفت» وإنا يصح التبرع المذكور في] إذا 
عرف قدر التركة ورآها وعرف حصته منهاء ونظيره هنا تلك الصورة التي 
قذمناها: أن مجحل له شيء من الأجرة ويقبضه له وكيله في القبض ويراه قبل أن 
هبه» أو يوكل في هبته من يراه وأما التفصيل بين أن يكون المأذون فيه جزءً 
معلوماً في كل شهر أم لا فباطل لما ببّناه من أنه هبة ما لا يملكه» وهبة الدّين لغير 
من هو عليه» ولا يدري هل محصل من حصّته ذلك القدر آم لا. وأما التفصيل 
بين الشهر الأول وغيره فباطل أيضاًء إلا فيا قبض وخرج عن الدينية إلى أن صار 
عیناً ني ید وکیله ورآه» أو وکل ني هبته من رآ فظهر بذلك آنه لا يصح التبرّع 
ولا الإذن للجابي إلا في تلك الصورة الخاصة, والله أعلم. 


(1) تحزفت في الأصل إلى: (لا يمكن). 


کتاب الفتاوى 


ا YY‏ 
چ 2 ی 
ن 9وہ 


«باب اللق ط)7“ 


مسألة :]۱۱١[‏ سثلت عن صبي نصراني أسلم أحد آبويه وهو ني سن 
یمکن بلوغه فیه» فادّعی آنه بالغ بالاحتلام» هل يقبل قوله في ذلك آم لا؟ 

فأجبت: أن الظاهر أنه لا يقبل ذلك منه استصحاباً للصغر ومقتضی 
كلام أصحابنا في السّير أنه يعتبر في ذلك نبات الشعر الخشن في العانة» فهو علامة 
على بلوغ أولاد الكمار» فإن كان قد نبت حكمنا باستقلاله وم تُجر عليه حكم 


(۱) في الأصل: (اللقطة). 

(۲) واللقيط هو صي منبوذ لا كافل له من أب أو جل أو ما يقوم مقامهاء ويلحق بالصيي المجنون 
البالغ» وكفالته وإجبة على الكفاية وجب في الأصح الإشهاد على التقاطه ولا يقر إلا بيد أمين 
حر مسلم رشيد. (الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ٤۱۸‏ وشرح ابن قاسم الغزي ۲/ .)١۲-١١‏ 

كم باسلام التي أ ر كقره اموي نها تبي الان افا جد قط بار الالام ركان ب 
مسلم حكم بإسلامه» وإن حكم يإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فهو كافر أصلي» ومنها 
ما إذا کان أحد أصوله مسل)ً وقت العلوق» أو كان كافراً د ثم أسلم قبل بلوغه» فإن بلغ ووصف 
كفراً فمرتد» لأنه مسلم ظاهراً وباطناً. ومنها ما إذا سبى مسلم طفلاً أو مجنونا تبع السابي له في 
الإسلام فيحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا إن م يكن معه أحد أبويه» لآن له عليه ولاية. 
(الشربيني» مغني المحتاج ۲۲٠-٤۲۲ /٤‏ وحاية البيجوري .)١۳/۲‏ 

() الشبرازي» المهذب /١‏ ۲۷۹ والنووي» روضة الطالبين ۰ والشربيني» مه مغني المحتاج 
٤‏ 


۳۲۸ الإمام ولي الدين العراقي 


التبعية» وحقنّا دمه مع إصراره على الكفرء وإن ل يكن قد نبت أجرينا عليه حكم 
الإسلام» فإذا أصرّ على الكفر بعد تحقق بلوغه نقزه على ذلك" والله أعلم. 


(1) علق على هذه الفتوى ابن حجر في التحفةء وتبعه الرملي في النهاية أن قول الحافظ العراقى غير 
ظاهر» ولكنْ ابن حجر ذكر بعدها أنه سئل عن فتوى شبيهة بهاء فأفتى فيها وفقاً لفتوى الولي 
العراقي خالفا للتنظير فيهاء فدل على أنه اعتمد هذه الفتوىء» كا نه على ذلك العبادي والشبرامآسى 
والشرواني. (ابن حجر تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي /١‏ ١٠ء‏ والشمس الرملي» 
خهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 9/ ٠١١-٤١٤‏ والشربيني» مغني المحتاج ۲/ .)٤۲١‏ 


کتاب الفتاوى ك 


DE 
ا 9وہ‎ 


«باب الوصية" 


4 


مسألة :]۱۱١[‏ سئلت عمّن أوصی آنه إذا اذڏعى أحد تن له عليه مسطور 
آنه وفاه لا يكلف إقامة البينة على ذلك» بل يكتفى بحلفه» هل يلزم الورثة الاكتفاء 
بذلك ویعمل الحاکم به ام لا؟ 

فأجبت: وصيته بذلك لا تغبّر حكم الشرع في أن البينة على المدعيء ولا 
يلزم الورثة الاكتفاء من المدّعي للوفاء بمجرّد اليمين» ولا يمكن الحاكم إلزامه 
آلعمل بذلك. فإن قيل: هذه وصيته لكل من أصحاب المساطير بقدرها إن اعرا 
الوفاء وحلفواء قلت: فليكن ذلك فيا إذا عيبن شخصاً وقدّر معام فإن 


(1) وهي لغة: الإيصال» من وصى الشيء بالشيء إذا وصله به لأن ا موصي وصل خير دنياه بخير 
عقباه. وشرعاً: تبرع بحق مضاف لا بعد الموت» ولو تقديرا. (الشربيني» مغني المحتاج ۳/ ۳۹ 
وحاشية البيجوري ۲/ .)۸٩‏ 

(9) اعترض ابن حجر الميتمي على أن يأخذ هذا اللفظ حكم الوصية بوجهء فقال في تحفة المحتاج 
:)۳١ /۷(‏ (ولو قال: (من اعى على شيئ أو أنه أو مالي عنده فصدقوه بلا حجة) كان وصية على 
الأوجهء فإن قال في الثانية: (صدقوه بيمينه» أو بلا بينة) لم يكن وصية على الأوجه أيضاء لأنه | 
يسمح له بشي وإنا قنع منه بحجة بدل حجة» وهذا حالف لأمر الشارع فليكن لغواء ويكلف 
البينةء فإن قلت: لم ل يكن وصية لن ادع الوقاء وحاف؟ ا ليس هذا وضع الوصيةء 
ولا قريبا منه» فلم حمل عليهاء سواء أعين الغرماء أم أجلهم» فا أوهمه كلام أي زرعة من أنه 
(إذا عين الخريم وقدّر مدّعاه كان وصية) بعيد جداء لا قررته أن اشتراطه اليمين إعراض عن 
الوصية بكل وجه كا هو ظاهر)» فيكون هذا هو المعتمد في هذه الحالةء لا ما أفتى به العراقي. 


e.‏ الإمام ولي الدين العراقي 


الوصية لا تصخ لمجهول غير معيّنء وإذا أوصى لمجهول كان تفسيره للورثة» 
فيستغنى ذلك ما قدّمناه ويكون ذلك وصية نافذةً من الغلث» ومتوقفة على 
الإجازة فيم) زاد عليه والله أعلم. 

مسألة :]١١١‏ سئلت عن أوصى أن حط عن ذمّة محمد السكندري 
الطحان ما عليه من المساطير أربعة آلاف درهم على وجه الإسقاط الشرعي» ثم 
وصّى في وصيته أيضاً بأن لا يؤخذ من أحد من صتاع الطاحون والبازين ما 
عليهم من المساطير الدرهم الفرد» وأن يعفى عنهم في ذلك على وجه الإسقاطء 
وحمد السكندري المذكور من جملة صتاع الطاحون» فهل يسقط عن ذمته أربعة 
آلاف فقط» آم يدخل في جملة صاع الطاحون فيعفى عن جميع ما في ذمته؟ 


(۱) أي فيم إذا عبن شخصاً وقدّر مدّعاه الثلث» فُسم الإسقاط بينهم في حدود الثلث. ومعنى كلام 
الحافظ أنه إذا وصّى لمجهول _ كا ذكر في السؤال - فإنه لا يصح» ويكون تفسير الوصية للورثة 
أما إذا عين شخصاً وعين مدعا ووصى أنه إذا ادعى أنه وى ما عليه من الديون لا يأف 
البينةء فإنه يجوز ذلك» وتنفذ وصيته في حدود الثلث» وفيا زاد متوقف على إجازة الورثة. 

() ما أفتى به الولي العراقي ولا في هذه الفتوى أن الورثة لا يلزمون الاكتفاء بمجرد يمين لمعي 
معتمد» وقد اعتمده ابن حجر الميتمي ك| مر عنه» وذلك لأن الوصي قَيّد قبول الوصية بالحلف» 
فذلك لا يأخذ حكم الوصيةء أما استئناؤه فيا لو عبن شخصا وقدر مدعا فغير معتمد كا مر. وقد 
نقل هذه الفتوى الشهاب أحد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (۳/ .)٤١‏ وقال إنها خالفة لقول 
الروياني الذي نقله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في آسنى المطالب (۳/ ۲٤)ء‏ فقد قال: (لو قال كل 
من ادعی بعد موتي شيا فأعطوه له» ولا تطالبوه با لحجة» فادعى اثنان بعد موته بحقين ختلفي القدرء 
ولا حجةء كان كالوصيةء تعتبر من الثلث» وإن ضاق عن الوفاء قسم بينهم) على قدر حقيه)). 
ولكن إطلاقه رد هذه الفتوى غير موجه» لأن نص الروياني الذي نقله شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في «أسنى الطالب» لا ينطبق على هذه المسألةء لأن الروياني أطلقء فقال: (فآعطره 
ولا تطالبوه بالحجة)ء وني هذه المسألة فيد الإعطاء لمن بحلف اليمين. 


کتاب الفتاوی ۳۳ 


فأجبت: بأنه لا يسقط عن ذمّة المذكور سوى المبلغ الذي عينه الموصي» 
وهو أربعة آلاف درهم» ولا يكون له حكم بقية صناع الطاحون في إسقاط جميع 
ما عليه من الدّين» هذا هو المنقول في إذا أوصى لزيد بدينار» وللفقراء بثلث 
ماله» أنه لا يصرف لزید غبر الدینار وإن کان فقیرآً لاأنه قطع اجتهاد الوصي 
بالتقديرء قال في أصل «الروضة» بعد ذكره ذلك: (ويحتمل الجواز). انتهى. 

وحكى الروياني في «البحر» في ذلك خلافاء وبناه على أصل أصول» 
وهو: إذا ذُكر العام وذکر قبله أو بعد" اسم لو يصح به لدخل فيه - آي ني 
العام إلا له حكم عليه بحكم أخص ما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه 
فهل یکون إفراده يقتضي عدم دخوله في العام آم لا؟ 

حكى فيه في الوصية من «البحر» مذهبين للأصوليين» قال: (ومن فروع 
المسألة ما إذا أوصى لزيد بعشرة» وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير» هل يجوز أن 
پعطی مع العشرة شيعا من الثلث باجتهاد الوصى لکونه فقرا؟ فيه وجهان» 
مدرکه) ما ذکرناه» آصحه): لا). 

قلت: ينبغي إذا فزّعنا على دخوله في العام أنه جص عمومه بمفهوم العددء 
فاه حجة عند الشافعى رضى الله عنه في حكاه الإمام والغزالي» فمفهوم قوله في 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين .٠۸٤/١‏ 

(۲) وهو مخطوط باسم «بحر ا مذهب»» يوجد منه نسخة في سبعة أجزاء في دار الكتب المصرية برقم 
۲ ونسخة في أربعة أجزاء منها برقم ٠۲۳‏ وأخرى في أربعة أجزاء برقم ٠۳1۹‏ وجزء منه فيها 


أيضاً برقم ۲۳. (الفهرس الشامل - الغقه وأصوله-۲/١٥).‏ 
)في الفرع: (قبله وبعده). 


م الإمام ولي الدين العراقي 


الصورة المسؤول عنها أن يحط عنه أربعة آلاف درهم مع منع الزيادة" عليهاء 
فيكون ذلك خصَصاً لعموم الوصية لسائر صتاع الطاحون بجميع ما له عليه" 
والله أعلم. 

مسالة سئلت عمّن أوصى لشخص وقد آسند وصيته إليه بألف 
درهم» ثم بعد مدّة أسند وصيته لج اعة هو أحدهم» وأوصى لكل من يقبل وصيته 
منهم بآلفي درهم» ولم يرجع عن الوصية الأول فقبل الشخص الذكور الوصية 
ا لمذكورة» هل يستحق ألفي درهم» أو ثلاثة آلاف؟ 

فأجبت: بأ الراجح أله إلا يستحق ألفي درهم» سواء قيّد الوصية الأولى 
بالقبول آم لا''» آما مع التقیید فواضح» وأَمّا مع ترك التقیید فھو کا لو آوصى له 
بخمسین ثم آوصی له بمائة. 


(1) ني الأصل: (...درهم مع الزيادة عليها)» وهو غلط يقلب الفتوى رأسا على عقب» وفي الفرع: 
(...درهم منع الزيادة عليها). 

(۲) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج ۷/ ٥٦‏ والشمس الرملي في نهاية المحتاج 
۸*1 

(۳) تردد الحافظ العراقي في جوابه هذا كا صرح في آخر هذه الفتوى» والمعتمد هنا أنه إن صرّح» أو 
دلت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة ولا مرتبطة بقبول الإيصاء م يستحق سوى ألفين» 

. لأن الأولى حينئذ من جملة أفراد الثانيةء وإلا استحق ألفا» ثم إن قبل استحق ألفين أيضاء لأ 

حینئذ وصيتان متغايرتان» الأول حض تبرع لا في مقابلء والثانية نوع جعالة في مقابلة القبول 
والعمل» فليس هذا كالإقرار له بألف» ثم بألفين» أو بآلف ولم يذكر سبباء ثم بلف وذكر ها 
سبباء لأنه لا يغاير بينه| من كل وجه» فأمكن حمل أحدهما على الآخر» ببخلافه في مسألتنا. (ابن 
حجر تحفة المحتاج ۷/ »٠٦‏ الشمس الرملي» نهاية المحتاج .)۸١ /١‏ 


کتاب الفتاوى fry‏ 


فان قیل: هنا مطلقان» فدخل الأقل ف الاک وأمّا مسألتناء فإن الأول ن¿ 
يقيّدها" تبرع» والثانية مقَيّدة بعمل» فاختلفتا. قلت: بل نقيد الأولى بالقبول 
أيضاًء فإتها مطلقةء والثانية مقَيّدة» ومن قاعدتنا: همل المطلق على المقيد. 

فان قیل: لو أقر له بألف من ثمن مبيع» ثمٌ بألف من عوض إتلافِ لزمه 
الآلفان. قلت: هنا" تغايّر السبب» فلا يمكن حمل إحداها على الأخرى» وإلا 
یکون نظیر مسألتنا لو أقز له بآلف من غير بیان سببهاء ثمٌ قر له بألف عوض 
متلف» فإِنّه لا جب له سوى ألف واحدة» ويحتمل آنه يرق بين مسألتي الإقرار 
والوصيةء بآن الإقرار إخبار عن متقذم فعملنا فيه باليقين» والوصية إنشاء 
فجعلنا المرثب على عمل غير المطلق» لفهمنا آن مراده بالمطلق إِمّا ثواب الآخرة» 
وهو الأظهرء وإِما التردّد له» وما مکافأته على صنیع متقدم» فصار وإن کان 
مطلقاً من حيث اللفظ فهو من حيث العنى مقيّد بقيد غير المرب على عمل» 
وهو إمّا ثواب الآخرة» أو التودد» أو المكافأة على صنيع متقدّم» وذلك على عمل»؛ 
كا جعالة على عمل إن قام به أعطيهء وإلا فاد يتقيّد المطلتق بذلك القيدء كم لو قال 
لوکیله: (بر فلاناً من مالي بماتة درهم» وإن بنی لي الحاقط الفلانية فأعطه مائة)» 
فالمائتان متغايرتان» ولا يحمل المطلق هنا على المقيدء وباب البة مع باب الوصية 
من واد واحد» وإن كان الأول تمليكاً منجُرزاً والآخر معلا على الموت» لكن 
جعه) التبرّع» وباب الإقرار لا تبرّع فيه بحال» وإنا هو إخبار عن حت لزم 
(1) العبارة في النسختين: (فإن الأولى إذا م يقيدها). 


(5) تحرفت في الأصل إلى: (نفيه الأول). 
(۳) تحرفت في الأصلين إلى: (هناك). 


r‏ الإمام ولي الدين العراقي 


وتردد نظري في الراجح من هذا الاحتال مع ما قدّمته» ولعل حل المطلق من 
حيث اللفظ على المقيد أولى» وإن كانت مادّت| ختلفة اعتباراً باللفظ من غير نظر 
إلى لمعن" والعلم عند الله تعالى. 


(1) هذا بعيد كا قال ابن حجر في التحفة ۷/ ۷-٥١‏ والرملي في النهاية .۸٠ /١‏ 


2 
ور 


کتاب الفتاوی ك Yo‏ 
PD‏ 
ت 9وہ 


«كتاب الوديعة)"“ 


مسألة :]۱٠١1‏ سئلت عمّن تحت يده نخل لغيره على سبيل الوديعة» 
فلأعى موته""» فهل هو من الأسباب الظاهرة فيحتاج في ثبوته إلى بينة» أو من 
الأسباب الحفيّة» فيقبل قول في ذلك بيمينه؟ 

فأجبت: بن المتولي أطلتق أن اموت من الأسباب الظاهرةء وعندي أن ذلك 
فيم يمکن معرفته من الحيوانات ويتآتى تشخيصه لعدم الاشتباه فيه» فأمّا النخل 
فلا يتأتى فيه ذلك» لاله لا يمكن معرفة نخل زيد بعينه لكثرة الاشتباه فيه» 
فكيف يشهد على موته! وإذا تعذر ذلك اكتفي فيه باليمين» والله أعلم. 


() الوديعة تطلق لخة على الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. وشرعاً: تطلق على العقد 
المقتضي للاستحقاق» وعلى العين المستحفظة. وهي أمانة في يد الوديع» وهو لا يضمنها إلا 
بالتعدي. (حاشية البيجوري ۲/ .)٠٥-٦٤‏ 

() أي: موت النخل. 


۳۳٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


LD 
د ودی‎ 


«کتاتب النكاح»"' 


مسألة :]1٠٠١[‏ سئلت عن أنه هل يجوز تولية العقود للأعمى؟ 

فأجبت بالمنع منه» وقيّدت قوهم على الأصح آله تجوز آن يون ولي النكاح 

عم فقلت: إن عل ذلك في غير ولایته بالشرع» لأن ذلك من وظائف 
القضاءء وهي للبضراء وإذا طراً للقاضي العمى انعزل» ولا معنی لانعزاله من 
بعض وظائف القضاء دون بعض» على أن في ذلك احع الا لأنه لا منافاة بين عقد 
النكاح والعمى» بدليل ولي النكاح الخاصض ”"» والله أعلم. 


(1) وطلق لغةٌ على الضم» والوطء» والعقد. ويطلق شرعاً على عقي يتضمن إباحة وط بلفظ إنكاح أو 
تزويج أو ترجته. وهو مستحب لن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطء ويجد أهبته [أي مؤن النكاح]» 
كمهر ونفقةء والمراد بالمهر الحا منه» وبالنفقة نفقة يوم النكاح وليلته» وبالكسوة كسوة فصل 
التمكين وإلا لم يسشحب له. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين» وشرط كل منهم| ستة: 
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. (حاشية البيجوري ۲/ .)٠١۷-۹۳‏ 

() انظر: النووي» روضة الطالبين ۷/ ٠٤‏ والنووي والميتمي» المنهاج مع التحفة ۷/ ٠٠٠‏ . 

() وهذه الفتوى معتمدة كا دل عليه كلام ابن حجرء والشمس الرملي» وإن قال الشهاب الرملي 
بخلافهاء لأن كلامه) مقدم على كلامه في المذهب» وكذلك البيجوري اعتمد ذلك ففي 
«حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي»: (وأما العمى فلا يقدح في ولاية التزويج على الأصح» 
وهو المعتمد» لحصول المقصود بالبحث والسماع» وهذا بالسبة لصحة العقد منه»... ولا جوز 
للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى» لأنه نوع من القضاء كا في «شرح الرملي». (حاشية 
الشهاب الرملي على أسنى الملطالب ۳/ ٠۳١‏ وابن حجر تحفة المحتاج ۷/ ۲١١‏ والشمس 
الرمليء خباية المحتاج /٦‏ ۳۴۳٠ء‏ وحاشية البيجوري ۲/ .)٠١١‏ 


کتاب الفتاوی ry‏ 


مسألة EDI‏ سئلت عن امرأة راد معتقها آن يتزوج بها ولیس ها ول 
من جهة النسب» وهما في بلد بها قضاة متعدّدون» فلم يترافعا إلى أحد منهم» بل 
حکا شخصاًء فعقد نکاحه علیهاء فهل النکاح صحیح آم لا؟ وهل یستمر الحال 
بينه) آم جب على الحاكم التفريق بينها؟ 
فأجبت: بن النكاح المذكور باطل» فإ النص الذي حكاه يونس بن عبد 
الأعل "عن الشافعي رضي الله عنه آته قال: (إذا كان في الرفقة امرآة لا ول هما 
فوت مرها رجلا حتی يزوجها جاز) "متو قف في ثبوتهء فإنه م ينقله أهل التحقيق 
من أصحاب الشافعى”". 


(1) هو آبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مَيْسَرَة الصدفي المصري (۱۷۰-٤٠۲ه)‏ أحد أصحاب 
الشاقعي وأئمة الحديث» أخذ عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري وخلق» ومن روى عنه مسلم في 
«صحيحه»» والنسائي وابن ماجه. قال الشافعي: (ما يدخل من باب المسجد أعقل من يونس بن 
عبد الأعلى). روى عن الشافعي أقوالاً غريبةء وقال الذهبي: (وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر 
لعلمه وفضله وورعه ونسکه» ومعرفته بالفقه وأيام الناس). ابن خلّكان» وفيات الأعيان 
۲٠۳-۷‏ الترجمة ۸۵۳ وابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية »۷۳-۷١ /١‏ الترحة .)١١‏ 

(۲) النووي» روضة الطالبين ۷/ .٠١‏ 

(۴) وافق الولي العراقي في إنكار رواية يونس بن عبد الأعلى الإمام تقي الدين السبكي» ولكن 
اعترض ابن حجر في «فتاواه» على رد رواية يونس هذه بأمرين» الأول: أن يونس مثبت وغيره 
ناف» والمئبت مقدم على الناني» ولا يقدح فيه تفرّده بهذا النقل» لأن تفرد الثقة مقبول وإن قُدّم 
غبره عليه» ثم قال: (وقول الولي العراقي أنه يتوقف في ثبوته ليس في محله» ولذلك م يعوٌل مَن 
بعده عليه» بل أطبقوا على حكايته عن يونس عن الشافعي» سيا الشيخين» فإنها حكياه عن 
الشافعي)ء ثم قال: (فإن يونس ثقة جليل» فلا يسع أحد تكذيبه في) نقله» وإن) الإنكار راجم 
إلى أنه غير جار على قواعد الشافعي» ونحن مسلمون ذلك» فإن الشافعي آشار إلى أنه خارج 
عن قواعده بقوله لخا سئل عنه» ونه حالف لا في كتبه: (إذا ضاق المر اتسع)ء ومن قواعده أن = 


۳4 الإمام ولي الدين العراقي 


وقد قال الخطاي"“ ني أول «معالم السنن»:(ولذلك تجد أصحاب الشافعي 
إن يعوّلون في مذهبه على رواية لزني" والربيع بن سليمان"» فإذا جاءت رواية 


= الضرورات تبيح المحظورات» فهذا أمر خارج عن قواعده بلا ريب. والثاني: آن يونس لم ينفرد 
بهذا النص» فقد حكاه عن الشافعي المُرّني أيضاء وهو من أجل أصحاب الشافعي المعوّل على 
نقله عند الأصحاب). ابن حجر الميتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹1-۹١ /٤(‏ 

(1) هو الإمام الحافظ المحدث اللغوي أبو سليان حد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البستي (ولد 
سنة بضع عشرة وثلانمائة - ت ۳۸۸ه)» صاحب التصانيف» أخذ الفقه عن القفال الشاشي 
وأبي علي ابن آبي هريرة» وأخذ الحديث عن جاعة» وحدث عنه أبو عبد الله الجحاكم وأبو حامد 
اللإسفراييني وغيرهم. ومن تصانيفه «غريب الحديث»» و«شرح البخاري». (الذهبي» سير 
أعلام النبلاء ۲۹/١۷‏ وما بعدهاء والتاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ۳/ ۲۸۳-۲۸۲ 
الترهة .)۱۸١‏ 

(۲) هو الإمام الفقيه آبو إبراهيم إساعيل بن بحيى بن إساعيل المَرّني المصري (١۱۷-٤٠۲ه)ء‏ 
صاحب التصانيف» آخذ عن الشافعي» وقال الشافعي عنه: (المزني ناصر مذهبي)ء ذكره الشيخ 
أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي» وقال: (كان زاهداأ عالاً جتهدا مناظرا حجاجاً غواصا على 
المعاني الدقيقة» صنف كتباً كثيرة). وكان جاب الدعوة. (الشرازي» طبقات الفقهاء ص4۷ 
وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ٥۹-0۸ /١‏ الترحمة .)١‏ 

(۳) هو آبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار المرادي مولاهم المصري المؤذن (۱۷۳ أو -٠۱۷۴٤‏ 
١ه)‏ صاحب الشاقعي وخادمه» وراوية كتبه الجديدة. قال الشيخ أبو إسحاق: (وهو 
الذي يروي كتب الشافحي)ء وقال الشافعي: (الربيع راويتي)» وقال عنه أيضا: (إنه أحفظ 
أصحابي)ء وقال الذهبي: (كان الربيع أعرف من المزني بالحديث» وكان المزني أعرف بالفقه منه 
بكثير» حتى كأن هذا لا يعرف إلا الحديث» وهذا لا يعرف إلا الفقه). رحل الاس إليه من 
أقطار الأرض لأّحذ علم الشافعي ورواية كتبه. قال القضاعي: (والربيع آخر من روى عن 
الشافعي بمصر). الشيرازي» طبقات الفقهاء ص۹۸ وابن قاضى شهبة.» طبقات الشافعية 
٠ .٠١ةهرتلا ١‏ 


کتاب الفتاوی ۳4 


حرملة"" والجيزي وأمثام) ل يلتفتوا إليهاء ول يعتدوا بها ني أقاويله""). انتهى. 


وبتقدير قبوها فقد قَيّدها ناقلها با إذا م يكن ها وليّ» وهذه ها ولي» وهو 
معتقهاء إلا أن كونه هو الذي ينكها منع من مباشرته العقد عليها لئلا يتحد 
الم جب والقابل“» فقام الحاكم مقامه في ذلك فهو الآن بالنسبة إلى هذا العقد 
ولیّهاء فإذا کان ناقل النصْ قَيّده بن لا یکون ها ولٌ» فکيف يتمسّك به! وبتقدیر 
قبوله في إذا كان ها ولي فإن قال قائل: احمل الول علي ول النسب» قلنا: هذا 
باطل» فاه همل بلا دليل» ويرد على تخصيصه ولي الولاء إذا كان المريد للتروج با 
غبره» فإن قال: احمله على ولي النسب والولاء قلنا: فيخرج الحاكم باذا! فدل 
على أن المراد مطلق الولي» لا سي وقد صرح الماوردي بن الحاكم ني ذلك كغيره 
من الآولياء» فحكى في| إذا كانت امرأة ني موضع ليس فيه ول ولا حاكم ثلاثة 
أوجه: أحدها: آنا لا تزوح» والثاني: تزوج نفسها للضرورة» والثالث: تول 
)١(‏ هو أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبد الله الملصري (١۹١-۳٤۲ه)‏ أحد المفاظ المشاهير من 
أصحاب الشافعي» وكبار رواة مذهبه الجديد قال الشيخ يو إسحاق: (كان حافظا للحديث» 


وصنف «المبسوط» و«المختصر»). الشبرازي» طبقات الفقهاء ص44ء وابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية 1١-٠٠١ /١‏ الترحمة .٦‏ ۰ 

(۲) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الجيزي الأزدي مولاهم المصري الأعرج (ت١١٠۲ه)‏ 
أحد أصحاب الشافعي والرواة عنه» سمع من ابن وهب والشافعي» وروی عنه أبو داود 
والنسائي. (ابن خلكانء وفيات الأعيان ۲۹۲/١‏ الترجة ۲۳١‏ وابن قاضي شهبةء طبقات 
الشافعية ٠٤١ /١‏ الترحمة .)٩‏ 

(۳) الخطابي» معام السنن .۸/١‏ 

)٤(‏ أي: موجب النكاح وقابله. واتحاد الموجب والقابل منوع إلا في صور ليست هذه منها. (انظر: 
السيوطي» الأشباه والنظائر ص .)۲۸٠‏ 

)٥(‏ في الأصل: (لا يزوج). 
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مرها رجلاً يزوّجها"". فانظر كيف جعل محلل الخلاف أن لا يكون هناك حاکي 
فلا سبيل إلى إجازته مع وجود حاكم. فإن قيل: المحكّم قائم ني ذلك مقام 
الحاكم» قلت: هذا موضع النزاع» والمحكم لا يقوم مقام الحاكم في كل شىء 
آله تری انه لا یقدر على حبس ولا ترسیہ» وها آلة الإلزام وعقد النكاح 
لازم» والمحكم لا يقدر على الإلزام. فإن قلت: مقتضى هذا منع التحكيم في 
النكاح» والأظهر جوازه» قلت: إن جوز فعند الضرورة» وهو فقد الحاكم» كا جعل 
الحاكم ويها عند فقد الأولياء الخاصين بقوله عليه الصلاة والسلام: «السلطان 
ول من لا ولي له“ وبتقدیر أن نسلّم جوازه مع وجود ا گام فلا بد أن یکون 


.۷٤/ ۱١ الماوردي» الحاوي‎ )۱( 

() عبارة: (قلت» هذا موضع التزاع» والمحكم لا يقوم مقام الحاكم) سقطت من الفرع. 

(۳) ترسيم: آي إصدار مرسوم. 

(6) هذا الحديث يروى عن عائشة رضي الله عنهاء في كَثّب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي. أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه »)۱۹٩١ /٩(‏ الحديث »)٠١٤۷۲(‏ وان أبي شيبة في مصنفه (۳/ -٤ ٤١‏ 
۱ ) الحدیثان (۰۱۵۱۹۱۳ و۱۹۲۷( والومام آحمد في مسنده (1/ ٤۷‏ و٩٦۱-٩۱۱)»‏ وأبو 
داود في سننه» وسکت عنه» ص٣۳۲‏ الحدیث ۰۲۰۸۳ وابن ماجه في سننه (۱/ »)٠١٥‏ 
الحدیث (۱۸۷۹)» والترمذي في صحیحه (۱/ ٥‏ 1۰)» الحدیث (۱۸۷۹)ء وقال: (هذا حديث 
حسن)» والنسائي في السنن الكبرى (۳/ ٠۲۸)ء‏ الحديث (۳۹4٥)ء‏ وابن الجارود في المنتقى 
ص۲1۷ الحديث (١٠۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۳-۱۸۲)ء الحديث »)۲۷١١‏ 
وقال: (هذآ حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرّجاه). وقال البوصيري في الرّوائد: (في 
إسناده الحجاج» وهو ابن أرطاف مدلس. وقد رواه بالعنعئة. وأيضأً لم يسمع من عكرمة. وإن) 
بجحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قاله الإمام أهمد» ولم يسمع حجاج من الزهري» قاله عباد 
ابن الزهري. فقد تابعه عليه سليان بن موسى - وهو ثقة -عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ : 
(أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث. كا رواه أصحاب السنن اه). وقال 
السندي: (قلت: ولأهل الحديث» في هذا الإسناد أيضاً تكلم). سنن ابن ماجه .٠٠٥ /١‏ > 


کتاب الفتاوی ا٤۳‏ 
اللحكم بذلك بصفة القضاء")» وقد حکی الشاشي” أن صاحب «المهذب» كان 
يقول ي هذا: تحکم فقيهاً مجتهداء وأين صفة الاجتهاد الآن! فإن قلت: قد فقد 
هذا" ني الحاكم» قلت: ذلك بتقدير أن لا يكون بصفة الاجتهاد ينف قضاؤه 
للضرورة» ولا ضرورة بنا إلى عقد الحكم. فإن قلت: قد قال النووي: (لكن شرط 
الحكم أن يكون صالخا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذا الحالء والذي نختاره 
صحُة النكاح إذا ولت أمرها عدلاً وإن م يكن مجتهداًء وهو ظاهر نصّه الذي نقله 
يونس» وهو ثقة)» قلت: أولاً: لا يثبت مذهب الشافعي باختيار النووي» فإِلّه 
إا يستعمل هذه العبارة في رجح دليله عنده» لا من جهة المذهب» ونحن شافعية 


= وقد روي أن الزهري راوي هذا الحديث عن عروة» عن عائشة ستل عن هذا الحديث فأنكره» 
فقال ابن العربي في عارضة الأحوذي :1١ /١‏ (ولم يصح ذلك عنه» والحديث صحيح). 

() قوله: (بصفة القضاء) آي جتهد, فإنه يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون جتهدا. 

(۲) هو آہو بکر محمد بن علي بن إساعیل الشاشي القفال الکبیر (۲۹۱-١٠۳ه)‏ أحد أعلام 
الذهب وأئمة المسلمين» سمع من أبي بكر ابن خزيمة ومد ابن جرير وآبي القاسم البغوي 
وغيرهم» قال الشيخ أبو إسحاق: (كان إماماء وله مصنفات كثبرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول 
من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء وله كتاب حسن في أصول الفقه» وله (شرح الرسالة)ء 
وعنه انتشر فقه الشافعي تي ما وراء النهر). وقال الحاكم: (كان أعلم آهل ما وراء النهر - يعني 
ني عصره - بالأصول» وأكثرهم رحلة في طلب الحديث). وقال النووي: (إذا ذكر القفال 
الشاشي فالمراد هذاء وإذا ورد القفال المروزي فهو الصغيرء ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير 
والحديث والأصول والكلام» والمر وزي يتكرر ذكره في الفقيهات). الشيرازي» طبقات الفقهاء 
ص۲١١‏ والنووي» تهذيب الآساء واللغات ۲/ ٠۲۸۲‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
٥۲-۱‏ الترمة۱°۷. 

(۳) في الآصل: (قلت: فقل هذا). 

() النووي» روضة الطالبين ۷/ .٠١‏ 
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لا نووية". وثانياً: أنه إن اخحتار هذا عند فقد الولي» لقوله: (وهذا يعسر في مثل هذا 
الحال)ء أي حالة السفر والانقطاع عن الحكام» وهو الذي يفهم من قول يونس بن 
عبد الأعلل: (إذا كان في الرّفقة امرأة لا ول ها)» فلا أعتقد أن أحداً يقول بهذا مطلق 
العدل غير المجتهد مع الإقامة ووجود الحكام» وهذا منكر لم نعهده قط» وكل محدثة 
بدعة» والأصل في البدعة أنها ضلالة إلا ما خرج بدليل» ولقد طلب متي الفتوى به 
في سفر ليس به قاض في امرأة حصل ها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم 
الزوج» فامتنعت من ذلك» وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغر 
مر بّن» وضياع أمر دنياها هون من التسليط على بضعها بغير طريق معتبر» فكيف 
مع وجود الحكام! فالحاصل القطع ببطلان النكاح إذا م يكن المحكم بصفة القضاء 
على معتاد الناس في الولايات أن يكون فقيهاً ني مذهبه» متبحراً عارفاً بمأخذه من 
آهل الفتوى فيه" بل ولو كان بهذه الصفة وم يكن بصفة الاجتهاد المطلق» لا يناه 
من أن قضاء من لم يكن كذلك إا هو للضرورةء ولا ضرورة مع وجود الحاكي 
ويجب على الحاكم التفريق بينه| دفعاً للمفسدة وإقامة للحق» والله أعلم. 


(۱) م يُسلّم اعتراض الولي العراقي على الإمام النووي» وقد اعترض عليه ابن حجر الميتمي في 
الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ١4)ء‏ فقال: (عجيب منه مع قول شيخه الإسنوي وغبره أن 
المختار إذا وقع التعبير به في الروضة كان بمعنى الراجح مذهباء كيف والنروي مستظهر على ما 
قاله بأنه ظاهر نصه الذي نقله يونس)ء وقال: (كل ذلك ما لا نظر إليه ولا تعويل عليه ومن 
ثم جاء بعد الولي جماعة هم تلامذته وتلامذة تلامذته» ومع ذلك م یعولوا على ما قاله ولا 
التفتوا إليه وأعرضوا عنهء لأنه غير جار على سنن الاعتدال في الاستدلال). 

)في الأصل: (بما أخذ آهل الفتوى فيه). 

() حاصل مسألة التحكيم عند الول العراقي آنه لا رزه إلا عند الضرورةء وهي عنده: فقد الحاك 
وهذا موافق لما جرى عليه شهاب الدين الأذرعي كا نقله عنه الشربيني» وخالفه غبره من = 


کتاب الفتاوی 73 

مسألة [۱۱۷]: سئلت عن امرأة رفعت إلى قاض أن زوجها قد مُىخ وصار 
حيوانا» وأنْ عندها بينة بذلك» وأرادت فسخ نكاحه بذلك"» فهل يصغي 
القاضى إلى هذه الدعوى والبينة ويرتّب عليها مقتضاهاء أم لا؟ 


فأجبت: بان القاضي لا يصغي إلى هذه الدعوى» ولا يرتب عليها مقتضاهاء 
فإنه بتقدير أن تشاهد البينة الزوَ المذكور على شكل الآدميين وتحضز انقلابه إلى 
شکل الحیوانات حتى تثق" بأن هذا الحيوان هو ذلك الآدميٌ» فإن كان هذا يمسخ 
فلب حقيقة من الله تعالى ك| وقع لبعض اليهود فهذا أمر ختلف فيه» منهم من أنكر 
وقوعه في هذه الأمّة ومنهم من أثبته» وبتقدير ثبوته» فهو مر نادر خارق للعادة لا 
يترتّب إلا على جريمة عظيمة فالظاهر أن هذا ليس من ذاك وإنها هو سحر» 
والشحر لا يقلب الحقيقة» ولا يقدر الساحر على قلب حقيقة ا مسحور» وما هو إلا 
آدمي صار على شکل آخر بالسحر» » إمّا في نفس الأمرء وإمًا في ظهر لناء وذلك 
مرض من الأمراض لا يقلب الحقيقة ولا يوجب فسخ النكاح فإ الفسخ” على 


= الشافعيةء كابن حجر ايتمي والشربيني والشمس الرملي وغيرهم» فأجازوا التحكيم مع وجود 
الحاكم» ولكن بشرط أن يكون المحكم بصفة الاجتهاد كا جرى عليه الحراقي على تسليمه جواز 
التحكيم مع وجود القاضي. آما التحكيم عند فقد الحاكم فيجوز حتى عند العراقي للمجتهد وغيره» 
لشدة الحاجة إلى ذلك. فقول التأخحرين هنا هو المعتمدء لا ما ذهب إليه العراقي والآذرعي. 
وقد ألحق ابن حجر بفقد الحاكم كونه لا يزوج إلا بدراهم هما وقع» فقال: (نعم إن كان ا حاكم لا يروج 
إلا بدراهم ها وقع كا حدث الآن فيتجه أن هما أن تولي عدلاً مع وجوده). ابن حجرء تحفة الحتاج 
۷ ۷ والشمس الرمليء نهاية المحتاج ۲۲٠-۲٠۹ /٦‏ والشربيني» مغني المحتاج ٠٤١/١‏ . 

)١(‏ عبارة: (وآرادت فسخ نكاحه بذلك) سقطت من الفرع. 

(۲) العبارة في النسختين بالتذكير: (آن يشاهد البينة الزوج ...ويحضر انقلابه...حتى يثق). 

(۳) عبارة: (فإن الفسخ) سقطت من الفرع. ‏ 
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خلاف القياس» وقد ثبت بأمور معروفة حصورة""» ليس هذا منهاء فهو كغيره 
من الأمراض المتوقع زواها") والله أعلم. 

مسألة [۱۱۸]: سئلت عمُّن خطب امرأة معتبرة الإجابةء فأجابته فقال 
وليّها القريب: (لا يمكن تزويجها منه لأن بينها رضاعاً حرّماً)ء وأنكرت هي 
والخاطب ذلك» ولم يقدر الول على إثبات الزضاع بطريق شرعي» فمن يزوجهاء 
القاضي أو الأبعد؟ 


فأجبت: بان الظاهر تزويج القاضي» فإن ولايته م تسقط بذلك حتى 
تنتقل لمن بعده» وهو بمثابة الفاضلء والله أعلم. 


(۱) انظر أسباب الفسخ عند الشافعية عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» تحفة الطلاب بشرح 
تحرير تنقيح اللباب ص۲۲۱. 

(1) ما قاله ا حافظ العراقي معتمدء وذلك على فرض أنه سحرء أما على الفرض الأول بأنه مسح من الله فقد 
ذكر الفقهاء الأحكام المترتبة عليه» فإن مُسخ جاداً فكالوت وإن مُسخ حيواناً فإن كان ذلك قبل 
الدخول فإنه تتنجّر الفرقة به» ولا يسقط شيء من الهرء إذ لا يتصور عودة للزوج لانتفاء أهلية تلك 
ولا للورئة. لأنه حي فيبقى للزوجةء قاله صاحب «التدريب» تخريجاء ثم قال: (ويحتمل تنزيل مسخه 
حيواناً بمنزلة الموت)ء وقال الشربيني: (الأوجه الأول)ء وقال الشهاب الرملي: (وتنجيز الفرقة بعد 
الدخول متجه)ء وقال الشمس الرملى: (ولم ينتظر عوده إنساناً في العدّة لأنه قد حرج عن الإنسانيةء 
فلم يبق من جنس من يصلح نكاحهء وعوده ليس باختياره» لاطراد العادة الإلمية بعدم عود الممسوخ). 
حاشية الشهاب الرملي على أسنى الطالب ۳/ ١١ء‏ والشربينيء مغني المحتاج ۳/ ١٠٠٠ء‏ والشمس 
الرمليء نهاية المحتاج / ١‏ وحواشي الشرواني والعبادي على نحفة المحتاج ۷/ ٤٠ ٤-٤٠۳‏ . 

(۳) فإن السلطان هو الذي يزوج إذا عضل الولي» أو غاب إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء ولم يكن لمن 
بعده من الأولياء أن يُروّج لأن ولايته لم تسقط. (الشيرازي» المهذب ٤/٤۲٠ء‏ والنووي» روضة 
الطالیین ۷/ 1۹-٦۸‏ وابن حجر ايتمي» تحفة لمحتاج ۷/ .)۲١۷-۲١ ٦‏ وانظر موانع الولاية عند 
النووي» روضة الطالبين ۷/ ٦۷-٦۲‏ والنووي والشربينيء النهاج مع المخني ۳/ ٠٠١١-٠١٤‏ . 
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«كتاب الصداق»" 


مسألة :]١٠۹[‏ سئلت عن امرأة أصدقت دراهم ثقرة» فاعتاضت عن 
ذلك ذهباًء وقبضته» ثم طلقت قبل الدخول» فهل يرجع الزوج عليها بشطر 
الدراهم النقرة المسًاةء أم بشطر الذهب العناض المقبوض؟ 

فأجبت: بأنّه إن] يرجع بشطر الدراهم النقرة المساةء ولا يرجع بشطر 
الذهب المعتاض المقبوض» لان الذهب ليس ملوكاً بالإصداق» وإنا هو ملوك 
بعقد آخر» وهو الاستبدال» بناءً على صحّة الاستبدال عن الصداق» وهو المرجح» 
والساقط عن الزوج بالطلاق نصف المسى» لا نصف ما اعتيض ,وقبض عنه» 
قال الله تعالی: ون امون من َل أن موشن وقد رضحم هى ريصّة يَف ما 
رضت [البقرة: ۲۳۷]» فجعل الله له نصف المفروض لا نصف القبوض» وهو 


(1) الصداق - بفتح الصاد وكسرها - مشت من الصدق - بفتح الصاد ب وهو اسم لشديد الصلب» 
أو الشديد القوي ووجه أخذه من ذلك أنه أشد الأعواض لزوماً من جهة عدم سقوطه 
بالتراضي» أو من الصدق» بكسر الصادء لإشعاره صدق رغبة باذله ني النكاح. 
وشرعاً: اسم مال واجب على الرجل بنكاح» أو وطء شبهةء أو موت أو تفوت بضع قهراء كرضاع» 
ورجوع شهود. . الشربيني» مغني المحتاج ۳/ ٠۲۲۰‏ وشرح ابن قاسم الغزي ۲/ .)١١۲-٠۲١‏ 

(۲) الثقرةء بضم النون» سبيكة الفضة. قال الفلقشندي عن الدراهم النقرة: (وأصل موضوعها ن يكون 
ثلئاها من فضةء وثلثها من نحاس» وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية). التووي» تحرير آلفاظ 
التنبيه ص۳٤۲‏ والفيومي»› الصباح امبر ص٠۲٦‏ والقلقشندي» صبح الأعشى .٤٤١/۳‏ 
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نظير ما إذا اشترى عبد بألف ثمّ عض عن الألف ثوباًء ثمّ وجد بالعبد عيبا ثم 
رده فإنّه يرجع بالألف لا بالثوب ك) قاله ا لجمهورء لان الثوب ملوك بعقد آخرء 
حلاف للقاضي أبي الطيب» حيث قال: (يرجع بالغوب لأنه إا مله بالثمنء وإذا 
فسخ البيع سقط الشمن» فانفسخ بيع الثوب)» ويأتي مثل ذلك هنا وجهاء ومسألة 
البيع منقولة في أصل «الروضة» في الإقالة""“ وبلغني أن مسألة الصداق منقولة 
أيضاً في «الجواهر» للقمولي في الصداق» فلتراجع"» والله أعلم. 

مسألة :]۱۲١[‏ سئلت عن رجل تزوّج بامرأةٍ تزوياً صحيحاً بصداقق 
معلوم فلوسا جددا ودخحل ہا وآصامماء وأقامت عنده مدة» ثم آقز في وصيته أن 


(۱) النووي» روضة الطالبين .٤۹٦/۳‏ 

(۲) هو نجم الدين أبو العباس آحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي القمولي (ت ۷۲۷ه عن ثانين 
سنة) نسبة إلى قَمُول» بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو: بلدة في البر الغربي من عمل 
قوص» كان إماماً في الفقه» عارفاً بالأصول» والعربية» والتفسير» ولي قضاء قمولى» وعدَّة مدن» 
وحسبة مصر» ونيابة ا لحكم في القاهرة ومصر» ودرس بالفائزية بمصر» والفخرية بالقاهرة. 
قال التاج السبكي: (سَرَح «الوسيط» شرحاً مطولاء قرب تناولاً من شرح ابن الرفعة» وإن كان 
كثبر الاستمداد منه» وأكثر فروعاً منه أيضاء بل لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر ماثلةً منه» سياه 
«البحر المحيط في شرح الوسيط!» ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرانعي سياه 
«جواهر البحرا» وله غيرها من المؤلفات). السبكي» طبقات الشافعية الکری ۹/ ۳٠-۴١‏ 
الترجمة ٠٠١‏ والإسنوي» طبقات الشافعية ۲/ ١٦۹‏ الترجمة ٠ .٩1١‏ 
وكتابه هذا خطوط تحت اسم «الجحواهر البحرية)» في طبقبوسراي برقم ٤٤1٠-٤٤0١‏ وني 
الزهرية برقم ٤۲۳٠١-٤۲۳۱١‏ وقي دار الكتب المصرية برقم »٤‏ و۷۹ و٤۸‏ و۲۲۱» و۱۷٠۳‏ 
و۳۱۹ وني السليمانية برقم ٠01١‏ وفي الوطنية بباريس برقم .٠٠۲١‏ (الفهرس الشامل (قسم 
الفقه وأصوله) ۳/ ۲٤‏ ۲). 

(۳) عبارة: (في الصداق» فلتراجع) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی EV‏ 
يوی صدافق زروجته المذكورة» وهر من الذهب اللصري ثلاثون دیناراًے وثبٽت 
الإصداق الأول بالفلوس والإقرار الثاني بالذهب» فهل يلزمه الصداقان؟ 

فأجبت: بأنّه يلزمه الصداقان بعد ثبوتي)ء لاختلاف الجنس» إلا أن تحترف 
رأة بأنه ۾ يصدقها إلا صداقاً واحداًء ونه جنس واحد فلا يلرم حينئلٍ إلا 
أحدهما وهو الذي تدّعيه منهاء ويحتمل أن يكون الذهب الذي اعترف به عوضاً 
عن الفلوس التي أصدقها إياهاء [بأن] عَرْضها عن الفلوس ذهباً وعيّن الذهب 
ني مجلس العقد» فيلزم ذلك وإن م تقبضه» فلا بذ من التعرْض في حلفها لنفي 
ذلك والله أعلم. 


f 
وا‎ 


۳e۸‏ الإمام ولي الدين العراقي 


TD 
9و‎ a 


( کتات الخلع» 


مسألة :]۱١١[‏ سئلت عن رجل قال لزوجته: (إن أبرأتيني من صداقك 
عل فأنت طالق)ء فقالت: (أبر أتك» وما يعلمان الصداق» فهل يقع الطلاق 
بائناً بعد الدخول کا هو منسوب للقفال وأقرّه عليه الزافعي» أو رجعياً کا هو 
منسوب ل«فتاوى القاضي حسين»"» قياساً على التعليق بدخول الدارء أم كيف 


2 املع - بضم الخاء ‏ لغة: من الع - بفتحهاس وهو النزع لأن كلاً من الزوجين لباس الآخن 
قال تعال IES‏ : ۷ فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه. 
وشرعاً: : فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج - ولا يضر ضم أجنبي معه ب 
بلفظ طلاتی آو حلي » كقوله: (طلقتك) أو (خالعتكِ على كذا)» صريجا كان أو كناية وخرج 
ب مقصود: الخلع بدم ونحوه» فإنه رجعي» ولا مال» بخلاف الخلع على المقصود الفاسد» كخمر 
وميتة» فيقع الطلاق بمهر المثل» ودخل ب راجع لجهة الزوج: وقوع العوض للزوج ولسيده 
وما لو خالعت بها ثبت هما من قود أو غيره» وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة من مالا عل 
غیره» فیصح رجعیاً. 
واخلع جائز على عوض معلوم» فن کان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين 
بانت بمهر المثل. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسهاء ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديدى 
وهو جائز ي الحيض والطهر. (الشربيني» مغني المحتاج ۳/ »۲٠١-۲١١‏ وحاشية البيجوري 
1-4/۲( 

(۲) النووي» روضة الطالیین ۸/ ۱۹۸ . 

(۴) و«فتاواه» مخطوطة» يوجد منها نسخة في الجامع الكبير (الأوقاف صنعاء)» برقم ٤‏ ضمن 
مجموع ق »)۱۲۹-١(‏ مؤرخة عام ٤١‏ 1ه ونسخة في مكتبة محمد الخال في السليانية بالعراق» - 


کتاب الفتاوی ۳۹ 


الكم؟ وإذا وت با ا لفرق ينها وين مساك ما ذا ال ها (إن ايراج زیداً 

الحكم فيا إذا كان الزوجان يجهلان الصداق في المسألة الأولى» أو أحدها جاهل 

به دون الآخرء هل يقع الطلاق رجعياًء أم لا يقع الطلاق أصلاً وتلغو البراءة 

فأجبت: بأن الراجح فيا إذا قال: (إن أبرأتني من صداقك عل فأنت 

من الصداق الذي علقت على الإبراء منه الطلاق وأنا عالمة به أنه يقع الطلاق 
2 ِء ۰ 2 

بائنا)» لأن السؤال معاد ني الجواب» وقد نوته» فإن قالت: ( أرد ذلك» ولم نو 

الإبراء من الصداق) م يقع الطلاق» لعدم وجود الصَفة المعلق عايهاء لا نطقاً ولا 

تقديرأًء والمنقول في السؤال عن القإضي حسين من وقوع الطلاق رجعياً كالتعليق 

على دخول الدار لم أجده عنه هکذاء ون وجدته عنه ني عکسه» وهو أن يقول: 

(إِن آبرأتني فأنت طألّق)». 5 آبرأته عن الصداق وقع رجعياً وهو واضح»› فاه 

علق الطلاق على مطلق الإبراء» وذلك موجود في إبرائها عن الصداق» بخلاف 

= برقم ٩۳‏ في ٩٦‏ ق» مؤرخة في عام ۷۸۸ ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس» برقم ۹۸۳ دي 
سلان» من القرن التاسعء في ٠۸١‏ ق. (الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ۷/ ٦۸)ء‏ وهي 
موجودة أيضا في مكتبة الأسد بدمشق» برقم ۳۷٤(۲۳٠١[‏ فقه شافعي)]. 

(۱) وجه هذا الإفتاء الشمس الرملي في ناية المحتاج (7/ »)٤١١‏ كا نقل هذه الفتوى ابن حجر في 
تحفة المحتاج (۷/ »)٤۸۷‏ ونقلها في موضع آخر (۷/ )٠٠٠١‏ واعترض على الشرط الثاني» وهو 
أن تريد الزوجة الإبراء عن الصداق» فقال: (والذي يظهر أن الشرط عدم الصارف لا قصد ما 
ذکره لأن الجواب منرل على السؤال کا صر حوا به). 


۳0 الإمام ولي الدين العراقي 


تعليقه الطلاق على الإبراء من الصداق».فيؤخذ منها مطلق الإبراء» فإ المعلّق 
عليه ۾ يوجد فليس كالتعليق على دخول الدار» لوجود مطلق الإبراء» فوقع الطلاق 
رجعياء بخلاف الإبراء» فإلّه لم يوجد في هذه الصورة والفرق بين المسألة الأو 
وبين قوله: (إن أبرأت زيدا) أن العوض لا بد أن يرجع للزوج نفعه» والنفع هنا 
راجع إلى أجنبي» فليس طلاقاً على عوض يرجع للزوج» وإنا هو مرد تعليق 
بصفة» فيكون رجعياًء وأا إذا كانا بجهلان الصداق أو أحدهما فلا يقع الطلاق 
لعدم وجود الصفة المعلق عليها"» ولا يقال: (هذا طلاق بعوض هول فيقع 
الطلاق بائناً بمهر الثل)ء لأنْ هذا تعليق على إبراء من شيء خصوص» ولم يوجد» 
ولم يقع الخلع هنا بصيغة عقد» وإنا وقع بصيغة تعليق» فلا يغلب عليه جانب 
المعاوضة» وإنما يغلب عليه جانب التعليق» والله أعلم. 
مسألة [۱۲۲]: سئلت عن رجل كان وصيَاً على يتيمة هو ووالدتماء ثم إن 
الوصي المذكور تزوج باليتيمة المذكورة على صدا جلته من الذهب الأفلوري 
مائة وخسون حالاء أقبض وليتها من ذلك خسين» ثّ دحل بهاء ثم سألت والدنها 
الوصية عليها أن يطلقها على مؤخر صداقها ني ذمتهاء وهو مائة وثلاثون دينار 
(1) وعدم وقوع الطلاق هنا هو ما قاله السبكي» ونقله عنه الشربيني في مخني المحتاج (۳/ ١٠٠)ء‏ 
ثم قال: (وهو العتمدء وكلام اماوردي يوافقه» وفي كلام القفال ما يدل عليه)» وكذا اعتمده 
ابن حجر في تحفة المحتاج (۷/ »)٤1۹‏ والشمس الرملي في ناية المحتاج (7/ ۳۹۲)» وسئل 
السيوطي في (الحاوي للفتاوى )۱۹۸/١‏ عن مثل هذه المسألةء فقال: (الراجح في هذه الصورة 
وقوعه بائناء بشرط آن يكون في المجلس کا نبه عليه الزركشي في «قواعده» وبشرط ان تنوي 


الزوجة البراءة من المعلق عليه وہشرط آن يکونا عالمين بقدره كا نبه عليه الشيخ ولي الدين 
العراقى ف «فتاويه») . 


کتاب الفتاوی ۳o1‏ 


فأجابا إلى ذلك فهل يقع الطلاق بائناًء أو رجعياًء أو لا يقع؟ وهل يبرا" من 
الصداق أم لا؟ وهل يستحق في ذمّة الأم ما سألته عليه ام لا؟ 

فأجبت: بأن الذي يظهر أنه يقع الطلاق بائناً بالعوض المسمى» وهو مائة 
وثلاثون أفلوريا ني ذمَّة السائلةء وأن لفظة (نظير) مقدّرة» ودل على ذلك قوها: 
(ني ذمّتها)» فهي قرينة ظاهرة على هذا التقديرء فإنه إن يكون في ذمّة السائلة إذا 
كان نظيرّه» ولا يقدح في ذلك كون المؤخر من صداقها إلا هو مائةء فن العوض 
هو المسمّى وإن أخطأت ني آنه نظير المؤخر» فيستحق الزوج في ذمّة الأم ما سألته 
على الطلاق به» ويستمز استحقاق الزوجة على زوجها مؤخر صداقهاء وهو مائة 
أفلوري" والله أعلم. 

مسألة ۱۲۳1]: سئلت عمّن سألته زوجته أن يطلقها طلقة واحدة على بقية 
صداقها عليه» وهو كذا وكذا ثم قالت: (ما يطلقني إلا ثلاثا)» فحلف بالطلاق 
ما يطلقها إلا ثلاثاء ثم قال: (هي طالق). هذه صيغة ما وقع» فهل يكون قوها 
بعد سؤاها على الواحدة: (ما يطلقني إلا ثلاثا) عدولاً عن الواحدة إلى الثلاث 
وكأتّها سألته على ذلك» فإذا أوقع ما دون الثلاث لا يقع؟ وهل إذا وقع دون 
الثلاث بحنث بالثلاث لكونه حلف بالطلاق ما يطلق إلا ثلاثا؟ 

فأجبت: ليس قوهما بعد سو اها على طلقة واحدة بالعوض المذكور: (ما 
يطلقني إلا ثلاثا) عدولا عن سؤال الواحدة إلى سؤال الثلاث» وإنا هو كلام 


(۲) هذا ما اعتمده ابن حجر ني تحفة المحتاج (۷/ »)٤۹۸‏ والشمس الرملي في نهاية المحتاج 
(٤٠۰-٤۰۹ /(‏ ونقله البیجرمي في حاشیته على الإقناع .)۲٠٤ /٤(‏ 


0 الإمام ولي الدين العراقي 


مستأنف لا سؤال فيه ولا ذكر عوض» وهذا الكلام الصادر منها ومنه في حافه 
بالطلاق آنه ما يطلقها إلا ثلاثاً منع كون كلامه جواباً ها لحصول الفصل» فيقع 
بكلامه طلقة رجعيةء وهو قوله: (هي طالق)ء ويقع طلقة أخرى بالتعليق لوجود 
الصفةء وهي كونها" طلقها عن ثلاث» ولا يقع بقية الثلاث» لأنه ل يعلق ها على 
كونه يطلقها قل من ثلاث إلا طلقة واحدةء والله أعلم. 

مسألة :]۱۲١[‏ سئلت عمّن قال: (متى حضر والد زوجتي فلانة إلى الحاكم 
عن ابنته المذكورة كذا وكذا“) وأبرأ ذمتي من النصف 
من صداقها علَء وهو کذا وڏا فهي طالق)ء فحضر الأب للقاضي المذكور وأخبر 
بالغيبة المذكورةء وأبراً ذمته من ذلك بطريق الوكالة عن ابنته بعد الاعتراف 
برشدهاء هل يقع الطلاق آم لا؟ 

فأجبت: بأنه يقع الطلاق» فان الإبراء المعلّق عليه بالأصالة والوكالة فلا 
يتقيد بأحدهماء كا لو حلف لا يبيع» يجحنث بمباشرة البيع عن نفسه وعن غبره 
بوكالة أو ولايةء ولو وكل في البيع فباع وكيله م يحنث هو» والله أعلم. 


الفلاني وخر بغيبتى 


مسألة :]٠٠١[‏ سئلت عمّن قال لزوجته: (إن أبرأتني فأنت طالق)ء فقالت: 
(أبرأك الله)ء فقال ها: (أنت طالق)» ولا يملك عليها سوى طلقةء فهل يقع بذلك 
الطلفة الثالثة ويصح الإبراء آم لا يقع ولا يصح الإبراء؟ 
() ومن شروط صحة الخلع الاتصال بين الإيجاب والقبول. (ابن حجرء تحفة المحتاج ۷/ .)۸١‏ 
(۲) ني الفرع: (وهو کونه). 


() في الفرع: (بغیبته). 
)٤(‏ أي: مدة كذا وکذا. 


() عبارة: (وأبراً ذمتي من التصف من صداقها علي وهو كذا وكذا) سقطت من الفرع. 


کتاب الفتاوی oY‏ 


ٍ 


فأجبت: بآثه إذا م يوجد منه سوى اللفظ المحكي في السؤال وهو قوله: 
(إن أبرأتيني فأنت طالق) فليس هذا خلعاًء إذ لا عوض فيه» لا معلوم ولا مجهول» 
وإنا هو تعليق على لفظ البراءة فإن تلفظت بإبرائه وقع عليها الطلقة الباقيةء ولا 
يبرا من شيء» وإن لم تتلفظ بالبراءة وإنا قالت: (أبرآك الله) فلا يقع الطلاق المعلق 
لعدم وجود الصفةء وإن كان قوها: (أبرأك الله) كناية في الإبراء""» ك (باعك اه) 
كناية في البيع» لكن ليس هذا إبراءَ حقيقياًء وإنّ| التعليق على اللفظ خاصةء ول 
يوجد ولا يقوم مقامه ما يؤدي معناه» فلا يقع ني هذه الصورة بالتعليق شيء» 
لكن قوله بعد ذلك: (آنت طالق) كلام منجز مجزوم به» يقع به الطلاق» ولا 
يصح ترتبه على حقيقة الإبراء» ولا على التلفظ بهء فإنه م يعلّقه على شيء» بل 
نجّزه» جازما به» والله أعلم. 


مسألة :]۱۲١١[‏ سئلت عن والد زوجة خالع زوجها على مؤجل صداقها 
وعلى درهم في ذمّته» فأجاب سؤاله وطلقها على ذلك» فهل يقع الطلاق رجعياً 
أو بائنا؟ وهل تبرأ ذمّة الزوجح” من مؤجل الصداق أم لا؟ 


فأجبت: بأنه يقع الطلاق رجعياًء فان خلع الأب بصداق ابنته يقتضي وقوع 


() المعتمد إلحاق (أبرأك اله) ب(أبرأتك) في كونه صريمحاً عن الإبراء» وذلك ما اعتمده ابن حجر 
الميتمى ني الفتاوى الفقهية الكرى »)١١١ /٤(‏ وقد استدل بقول النووي في الروضة (۸/ »)١۳‏ 
حیٺ نقل عن أبي عاصم: (أنه لو قال: (طلقك اله) أو قال لأمته: (أعتقك الثه) طلقت 
وعتقت)» قال النووي: (وهذا يشعر بأيا صريجان» ورأى البوشنجي أا كنايتان لاحتاله 
الاتشاء والدعاء). 

(۲) في الفرع: (الزوجة)» وهو خطاً. 


of‏ الإمام ولي الدين العراقي 


الطلاق رجي وما الدرهم الذي ني ذمّة الأب" فإن الزوج لم يوقع الطلاق عليه 
فقط» بل عليه وعلى البراءة من منجّم صداقها'" وم يحصل إلا بعض العوض“) 
ولا جائز أن يوجب مهر المثل» كا لو خالع على معلوم ومجهول”» فنا لو أوجبناه ل 
جهول من عند نفسه» وإن| سال بال معلوم لیس له الخلع به» والله أعلم. 


فإن قلت: المنقول فيم إذا خالع على صحيح وفاسلٍ معلوم جاء فساده من 
غير الجهالة أنه فرق الصفقةء فيصح ني الصحيح ويفسد في الفاسد"» وجب ما 
يقابله من مهر ال مثل» فينبخي هنا أن يقع بائناً بالدرهم» ويلزم بذل ما يقابل منجُم 
صداق البنت. قلت: مَنع من ذلك ما قدّمته من أله لا يمكن إيجابه على الزوجة 
لحدم سؤالهاء ولا على أبيها السائل» فإنّه لم يسأل إلا بال ليس له الخلع بهء وقد 
صرّحوا فيه بأنه يقع الطلاق رجعياًء فتعيّن ما ذكرناه"» وال أعلم. , 


() ل يقع الطلاق باتناً هنا بل رجعياً لأن المخالعة صدرت من أجنبي» وهو الأب» وليس من 
الزوجة وخلع الأجنبي تطلتى به المرأة مجاناء وحمل هذه الصورة على آن الأب أضاف الخلع 
لنفسه. (انظر: النووي» روضة الطالبين ۷/ ٠۳۹۳‏ وابن حجر تحفة المحتاج .)٤۷۸/۷‏ 

(۲) هذا جوابٌ على ما قد يقال: لِم م يقع بائناً بالدرهم الذي في ذمة الوالد!. (حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج ۷/ .)٤۹۸‏ 

(۳) أي مؤخر صداقها. 

(6) أي الدرهم. (حاشية الشرواني ۷/ .)٤۹۸‏ 

.)٤414-٤٦۸/۷ فإن اخلع على معلوم ومجهول تبين به رة بمهر المثل. (ابن حجرء تحفة المحتاج‎ )٥( 

() الشربيني» مغني المحتاج .۲٠١/۳‏ 

(۷) ورد ابن حجر إشکالاً قد يقع بین إفتائه في هذه السألة وني مسألة سؤال الأم زوج ابنتها اليتيمة» 
بأنه هناك حل مؤخر الصداق في كلام الأم على تقدير مثله حتى أوقعه بائناء وهنا حمل مؤجل = 


کتاب الفتاوی oo‏ 


مسأآلة :]۱١۷[‏ ورد عل سوال من قاضي القضاة حب الدين"" أحد ابن 
صاحبنا قاضي القضاة جال الدين" ابن ظهيرة - رحم الله والده وأبقاه - عن 
المسألة المبتلى بها هل مكةء وهي: أن المرأة تقول لزوجهاً: (طلقني)» فيقول: 
(أبرئيني)» فتبرئه من مهرها براءة منجزة صحيحة» ثي يقول هما: (طلاقك 
ببراءتك). هل يقع بائناًء أو رجعياء أو لا يقع؟ قال: وقد كان الوالد سأل عنها 
شيخ الإسلام" رحه الله في «المسائل المكية“» فأجاب با حاصله: (أمَا وقوع 


= الصداق على ذلك ثم ذكر أن الولي العراقي أشار للجواب أن الأم لما قالت: (في ذمتي) كان 
قرينة ظاهرة عل المثليةء والأب 0ا م يقل ذلك انصرف لعين الصداق لا لمثله. (تحفة المحتاج 
.(644-A/۷‏ 

(1) هو قاضي مكة ومفتيها حب الدين أبو الفتح أحد ابن ا لجال محمد بن عبد الله ا مخزومي ا لمكي 
(۷۸۹- ۸۲۷ه)» دس في المسجد الحرام» واستنابه والده في الحكم والخطابة» وهو ممن تقدم 
ني الفقه والفرائض والحساب والفلك» وله شعر» وحسنت سيرته» بل قال التقي الفاسي: ( 
يخلف بعده مثله). التقي الفاسي» العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين ۳/ ١۳۹٠-١٤٠ء‏ والسخاوي» 
وجیز الکلام ۲/ ٤۷۹‏ الترجة ٠٠۹۳‏ . 

(۲) هو عام مكة وقاضيها وخحطيبها وفقيه الحجاز ومفتيه الحافظ جال الدين ابو حامد محمد بن عبد الله 
ابن ظهيرة القرشي المخزومي الشافعي (١١۷-۷٠۸ه)»‏ سمع من جماعة كثبرين» وتفقه على أقاضل 
علهاء العصر وأجازوه ني عدة علوم» كالعز ابن جماعة والبلقيني وابن الملقن والعراقي» وكان متقدماً 
ني الفقه والحديث» واسع الباع ني العلم وأفتى وتصدى للتدريس نحو أربعين سنة» وولي قضاء 
مكةء شرح قطعة من «الحاوي»» وله عدَّة ضوابط نظ) ونثراء منها «المواطن التي يزوج فيها ا لحاكم. 
(ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۲/ ۳۸۸٠-۳۸۳‏ الترجمة ٤١‏ ۷» والتقي الفاسي» العقد الثمين 
في تاريخ البلد الاأمين ۲/ ٠١‏ وما بعدهاء والسخاوي» الضوء اللامع ۸/ .)4١-۹۲‏ 

(۳) مكتوب في هامش الفرع: (أي البلقيني) اه. وهو سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان. 

)٤(‏ وهي أسئلة سأها ا لمال ابن ظهيرة» وأجاب عنها البلقيني» ذكرها السخاوي في الضوء اللامع 
)۹٤ /۸(‏ ني ترجة جال الدين ابن ظهيرة» فقال: (وأسئلة للبلقيني دالة على باع متسع في العلم)» = 
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الطلاق رجعياً أو عدم الوقوع في تقسيم له لا بخفى عن علمكم» وأفتى المحبَ 
الطبري في جواب مستقل على المسألة بوقوعه باثناً عند صحة البراءة وبنى هذا 
على ما صخحه الرافعي من أنه إذا اشتهر لفظ الطلاق ك (حلال الله علنّ حرام) 
أله يكون صريا"). قال: (وكذلك هذا اشتهر في الخلع بين العامة حتى لا 
يعرف في الخلع غيره» فيكون صريحاً في كلام له)» وقال: (إّه الأصح المختار)» 
فا لمسؤول كشف القناع عن هذه السألة با يعتمد فإن القاضي أبا الفضل کا 
ذكر عنه الوالد كانت تختلف فتواه فيهاء وكذلك”" الوالد رحه الله). 

فأجبت: بأن المعتمد في ذلك وقوع الطلاق رجعيأء فإِنّه طلاق تبرّع ليس 
بعوض, فإتها لا أبرآته الراءة الصحيحة لم يبق في ذمته شيء» ولو شاء م يطلقهاء 
فلا طلَّقها کان طلاقاً بغر عوض» فلا وجه لکونه بائناً» وهو لو سبق منه الوعد 
الضريح بأن يطلقها ) يلزمه الوفاء بذلك» وقد نص الشافعيّ رضي الله عنه على 
أنه لو قال: (إن أعطيتني ألف درهم طلقتك) كان وعدا ولا يلزمه أن بطلقها*» 
كيف وهو لم يصح بوعدها بذلك. وني «فتاوی القاضي حسين»: أا لو قالت: 
(أبرأتك عن صداقي فطلقني) برئ الزوج وله الخيارء» إن شاء طلّق وإن شاء م 


= وذكرها ابن العاد في شذرات الذهب (۷/ ١١١)ء‏ فقال: (وله آسئلة تدل على باع واسع في 
العل استدعى الحواب عنها من البلقينى فأجابه عنهاء وهي معروفة» تلقب ب«الأسئلة الكيةه)“ 

(1) النووي» الروضة ۸/ ۲٠-۲١‏ والمنهاج ۳/ .۲۸١‏ 

() أي الحافظ زين الدين العراقي. 

۳( الفقرة: (هذا اشتهر ف الخلع بین العامة حتى لا يعرف في الخلع غبره... فتواه قیهاء وكذلك) 

.۲٠١/١١ الإمام الشافعي» الم‎ )٤( 


کتاب الفتاوی ov‏ 


يطلق. وهو حكي في أواخر الخلع من أصل «الروضة)"» وغاية ما في كلامه آنه 
فهم من قوله ها: (أبرئيني) في جواب قوطا: (طلقني) أن طلاقها متوقف على 
إبراتهاء ولعلّه خدعها بذلك أو بدا له بعد ن کان عزم على طلاقهاء وكڵ ذلك لا 
يقتضي تعليق الطلاق على الإبراء فكيف مجعل بعوض ويحكم بكونه بائناً! وأا 
قياس ذلك على ما صححه الرافعي في نحو قوله: (حلال الله عل حرام) أنه إذا 
اشتهر استعماله في الطلاق كان صريا" فلا يصح» لأن ذلك يحتمله اللفظ بأن 
يريد: حلال الله الذي هو زوجتي حرام عل بالطلاق» وهذا كان كناية قطعاًء 
فل الرافعي اشتهاره منزلة نيّته» وأمّا هذا فإنه لا يجحتمل الطلاق بعوض أصلاً 
لآله ليس معلقاً على إبراء ولا اقترن به إعطاء مال ولا تمليك له» وقوله: (طلاقك 
برائتك) تقديره: طلاقك كائن ببراءتك» والباء حتمل أن تكون سببية» آي إن 
سبب طلاقي إِياكٍ كونكف أبرآتيني» فكافأها على الإبراء الذي حصل له به نفع 
بالطلاق” الذي طلبته وهو مقصودها) ويحتمل أن يكون بمعنى (مع)» أي 
طلاقك كاقن مع براءتك» أي لإ يتخآف عنه» بل بمجرّد ما أبرأتيني طلقتك» 
وقول المحبٌ الطبري: (إنّه اشتهر في الخلع بين العامة حتى لا يعرف في الخلع 
غيره فيكون صريحاً) كلام ضعيف» لأنْ جرد الشهرة التي لا يحتملها اللفظ لا 
تفيد شيعاًء وهو لو صرح هنا بالتعليق على الإبراء المقدّم فقال: (علقت طلاقك 


. ٤۳۷/۷ النووي» الروضة‎ )١( 

(۲) وهذا أصح الأوجه عند الرافعي التي ذكرها ني أصلي «الروضة» و«المنهاج»: «المحرر» و«الحزيز)» 
ولكن صحح الئووي في زيادتيه من «الروضة» و«النهاج) آن الأرجح أن هذا اللفظ كناية 
مطلقا. (النووي» الروضة ۸/ ٠۲٠-۲١‏ والنووي والشربيني المنهاج مع المغني ۴/ (A۱‏ 

(۳) تحرفت في الفرع إلى: (يقع الطلاق). ۰ 
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على الإبراء الصادر منك) لم يكن تعليقاًء ولم يكن إلا تنجيزاً معلل بالإبراء 
امقدّم» وتسميته تعليقاً لاغ» وكيف يصح التعليق على الماضي! فإن قلت: (قد 
يعلق الإنسان على ماضي) فيقول: (إن كنت أبرأتني فأنت طالق)» قلت: (1 يعلق 
هنا إلا على مستقبلء وهو تبيّن إبرائها)ء فإه شك هل صدر منها إبراء متقذم 
فقال: (إن كنت أبرأتيني أي: إن تبن لي وظهر أنك أبرأتيني» فالتبان والظهور 
حادث لم يوجد إلا بعد التعليق) "» وإن كان الطلاق متقدّماً بحيث إِنّه إن ل 
يتبين له ذلك لا يقع الطلاق» ولو كان الإبراء موجوداً فإتّه م يعلق الطلاق على 
نفس الإبراء» بل على تبيينه له ولم يوجد» وما يدل على أن اللفظ الذي لا يجتمل 
المعنى المراد لا بقع به شيء ولو نواه به أنه لو نوى الطلاق بلفظ لا بجحتمله م يقع» 
إذ لم يوجد إلا نة مجزدةء والنية ا لمجرّدة لا يقع بها الطلاق. 

فإن قلت: (ففي أواخر الخلع من أصل «الروضة» عن «فتاوى الققال»: أنه 
لو خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه فإن جهلت الحال فهل يلزمها مهر المثل أو 
بدل المسمى؟ فيه القولان. ولو عَلمّت نُظرء إن جرى بلفظ” الطلاق كقوله: 
(طلقتك على صداقك) فهل يقع بائناً وبعود الخلاف فيم يلزمهاء آم يقع رجعياً؟ 
وجهان"". فقد جزم بوقوع الطلاق ني الخلع على المهر المبرا منه بائناً مع الجهلء 
وتردد في ذلك مع العلم» وهو عين مسألتنا أو مثلها. 


(۱) نقل هذه الفقرة الشرواني في حاشيته على التحفة /٤(‏ ١٠)ء‏ بلفظ: (قد يعلق الإنشاء على ماض ...)» 
واللفظ الموجود في النسختين هنا هو الآصح» لأن قول العراقي: (فيقول) بحتاج إلى ضمير يعود 
عليه» وهو هنا (الإنسان)ء وكلمة (الإنشاء) لا تصلح ضميرا لذلك. 

(۲) في النسختین: (جرى لفظ)» والتصحيح من «الروضة). 

(۳) النووي» الروضة ۷/ ٤۳۷‏ . 


کتاب الفتاوی 0۹ 


قلت: (الفرق بينهعا) أنه في مسألة القفًال خالع على المهر نفسه""» فقد طلق 
بعوض وإن كان ذلك العوض لا یمکن ثبوته لبراءته منه» فهو کالخلع على عوض 
فاسد فيقع الطلاق بائناً مع الجهل بذلك» والتردّد حال مع العلم لا ذكرناه من 
طلاقه على عوض» وهو قريب مما ني أصل «الروضة» في آوائل الخلع عن «فتاوى 
البغوي» آنه حكى وجهين في| لو اختلعت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه 
ول يكن بقي هما عليه شيء» هل تحصل البيثونة بمهر المثل؟ ورجح الحصول"» 
ول يفرّق بين العلم والجهلء وهو موافق للمشهور في إذا طلّقها على ما ني كمَها 
ولا شيء فيه أنه يقع الطلاق بائناً من غير تفصيل بين العلم والجهل) ويويّده 
أن المذهب فيم لو قال: (إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأنت طالق) فأعطته 
وقع الطلاق بائناً“» فدلّ على البينونة في كل صور المعاوضة ولو علمنا فسادهاء 
وأمّا في هذه المسألة فإنّه ل يجعل المهر عوضاًء بل جعل البراءة المتقدمة سيباً 
للطلاق» وذلك لا بجعله طلاقاً بعوض» وٳنا هو طلاق تبرع هله عليه ما تقدّم 
منها من إبرائها ك تقدّم" فلو قال: (أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء من 


)١(‏ تحرفت قي الأصل إلى: (بنفسه). 

(۲) النووي» الروضة ۷/ ۳۷۷. 

(۳) عبارة: (وهو موافق للمشهور في|. .. بين العلم والجهل) سقطت من الفرع. 

- ٤٦۸ /۷ وهذا ما اعتمده أبن حجر المهيتمي. (النووي» الروضة ۷/ ۳۸۹ وابن حجر التحفة‎ )٤( 
.)۲١ /۳ والشربيني» المغني‎ ۹ 

. ٤٩٤ /۷ وابن حجرء التحفة‎ ٠٤١١و‎ ٠۹۰ /۷ النووي» الروضة‎ )٥( 

(0) وافق ابن حجر الميتمي الولي العراقي في فتواه هذه» ونقل منها شيئاً ني الفتاوى الفقهية الكبرى 
(۱۲۹/5)» ثم قال: (وإن م تكن أبرآته أولا براءة صحيحة م يقع عليه شيء» نعم إن قصد = 
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الصداق وجعلته عوضاً لا سبباً) فينبخي أن يقبل ذلك منه لاحتاله» ويتوقف على 
جوابماء فإن أجابته وقع الطلاق بائناً بمهر ا مثل» وإن ل تجبه م يقع شيء. 
فإن قلت: فقد نقل الرافعي والنووي عن الأصحاب في| لو قال: (أنت 
طالق لولا أبوك لطلقتك) نها لا تطلقء لأه أحبر به لولا أبوها لطلقهاء وأكّد ‏ 
هذا الخبر بالحلف بطلاقهاء كقوله: (والله لولا أبوك لطلقتك). قال المتولي: (وإنا 
لا تطلق إذا كان صادقاً ني خبره) . هذا كلامه) فتقلا عن الأصحاب جعل 
(أنت طالق) حلفاً كقول القائل: (الطلاق يلزمني)ء لأنْ عادة البغداديين أن يجعلوا 
هذه اللفظة محلوفاً ما كما جلف الحالف بقوله: (والله) ونحوه كما حكاه الرافعي 
بعد ذلك عن المتوليء فجعلوا في هذه إلصورة (أنت طالق) حلفا بالطلاق اعتاداً 
على عرف البخداديين» مع أن اللفظ لا يحتمله» ولا يمكن أن يكون هذا اللفظ إلا 
إنشاءَ للطلاق أو إخباراً به فقد اعتمدوا العرف الذي لا تساعده اللغة ولا 
تقتضیه بوجه. قلت: بل اللغة تساعده» وتقتضيه» فإن قول القائل: (الطلاق 
يلزمني لولا أبوك لطلقتك) معناه: إن لم یکن الأمر کا ذكرته من أنه لا مانع لي 
من طلاقك سوى أبيك فالطلاق لازم لي» و هذا قال المتولي: (إنها لا تطلق إذا كان 
صادقاً ني خبره)ء وقوله: (أنت طالق لولا أبوك لطلقتك) يرجع إلى هذا أيضاً بأ 
معتاه: إن م يكن الأمر كما ذكرتّه فأنت طالقء غايته أنه وقع في الكلام نقص 
= تنجيز الطلاق في مقابلة ما صدر منها وقع رجعيا وإن فسد الإبراءء لأنه جرد م يعلق فيلغو 
قوله على تمام البراءة» بخلاف ما إذا م يقصد تعليقا ولا تنجيزاء فإن الظاهر هله على التعليق» 
فلا يقع شيء عند عدم صحة الإبراء» ولا سبيل للوقوع هنا بائنا بعد صدور إبرائها صحيحأًء إذا 


لا عوض حينئذ تحقيقي ولا تقديري يقتضو البينونة» والله سبحانه وتعالى آعلم). 
)١(‏ النووي»الروضة۸/ .٠١١‏ 


کتاب الفتاوی ۳۹۱ 


محوج إلى تقدير أو إسقاط رابط أو عجمةء لكن لا يرج الحال إلى أن اللفظ لا 
يحتمل المعنى المراد بوجه» بل هو محتمل لهء إلا أن في الكلام عجمة ونقصاً لا 
يخرجه عن الاحتمال» بخلاف الكلام ا لمكي المسؤول عنهء فإنه لا بحتمل التعليق 
بوجه» بل التعليق لو صرح به في مثل ذلك حال كا قدّمته» وإذا ن بجتمله ا معنى 
لاحالته صارت تراكيب الألفاظ كيف قدرتها لا تساعده. 
فإن قلت: قد نقل الرافعي عن المتولي أن عادة البغداديين إذا أراد أحدهم 

تعليقاً بالدخول يقول: (آنت طالق لا دحلث الدار) كا يقول الحالف: (واثث لا 
أدخحل)» والمعنى: إن دخلت فأنت طالق. انتهى. فقد لوا هذا اللفظ على التعليق 
مع آن لفظة (9)“ لا تحتمل التعليق أصلاًء فهذا عرف لأهل بغداد واعتمدء 
واللعة لا تساعده. 

قلت: بل قد تساعده» لان المفهوم من قوله:(آنت طالق إن دخلتِ الدار) 
منخُها من الدخول» وقوله: (لا دخلتِ الدار) يمهم منعها من الدخول أيضاً 
إلا أن ربط الطلاق به فيه عجمة أو تقدير دل عليه كون (لا) في المعنى مثل (إن) 
في طلب ترك ذلك الشيء وإن لم يكن مدلوما واحدأًء فإن تلك للشرط وهذه 
للنفي» لكن اشتركا ني أصل المعنى» وهو مطلوبية ترك دخول الدار» فقد نكر 
المعنى في الحملة بخلاف الصورة المسؤول عنهاء فاه قد تعر المعنى المطلوب 
کیا قدمته فاستحال التعبیر عنه بای لفظ کان. 


(۱) أداة النفي (لا) سقطت من الفرع. 
(5) عبارة: (وقوله لا دخلت الدار يقهم منعها من الدخول) سقطت من الفرع. 
() تحرفت في الفرع إلى: (تعدد). . 


۲ ٍ الإمام ولي الدين العراقي 


فإن قلت: فقد قال الرافعي: (لا بد من النظر في مثل هذه التعليقات إلى 
وضع اللسان أو إلى ما سبق إلى الفهم في العرف الغالب» فإن تطابق العرف 
والوضع فذاك وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع» والإمام 
والغزالي يريان اعتبار العرف). 


قلت: لا بد أن يرجع العرف إلى اللغة بتأويل» فإن الموضوعات الشرعية 
والعرفية ليست مبتدأة على المختار» بل هي ازات لخوية اشتهرت عند آهل 
الشرع أو العرف فصارت حقائق شرعية أو عرفية» ومعنى عدم تطابقه) في سبق 
الفهم وال معنى الغالب» فيكون السابق إلى الفهم من اللغة غير السابق إلى الفهم من 
العرف» هكذا فافهم ذلك» وإلا رجع الأمر إلى قول من يرى اللغات اصطلاحية"» 


(1) النووي» روضة الطالبين ۸/ .1۸١‏ 

(۲) وهو مذهب آبي هاشم الجبائي من أكابر المعتزلة (ت ۳۲٠‏ ه)» وأتباعه المسكّون ب البهشميةء 
وجماعة من المتكلمين زعموا أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم» ون واحداً آو 
جماعة انيعثت داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيهاء ثم حصل تعريف الباقين 
بالإشارة والتكرار كا يفعل الوالدان بالولد الرضيع» وكا يعرف الأحرس ما في ضميره 
بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى» محتجين على ذلك بقوله تعالى: # وما وسلتا من رَسُولٍ إل 
بان همد € [إبراهيم: .]٤‏ وقالوا: هذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف. 
وذهب الأشعري وأهل الظاهر وحاعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو الله تعالى» ووضعه متلقي 
لنا من جهة التوقيف الإمي» إما بالوحي أو بأن يخلق الله الأصوات والحروف ويسمعها لواحد 
أو لجماعة ويخلق له أو هم العلم الضروري بأا قصدت للدلالة على المعاني» حتجين على ذلك 
بآیات» منها قول تعال: « ولم ادم الاأساء لھا م عرتم على المکتگة قال بوني 
[البقرة:٠۳۲-۳]‏ فدل على أن آدم وا ملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى» وذهب الأستاذ أبو = 


کتاب الفتاوی 1 


وهو قول مرذول مردود» وليس المراد أن يصير العرف في جانب لا يمكن رده إل 
اللغة بتأويل أصلاًء فإن مثل هذا العرف لا يترتب عليه شيء أصلاً وبتقدير أن 
لا يغهم هذا الموضح كا قزرته فقد عرفت من كلام الرافعي آن الأصحاب عل 
خلاف ما قال الإمام والغزالي» وقد صححه الرافعي أيضاً بعد ذلك وله بان 
العرف لا يكاد ينضبط, والتفريع إلا هو على مقالة الأصحاب لا على مقالة هذين 
الإمامين فقط» وقد ظهر بيا بسطته آنه لا وجه لما رجُحه ا لمحب الطبري في المسؤول 
عنهاء وآته لا وجه لتشبيهه ها بمسألة آلحرأم» ولقد ضعف نظر ال ملحب الطبري في 
هذه المسألة» وشايع أهل بلده على ما م ينزل الله به من سلطان» وأيضاً فقد فرْعه 
على مقالة ضعيفةء فإن الفتوى. على حلاف ترجيح الرافعي ني مسألة الحرام. وما 
كلام شيخنا الإمام البلقيني رحه الله في ذلك فلم أقف عليه» وما نقلتموه عنه في 
صدر كلامه من وقوع الطلاق رجعياً هو الحق» وأمًا ما نقلتموه عنم من تثنيته 


= إسحاق الإسفراييني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع بالتوقيف» وإلا فلو 
کان بالاصطلاح الاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على 
ذلك الأمرء فإن كان بالاصطلاح لزم التسلسل» وهو ممتنع» فلم يبق غير التوقيف» وجوز 
حصول ما عدا ذلك بكل واحد من الطريقين» وعلى هذا يكون الواضع ابتداءً هو اللهء والباقي 
من العبد. 
وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن بحيث 
لو فرض وقوعه م يلزم عنه محال لذاته» وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع» 
والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين. (الفخر الرازي» المحصول في علم أصول 
الفقه» ۱۸١ /١‏ وما بعدهاء والآمدي» الإحكام 1٦/١‏ وما بعدهاء والتاج السبكي» الإبماج في 
شرح المنهاج ۱۹۱ وما بعدها). 


۳£ الإمام ولي الدين العراقي 


بعدم وقوع الطلاق أصلاً فهو بعيدء وكيف لا يقع الطلاق مع إخباره بوجود 
طلاقها بان ا لحر في مثل هذا سائغ الحذف» وشاتعه ومطرده”. 

مسألة [۱۲۸]: سئلت عن رجل سأل زوج ابنته قبل الدخول أن يطلقها 
طلقة واحدة على جميع صداقها عليه» وهو من الذهب ماتتا مثقال وخُسون مثقالً 
الحا من ذلك مائة مقبوضة بيد والدهاء والباقي ماثة وخسون» عن كل سنة سبع 
مثاقيل ونصف» فطلقها الطلقة المسؤولةء والتزم والد الزوجة بالصداق المذكورء 
واحتال من نفسه على نفسه”" لابنته البكر البالغ التي هي تحت حجره» هل يبرا 
الزوج بسؤاله عن جميع الصداق» آم يبرا بالالتزام عن الزوج أم بالحوالة؟ وهل 
يستحق الزوج نصف الصداق لكونه طلق قبل الدخول وسأل والد الزوجة على 
جيع الصداق؟ وهل تطالب الزوجة المطلق والمطلق يطالب والد الزوجة بجميع 
الصداق حالّه ومو جله؟ 


فأجبت: بآن الخلع المذكور صحيح» وليس ذلك خلعاً على نفس الصداق 
بل على نظيره في ذمّة الأب» وهنا مضاف محذوف» ودل على ذلك قوله: (واحتال 
من نفسه على نفسه لابنته التي هي تحت حجره)ء فدلّ على أن العوض المذكور في 


() هكذا في النسختين» وتحتمل في الأصل أن تكون: (وسائغه). 

() انظر موافقة ابن حجر للحافظ العراقي في فتواه وترجيحه لكلامه في الفتاوى الفقهية الكبرى 
٤‏ -1۳۸. 

() أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت» ومحالا عليه من جهة دين الزوج» فينتقل بالحوالة دين البنت 
إلى ذمة الوالد بدل دين الزوج ويبراً منه. اه كردي. (حاشية الشرواني على التحفة ۷/ .)٤)۹٩‏ 

() أي حجورته» بأن كانت صغيرة أو مجنونة. 


کتاب الفتاوی ۳10 
ذمته» وأنّه احتال لابنته بصداقها على ذمَة نفسه» وقد أجبت بذلك» غير مرُة» ولا 
بد من أن يكون الزوج المذكور أحاله بذلك لابنته""» فإن الحوالة لا بد فيها من 
إيجاب وقبول» فإن اتفقا على صدور حوالة من الزوج بذلك وإِلا بقي حقها في 
ذمّة الزوج وحق الزوج في ذمّة الأب" لكن هنا آمرانء أحدها: أا بانت 
بالفرقة ا مذكورة» فسقط نصف صداقها عليه» فلم تصجَ الحوالة إلا في نصف 
ذلك» وبقي استحقاق الزوج على الآب بقدر نصف الصداق» لأنه قد سأله الطلاق 
على نظير يع الصداق في ذمّته» فلو سال على نظير النصف الذي بقي لمحجورته 
بعد الفراق لكان الأب يبرا بالحوالة المذكورة من جميع دين الزوج» لكنه قد سأل 
على نظير جيعه» فاستحق الزوج عليه نظير جميعه» والمستحق على الزوج إلا هو 
النصف خاصة. 
والثاني: أن الأب قد قبض منه مائة مثقال» فكيف بحتال ها بحصّة الباقي 
ها من المقبوض وهو قد قبضه وبرأت ذمّة الزوج منه! وحاصل ذلك أن الأب 
)١(‏ معناه أن يحيل ازوج بالصداق لأجل البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقيل 
الوالد الحوالةء فيتقل بذلك دين البنت إلى ذمة الوالد وسقط عنه دين الزوج اه. کردي. 
(حاشية الشرواني على التحفة ۷/ .)٤۹٩‏ 
() نقل هذه الفتوى ملخصة ابن حجر في تحفة المحتاج (۷/ )٤۹٩‏ واعتمدهاء وكذلك نقلها زين 
الدين المليباري في فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» وعلق عليها السيد البكري في 
حاشية إعانة الطالبين على حل آلفاظ فتح المعين فنقل عن السيد البكري ما نصه: (ووجدت من 
خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو 
سفيهة أن يقول الولي مثلا: (طلق موليتي على خمسيائة درهم مثلاً علي)ء فيطلق» ثم يقول 


الزوج: (أحلت عليك موليتك بالصداق الذي ها علي)ء فيقول الولي: (قبلت)ء فبرئ الزوج 


7 الإمام ولي الدين العراقي 


يرد عليه خسین تقال وهو نصف ما قبضه منه» ویبراً الزوج من خسین مثقالاً 
بالإقباض التقدم ومن حمس وسبعين مثقالاً بالحوالة المذكورة» وهي المؤجلة 
الباقية عليه بعد الفرقة» ويستحى الزوج على الأب مائة منقال حالةَ وخسة 
وسبعين مقسطة» وهي المقابلة لما سقط فاه م تصح الحوالة فيها فبقيت للزوج 
على الأب» والظاهر أن هذا غير مرادهماء ولكن هذا مقتضى اللفظ» ونشاء ذلك 
من سوء كتابة الموثق وقلّة فقه الشاهد والله أعلم. 
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کتاب الفتاوی ك ۳1۷ 


چ ی 
ل دن رونس 


«کتاب الطلاق)“ 


مسألة [۱۲۹]: سئلت عن رجل قال لزوجته: (كل امرأة لي غيرك طالق ثلاثا) 
وليس في عصمته غير الخاطبةء فهل يقع الطلاق علبها نظير ماني الروضة؛ عن 
«فتاوى القفال» آنه لو قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها نها 
تطلق أو تقول في هذه الصورة لا يقع عليه طلاق» أو يفرّق بين أن يفتح الراء 
من (غيرّك) فتطلق أو يضم أو يكسر فلا يقع شيء؟ وهل يفرق بين ان يکون 
يحسن النحو آم لا؟ 


فأجبت بها نصّه: لا إشكال مع ضمٌ الراء وكسرها ني آنه لا يقع عليه طلاق› 
لأنه إن طق امرأةَ موصوفة بنا غير هذه وقد ذكر الرافعي وغيره في لو قال: 
(امرآتي التي في هذه الدار طالق) ولم تكن امرأته فيها آنه لا يقع الطلاق وأمًا 
إذا نصب وأراد الصفة م يقع شيء أيضاً» سواء أكان نحوياً أم لاء لأنه إما لحن 


)١(‏ وهو لخةً: حل القيد» ومنه: ناقة طالق» أي مرسلة القيد. وشرعاً: حل عقد التكاح بلفظ الطلاق 
ونحوه. ويشترط لتفوذه التكليف والاختيار» وأما السكران فبنفذ طلافه عقوبة له. والطلاق 
ضربان: صريح وكنايةء فالصريح ما لا بجحتمل غير الطلاق» فيقع الطلاق به بلا نيةء والكئاية ما 
تحعتمل غيره فلا يقع با إلا بنية. (االشربينيء مغني المحتاج ۲۸٠-۲۷۹/۳‏ وشرح ابن قاسم 
الغزي ۲/ .)٠٤١-۱٤۲‏ 

(۲) النووي» روضة الطالبين ۸/ ٠۳١‏ والدووي والشربيني» المنهاج مع ا مغني ۳/ .٠٠١‏ 

() النووي» روضة الطالبين ۸/ .٠‏ ۰ 


۹۸ . الإمام ولي الدين العراقي 


وإما منصوب بتقدیر حذوفٍ ک (أعني)» وکلاها لا یقدح في کونه وصفاًء وکذا 
لو م يرد شيثاً حمل على الصفة أيضاًء فان أصل مدلوهما الصفة» فإن نصب وأراد 
الاستثناء فهي كمسألة الالء لألّه حينئذ استثناء مستغرق فيقع الطلاق» وقد 
صرح بالمسألة ا لخوارزمي ”ني «الڪافي» في الأيمان» فذكر أن رجلا متزوجاً حطب 
امرآة فامتنعت لأنه متزوج» فوضع امرأته في المقابر ثم قال: (كل امرأةلي سوى التي 
في المقابر طالق)ء فقال: (لا يقع عليه الطلاق)ء فإن قلت: إتّا ذکر الخوارزمي 
(سوى)ء ولم يذكر (غير)ء قلت: وقد ذكر حماعة أن (سوى) لا تكون للصفة فإذا 
قال: هذا في (سوى)» ف (غير) أولى بذلك للاتفاق على الوصف باء والله أعلم. 


وذكر السبكي أنه لا نقل في المسألة واختار التفصيل بين أن يقذَّم قوله (غيرك) 
أو يؤخرهاء وفيه نظرء فإنه لو أخر فقال: (كل امرأة لي طالق غيرك) فغاية ما فيه 
الفصل بين الصفة وا موصوف بالخبر» وهو جائزء والله أعلم. 

مسألة :]۱۳١[‏ سئلت عن شخص زار بعض أصحابه في البحر» فسأله أن 
يبيت عنده» فقال: (الطلاق يلزمني لا أبيت عندك إلا هذه الليلة)ء وم يبت عنده 
تلك الليلةء فهل يقع الطلاق آم لا؟ 


(۱) هو ظهير الدين أبو محمد محمود بن حمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي العبامي الشافعي 
(1۸-۲٩ه)‏ فقیه خوارزم ومفيدهم» تفقه على البخوي» وسمع الكثيرء قال ابن السمعاني: 
(كان فقيهاً فاضلا عارفاً اتف والمختلف» حسن الظاهر والباطنء جامعاً بين الفقه والتصوف 
وكتابه «الكافي» في أربعة أجزاء كبار عار غالباً عن الاستدلال والخلاف على طريقة التهذيب 
وفيه زيادات عليه غريبة). التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ۲۹٠0-۲۸۹‏ الترجمة 
٥9‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۳٠۲-٠١١ /١‏ الترجمة .)١١۸‏ 


کتاب الفتاری ۳4 


فامتنعت من الجحواب في ذلك وقلت للسائل: استفت الحنفيةء فان الاستفناء 
من النفي ليس عندهم إثباتا. 

ثم تكر السؤال بعد ذلك عن هذه المسألة ونظائرهاء ولت فيها إلى عدم 
وقوع الطلاق" وإن كانت قاعدتنا أن الاستثناء من التفي إثبات اعتماداً على 
العرف» فإن أهاه لا يفهمون من ذلك إثباته المبيت» بل إن بات فيكون ليلة فقط 
وقد حكى الرافعىٌ في (الإيلاء) وجهين في لو قال: (والله لا أعطيتك إلا درهماً 
أو لا آكل إلا هذا الرغيف» أو لا أطا ني السنة إلا مرْة فلم يفعل بالكلية فهل 
يحنث؟ وجهان)ء ولم يرجح واحد منها» وصحح النووي من زيادته“ عدم 
الحنث”» ويوافقه ما سمعت شيخنا الإمام البلقيني أجاب به فيمن تضرّر من 
شکوی غريمه له من ا حْجّاب ونحوهم فحلف أنه لا يشكوه إلا من الشرع» فلم 
يشكه من الشرع أنه لا بجنث» وذكر شيخنا الإسنوي في «المهات» أن تصحيح 
النووي في هذه المسألة عدم الحنث عير خالف لقاعدتنا في أن الاستناء من النفي 
إثبات» قال: (لأنه في مثالنا - وهو المستقبل - قد منع نفسه من وطء غير المرّة 
وآخرج المرْة» فبعضهم يقول: الثابت نقيض الملفوظ به قبله» فعلى هذا إذا ل يطاً 
لمزة بحنث» لأن الثابت الوطء» إذ هو نقيض ما قبلهاء وبعضهم يقول: الثابت 


»)۲۹۳ /۳( وهذا هو المعتمد اعتمد ذلك الشهاب أحد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب‎ )١( 
»)۷۲ /۷( بعد آن نقل الفتوىء» والرملي في نهاية المحتاج‎ )١۹۹ /۸( وابن حجر ني تحفة المحتاج‎ 
.)١١ /۸( والشربيني في مغني المحتاج (۳/ ۸٤۳)ء وانظر حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة‎ 

() قي الفرع: (زياداته). 

(۳) النووي» روضة الطالبین ۸/ .۲٤۲‏ 


۳۷ الإمام ولي الدين العراقي 


نقيض ما دل عليه لفظهء وهو الامتناء"» فعلى هذا إذا انتفى الامتناع في الرة 
ثبت التخيبر فيها)» قال: (وهذا كله بخلاف ما إذا كان الحلف على ماضٍ أو 
حاضر كقوله: (والله لم أطأً إلا مرّة) فيحنث إذا م يكن قد وطتها جزماً لانتفاء 
توجيه التخيير لعدم إمكانه» وهذا جزموا في لو قال: (ليس على إلا مائة) بان 
المائة تلزم» ولم جروا فيه هذا الخلاف» والله أعلم. 

مسألة [۱۳۱]: سئلت عمن قال لامرأته: (الطلاق ثلاثاً من زوجتي تجيء 
مع الجاعة إلى منزل) ولم يقل: (يلزمني)ء فلم تجئ مع الجاعة» فهل يقع عليه 
الطلاق آم لا؟ 

فأجبت: بأنه إن نوى إيقاع الطلاق بتقدير عدم مجيئها مع المماعة يقع 
الطلاق» لأن اللفظ بجحتمله بأن يكون تقديره: إن لر تجى مع الماعة فالطلاق ثلاثاً 
من زوجتي كائن أو واقع عل ونحو ذلك» وإن لم ينوه ميقع" والله أعلم. 

مسألة :]۱١۲1‏ سئلت عن امرأًة ذكرت أن زوجها طلقها ثلاثاء فأنكر 
ذلك» ثم إنّا سألته أن يطلقها طلقةً واحدة على عوض» فأجابا إلى ذلك وبانت 
منه» ثم أراد العقد عليها قبل أن تتصل بزوج آخر» فهل له ذلك أم لا؟ 

فأجبت: دعواها طلاقه ثلاثاً غير مقبولة إذا أنكر هو ذلك ول يقم عليه به 
بیّته» لکنها نا بانت منه بالطلاق على عوض صار عودها إليه متوففاً على إذنہاء 


(1) وهذاما مشى عليه شرّاح «المنهاج» السابق ذكرهم. 
() اعتبر الحافظ العراقي قول الحالف آنفاً من ألفاظ الكنايةء وآلفاظ الكناية هي التي تحتاج إلى نية 
فلذلك علق طلاقه على نيته. وقد نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج )١١/۸(‏ واعتمدها. 


کتاب الفتاوی ۳۷۱ 


ولا بجتمع إذا ني التزويج منه بلا محلل مع قوها إنّه طلقها ثلاثاء فإن كذبت 
نفسها وصدقته في أنه ر يطلقها ثلاثاً ص الإذنء وإلا فلاء وهذا كا لو اعت 
المطلقة ثلاثاً الاتصال بمن أحلها للزوج الأول وطلاقه وانقضاء العدَة منه 
وكا الزوح الأول في ذلك ثّ أراد العقد عليهاء فله ذلك إن عاد وصدَقهاء 
وإلا فلا" والله أعلم. 

مسألة :]۱١۳١‏ سئلت عمّن قالت له زوجته: (يا حقرة" في الرجال)» 
فقال ها: (إن كنت حقرة فأنت طالق). 


¢ 


فأجبت: بأنّه إن قصد مكافأتما على سبّها له وقع الطلاق» سواء أكان بمذه 
الصفة أم لاء وإن قصد التعليق وقع إن كان حقرةء وإلا فلا" . والحقرة قد يكون 
من جهة الشكل لإمالة““ خلقه» وقصر غير معتدل» وقد يكون من جهة 
الوصف» وذلك بأن جتمع في الإنسان وصف الفقر والفسق» فلا يكون حقرة إلا 
باجتاعه) دون وجود أحدهاء هذا هو الذي يقتضيه العرف» وبلغني أن النساء 
لا يردن بالحقرة إلا من هو قليل النفقةء فإن صح ذلك فلا حمل اللفظ على عرف 
خاص بهن وإن| نحمله على العرف العام» واه أعلم. 


(۱) نقل هذه الفتوى ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج (۸/۸١١)ء‏ واعتمدها. 

() الحقر في كل المعاني: الدّلةء والحقير: الذليل. (الجوهري» الصحاح ۲/ ٠٠۳١‏ وابن منظورء لسان 
العرب .)۲٠۷/٤‏ 

(۳) وهذه مسألة منصوصة في المذهب» ولكن بألفاظ أخرى غير (حقرة). (انظر: الرافعيء العزيز 
شرح الوجيز ۱۳۸/۹ والنووي وابن حجرء المنهاج مع التحفة ۸/ .)١٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل: (لأصالة). 


YY‏ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]۱۳٤[‏ سئلت عمّن علق طلاق زوجته على دخول مها بیت 
فدخلت غير عالمة بالتعليق» فهل يقع الطلاق آم لا؟ 

فأجبت: بن المسألة ختلف فيهاء الذي رجحه الصيدلاني في) عه من 
طريقه القفال وقوع الطلاق» وتبعه الغزاي في «البسيط)» وعبارة المنهاج تقتضي 
القطع به لقوله: (أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع 
قطعا)» فدخل تحت قوله: (وإلا فيقع قطعاً) صور» منها ما إذا لر يعلم المحلوف 
عليه بالحلف» وهو الذي ذهب إليه الشيخ زين الدين ابن الكتناني"» وبلغني أن 


() ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية »)١١ /١(‏ فقال: (ومن تصانيفه «البسيطا» وهو 
کالمختصر ل«النهاية» [و«النهاية» للجويني]» و«الوسيط» ملخص منه). 
وهو خطوط في مكتبة الأسد بدمشقء (الأجراء: الأول والرابع والخامس والسادس»[۱۱٠۲-‏ 
۱۷۷-۱۷١( ٤‏ فقه شافعي)]» وني تشستربيتي بدبلن» المجلد الأخير برقم »]٤۹۰٩[‏ 
والمجلد التاسع برقم [۳۳۷۹]» وف متحف طوبقبو سراي الأجزاء الأول والثاني والرابع 
والخامس والسادس والثامن والتاسع بارقام [۱و ۲و ٤و۵و1‏ و ۷و۸/ ۸.۷۱۷ »]٤۳۹۰-٤۳۸۹٩(‏ 
وفي دار الكتب بالقاهرة برقم [۲۷]» والمزء الأخير منه برقم 1 وني الفاتح بإستانبول 
برقم ]۱٥۰۰[‏ وني قليح علي باشا بإستانبول» برقم (۲). (الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) 
(Y۲‏ 

() النووي» المنهاج .۳۲٠/۳‏ 

(۳) هو الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبو حفص عمر ابن أي الحرم ابن عبد الرحن ابن الكتناني» 
الدمشقي الأصلء» المصري» الفقيه الأصولي (۷۳۸-9ه)» قرا الفقه على الشيخ تاج الدين 
الفزاري» والأصول على الشيخ برهان الدين الراغي» ودرس» وناب ثي الحكم» وولي عدة 
مشیخات» وکان حققا مدققاء كثرر النقل» يستحضر الآشہاه والنظائر» حتى كان يقال: ما في 
زمانه في الفقه مثله» ولكنه م يصنف شيئاء ولا انتفع به أحد من الطلبةء ولا تصدى للفتيا. 
(السبكي» طبقات الشافعية الكبرى /٠١‏ ۳۷۹-۳۷۷ الترجة ١١٠٠ء‏ وابن قاضي شهبة 
طبقات الشافعية ۲/ ١١١-٠۲۹‏ الترحة .)٠٥١‏ 


کتاب الفتاوی ۳Y‏ 


شيخنا الإسنوي كان يفتي به. وذهب آخرون إلى تخريجه على خلاف المكره والناسي» 
فرجُحوا فيه عدم الوقوع» وهي طريقة الشيخ أبي حامد» والمحاملي" وصاحبي 
«المهذب» و«التهذيب»" والجرجاني* والخوارزمي» ونقله في «المهات» عن 
هؤلاء وعن الجمهورء ومال إليه الشيخ الإمام تقيّ الدين السبكي» وقبله 
شيخه الشيخ علاء الدين الباجيّ” فقال السبكيّ مستشكلاً عبارة «المنهاج»: 
(كيف يقع بفعل ال جاهل قطعاً ولا يقع بفعل الناسي على الأظهر! مع أن الجاهل 


)١(‏ كلمة: (والمحاملي) سقطت من الأصل. 

.۳٠۲-۳١۱ /٤ الشبرازي» المهذب‎ )۲( 

.٥۹ /٦ البخوي» التهذیب‎ )۳( 

)٤(‏ هو بو العباس أحد بن محمد بن أحمد الجرجاني (ت ٤۸١‏ ه) قاضي البصرة وشيخ الشافعية مهاء تفقه 
على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان من أعيان الأدباء وأئمة الفقه» له النظم والنثر» وسمع من 
جماعات كثيرة وحدث» ومن تصانيفه كتاب «الشافي). (التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
۷٠-۷٤ /٤‏ الترجمة ۲۷١‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية /١‏ ۲۹۷ الترجمة ۲۲۲). 

)٥(‏ وقد ذكر ذلك الغطيب الشربيني في مغني المحتاج (۳/ ١۳۲)ء‏ عند كلام «المنهاج» المنقول آنفاء 
فقال: (لكن يستشنى منه الصورة الخيرة» وهي فيا إذا قصد فيمن يبالي به إعلامه ولم يعلم به» 
فلا تطلق كا آفهمه كلام صل «الروضة»» وعزاه السبكي للجمهور). 

() هو الشيخ الإمام علاء الدين بو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحن الباجي المصري -٦۳١(‏ 
٤‏ ۷ه) إمام الأصوليين في زمانه» وله الباع الواسع في المناظرةء تفقه بالشام على ابن عبد السلا 
وولي قضاء الكرك ثم اسنقر بالقاهرة» كان فقبها منقناء وكان أعلم أهل الأرض بمذهب 
الأشعري» وكانت بينه وبين النووي صداقة وصحبة» ولا رآه ابن تيمية عظمه ولم بجر بين يديه 
بلفظة» فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: (تكلم لبحث معحك) وابن تيمية يقول: (مثلي لا يتكلم 
بين يديك» أنا وظيفتي الاستفادة منك)» له كتاب «الرد على اليهود والنصارى». (التاج السبكيء 
طبقات الشافعية الکبری ۱۰/ ٠٤۲-۳۳۹‏ الترحهة ١۳۹٠ء‏ وابن قاضى شهبةء طبقات الشافعية 
۸٩-۷۸ |۲‏ الترهمة ۵۱۲). ۰ 


Y6‏ الإمام ولي الدين العراقي 


أولى بالعذر من الناسي) قال: (وقد بحث الشيخ علاء الدين الباجي في ذلك هو 
والشيخ زين الدين ابن الكنتاني في درس ابن بنت الأعرّ"» وكان ابن الكتناني 
مصتم على ما اقتضته عبارة «النهاج» والباجي في مقابلهء قال السبكي: (والصواب 
آن کلام المنهاج حمول على ما إذا قصد الزوج مرد التعليق ولم يقصد إعلامه 
ليمتنع)» وقد أرشد الرافعي إلى ذلك» فإن عبارته وعبارة النووي في «الروضة»: 
(ولو علق بفعل الزوجة أو أجنبي فإن لم يكن للمعلّق بفعله شعور” ول يقصد 
الزوج إعلامه) ". قال: (ففي قوله: (ولم يقصد إعلامه) ما يرشد إلى ذلك). 
انتهى. ول آرّل متوقفاً في الفتوى ني ذلك لتعارض النقل والمعنى فيه» وكنت 
مكتفياً ني ذلك بفتوى غيري» فإن شيخنا الإمام البلقيني كان يغتي في ذلك بعدم 
الوقوع» وكان ولده قاضي القضاة جلال الدين ره الله يفتي بذلك بعده والآن 
فقد اخترت في المسألة تفصيلاء وهو إن قصد بذلك منعها من الدخحول بحيث إنه 
قاله ظا أنها تسمع كلامه فلم تسمع» أو أمر من ببلغها ذلك فلم يبلخهاء أو قال 
بحضور بنتها ونحوها من جرت العادة بأ يبڵّغها مثل هذا الكلام فلم يبلغها 
ومضی بعد قوله زمان يمكن فيه تبليغها مثل ذلك ودخلت غير عالٰةٍ بالتعليق ۾ 


(1) هو قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي ابن بنت الأعز -٠٠ ٤(‏ 
٥ه)»‏ قرا سنن ابي داود على الحافظ زكي الدين» وحدث» وولي قضاء القضاة بالديار 
الصرية والوزارة والنظر وتدريس قبة الشافعي والصالحية واخطابة والمشيخة» واجتمع له من 
المناصب ما لم مجتمع لغيره» وكان رجلا فاضلاً صحيح الذهن» رئيساً عفيفاء مقدما عند الملوك 
واتفق الناس على عدله وخبره. (التاج السبكي» طبقات الشافعية الکبری ۳۲۲-۳۱۸/۸ 
الترجمة ٠١١١‏ والاإسنوي» طبقات الشافعية /١‏ ۷۸-۷۷» الترجمة .)٠١١‏ 

(۴) في «الروضة٤:‏ (شعور بالتعليق). 

7 النووي» روضة الطالیین ۸/ .٠۹۳‏ 


کتاب الفتاوی vo‏ 
يقع الطلاقء لأن عدم علمها بذلك أشد تأثيراً في عدم الطلاق من نسيانها ذلك 
بعد علمها به» وقد وجد في الصورتين مقاصد المنع من الدخول» فإن م يقصد 
منعها من ذلك وإنا آتى بمجرّد تعليق بصفة وذلك بأن يقوله خالياً أو بحضور 
من جرت العادة أن يبلغها" مثل ذلك لکن ل یمض زمان بين تعليقه وبين 
دخوها يمكن تبليغها فيه ذلك فدخلت غير عالمةٍ وقع الطلاق"» وكلام 
الأصحاب يدل على ذلك في اعتبار قصد المنع» لكي زدت أمثلة يظهر معها أنه 
قصد المنع وأمثلةً يظهر معها آنه لر يقصد المنع» وكيف يور قصده المنع مع إثباته 
بذلك على وجو يتعدر في العادة علم المحلوف عليه به» فكيف يمنعه ما لا يكون 
علامة به! والله أعل". 


(1) في الأصل: ( تجر العادة أن ببلغها)» وهو خحطأء وما أثبته من الغرع هو الصواب إذا ما وصاناه 
بالعبارة التي تليه» ولكن الأقرب عندي أن هناك سقط في كلا النسختين» فتكون العبارة 
الصحيحة: (ومن لم تجر العادة بأن يبلغهاء أو جرت العادة أن يبلّغها مثل ذلك لكن م يمض...)» 
فالحالتان فما نفس الحكم» فلعل هذه هي عبارة العراقي التي قاها. 

(۲) قال الشهاب أحمد الرملي في فتاواه (۳/ :)١١‏ (تعليل الحنث بتقصير الحالف لا يعول عليه 
وهو نظير ما بحثه أبو زرعة في «فتاواه»)» ثم نقل خلاصة هذه الفتوى» ورد قول العراقي فيهاء 
ثم قال: (ورُد بان ما بحثه مأخوذ من طريقة ضعيفة قائلة بوقوع الطلاق بفعل ال جاهل قطعاء 
لأن اعلق مقصر حيث ل يُعلمه» بخلاف ما إذا علم به ثم نسي). فتاوى الشهاب أحد الرملي. 
ومقتضى كلام الرملي هذا: أن لا يقع الطلاق في فتوى العراقي في تفصيله الأخير فقطء وهو قوله: (أو 
ببحضور من جرت العادة أن يبلغها مثل ذلك. ..فدخلت غير عالة)ء فهذا هو الجزء ا لمعترض عليه من 
الفتوى» وكلام الشهاب الرملي مقدّم في ا مذهب على كلام العراقي» فيكون هو المعتمد. وقد اعتمد 
كلام الول العراقي في هذه الفتوى ابن حجر الميتمي في نهاية المحتاج (۸/١١١)ء‏ ولكنه قال: 
(لكنه فصل فيه تفصيلاً في بعضه نظر) يقصد ما اعترض عليه الشهاب الرملي كا سبق. 

(۳) عبارة: (فكيف يمتعه ما لا يكون علامةً به! والله أعلم) سقطت من الفرع. 


1 الإمام ولي الدين العرافي 


-مسألة :]۱١١[‏ سئلت عمّن حلف بالطلاق أن بنته لا تجيئه» فجاءت إلى 
ابه فلم بخرج إلبھاء فلم تدخل له ول تمع" بہاء فهل يقع الطلاق؟ 

فأجبت: بان الظاهر أنه لا يقع الطلاق عند الإطلاق وعدم التقييد لفضاً 
ونية فإنه إا يصدق” ججيء الإنسان إلى الإنسان عرفاً إذا وصل إلى الموضع الذي 
هو فيه بلا حائل» وأمّا من حيل”" بينه وبين المجيء إليه فا جاء إليه إلا بالقصدء 
وما جاء بالفعل إلا إلى بابه» والمسألة حتملة» فقد يقال: جاء إليه ولم يجتمع به 
والورع العمل على الإطلاق *» والله أعله. 

مسألة :]1۱١١[‏ سئلت عمّن حلف بالطلاق أن ولده لا يعمل عند فملّك 
الوالد الولد الحانوت" والآلات وعمل عنده» هل يقع الطلاق أم لا؟ 


(1) ني الفرع: (و لم يخرج). 

(۲) ني الفرع: (قصد). 

(۴) ني الفرع: (ولا من حیل). 

() ني الفرع: (العمل على الطلاق). 

)٥(‏ أي: الورع العمل على إطلاق معنى المجيء» سواء اجتمعت به بلا حائل آم لاء ومقتضاه الحنث 
ووقوع الطلاق. 
وقد نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج »)١٤١/۸(‏ والشمس الرملي في نباية المحتاج 
»)0١-٠١ /۷(‏ وبين العلامة علي الشبراملى في حاشيته على النهاية أن العتمد ما مال إليه 
العراقي ارلا وهو عدم الحنث. 

الحانوت في اللغة: دكان الغار» ويطلق على اللتار نفسه. (ابن منظورء لسان العرب »۲٠/۲‏ 
والفیروز آبادي» القاموس المحيط ص۱۹۳)» ولكن المتعارف عليه في الاصطلاح أن الحانوت 
هو مطلق الدكان. 


کتاب الفتاوی VY‏ 


فأجبت: بان مدلول هذا اللفظ في اللغة عمله بحضوره لأنْ معنى (عند) 
حصره للشيء» ومدلوله في العرف أن یکون أجيراً له» فإن أراد الأول وقع 
الطلاقء وإ أراد الثاني لر يقع» لأن الولد ليس أجيراً للوالد وإنّا الوالد صار 
أجيراً للولد» وإن ل يكن له نيّة فينبني على أن المغلْب اللغة أم العرف عند 
تعارضه|؟ وقد حكى الرافعي عن أكثر الأصحاب تغليب اللغة"'» واشتهر 
تغليب العرف في الأيمان» ولا بخفى الورع"» والله أعلم. 

مسألة [۱۳۷]: سئلت عمّن وضع مبلغاً کان عنده في مکان وسها عنه» 
وليس ني البيت غير زوجته» فقال ها: (إذا م تعطيني الذهب الذي آخذتيه تكوني 
طالق ثلاثاً)» فقالت: (ما أخذت شيئاً)» ثم تفكر ني الحال في الموضع الذي 
وضعه فيه فوجده فيه م تأخذه» فهل يقع عليه الطلاق ام لا؟ 

فأجبت: باه لا يقع الطلاق» بل لا تنعقد یمینه آصلاء لاله تبن بكونه 
وجد المبلغ في مكانه الذي وضعه فيه وأنما لم تأخذه آنه لا يمكنها إعطاء ما لا 
أخذته» واليمين إن تنعقد على الممكن» فهو كا لو حلف لا يصعد السماء"» فإن 
يمينه لا تنعقد في الأصح» والمحامع بينه) آنه في تلك الصورة منع نفسه عا لا 
يمكنه فعله» وني الصورة المسؤول عنها حثها على ما لا يمكنها فعله» والله أعلم. 


.٠٤ص السيوطي» الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) الورع: أي حمل کلامه على أن اراد عمله بحضوره» فتطلق. 
وهذه المسألة أيضاً نقلها ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ ١٤٠)ء‏ والشمس الرملي في نهاية المحتاج 
(0۱/۷). 

(۳) النووي» روضة الطالبين ۴٠-۳٤ /١١‏ والشربيني» مغني المحتاج .٠٤١ /٤‏ 


VA‏ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة [۱۳۸]: سئلت عبن قال لزوجتيه: (أنتعا طالقان ثلاثاً)» ولم يقصد 
توزيعاً ولا إيقاع الطلاق على كل واحدة» فهل يقع على كل واحدة طلقتان» او 
ثلاثا؟ 

فأجبث: بأن مقتضى اللفظ أن يقع على كل واحدة ثلاثاء لان قوله: (أنعا 
طالقان) من الكلي التفصيلي» فهو حكمٌُ على كل واحدةٍ على انفرادها كصيخة 

ږ 

العموم» فكان قوله: (ثلاثا) راجعا لكل منهاء لا إلى مجموعها. 

وبلغني عن بعض العصريين آنه أجاب بوقوع طلقتين على كل واحدة على 
توزیع الثلاث عليهاء كأنه قاس ذلك على قوله: (أوقعت عليكا أو بينك| ثلاثاً)") 
والأقرب عندي ما أجبت به» ول ر المسألة منقولة". 


مسألة [۱۳۹]: سئلت عمّن اتهمته امرأته بالتزوّح عليهاء فقال: (كل امرأًة 
لي بمصر طالق) والمخاطبة مقيمة بالقاهرة» هل تطلق ام لا؟ 


فأجبت: بأن مصر تطلق على البلد المعروفة» وليست القاهرة منهاء وعلى 
الإقليم كلّهء والقاهرة منه» فإن أراد الأول ل يقع الطلاق على المذكورة» وإن أراد 
الثاني وقع عليها الطلاق» وإن م يرد شيئاً فينبخي أن يفرع ذلك على أن ّل الإمام 


(۱) وذلك کا في المنهاج للنووي ۳/ ۲۹۹. 

) نقل هذه المسألة نصا بكاملها الشهاب أحد الرملي في حاشیته على أسنى الطالب »)۲۸٠/۳(‏ 
ولم يعلق عليهاء فدلّ على أنه ارتضاها. ونقلها ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ 0۹)» ورجح ما 
نقله العراقي عن بعض أهل عصره من وقوع طلقتين على كل واحدة» فقال: (هو الأقرب إلى 
اللفظ ويعضده أصل بقاء العصمةء فلم يقع إلا المخقق). 


کتاب الفتاوی ۳⁄۹ 


الشافعي رضي الله عنه المشترك على معنييه من باب الاحتياط كما نقله البيضاوي» 
أو العموم ک) نقله الآمدي”؟ إن کان من باب الاحتياط لم يقع شيء لان 
الطلاق لا يقع بالشكّ» وإن كان من باب العموم وقع لتناول لفظه له" . 

مسألة :]۱٤١[‏ سئلت عمْن حلف على زوجته آنا لا تخيط» وكانت قبل 
حلفه غرزت إبرةً فجذبتها بعد حلفه بقصد حتثه» ثم غرزتها في موضع آخر وم 
تجذ اء واقتصرت على ذلك» فهل یقع به طلاق آم لا؟ 

فأجبت: بان الظاهر عدم الطلاقء لأن الخياطة اسم لمجموع غرز الإبرة 
وجذماء فأقل ما يصدق به الخياطة ذلك لتثبيت ذلك الخيط في ذلك المحل» ول يقع 
منها بعد الحلف مجموع ذلك فلن ا جذب في حل والغرزني محل آخر* والله أعلم. 

مسألة :]۱٤۱[‏ سئلت عن زو جين متناکحين بينه) صغير ابن ثلاث سٽين» 
فتخاصم الأبوإن فقال الزوج: (إن نزلتِ لي عن حضانته نزولاً شرعياً فأنتِ 
طالق ثلاثا)» فقالت: (خذه)ء فهل بقع الطلاق ام لا؟ 

فأجبت: بأنّه إن كان للأ أ بصفة الحضانة” أو م يكن هما أ بهذه الصفة 
ولكن ل ترد بقوها: (خذه) إسقاط حقها من الحضانةء أو نوت بذلك اسقاظ 


(۱) البيضاوي» المنهاج ني علم الأصول .٠٠١ /١‏ 

(۲) الآمدي» الإحکام ٤٥١/۲‏ . 

(۳) نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ 94)» واعتمدها. 

() نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ ١٤١)ء‏ والشمس الرملي في نهاية المحتاج (۷/ »)٥١‏ 
دون تعلیق عليها. 

)٥(‏ لأن الحضانة تنتقل من الأم إلى أمها إن كانت تصلح للحضانةء لا إلى الزوج» ومقتضاه عدم 
صحة النزول له. (النووي» المتهاج ۳/ .)٤٥١‏ ۰ 


A‏ الإمام ولي الدين العراقي 


حقها من الحضانة له لكن قال هو: (إنّ| أردت تعليق الطلاق على هذا اللفظ وهو 
لفظ النزول)ء ففي الصور الثلاث لا يقع الطلاق» فإن انتفت هذه الأمور الثلاثة 
فيحتمل أن يقال: لا بقع الطلاق أيضاًء لان ما فعلته ليس نزولاً شرعياًء فإِنَ 
ذلك إنا يكون لمن لا استحقاق له إلا بالنزول. والأب يستحق الحضانة عند 
إعراض الأ عنها بالشرع لا بالتزول» وأيضاً فإن حقها لم يسقط» فإن ها العودء 
وحينئذ"' فالقول هنا لا عبرة به» إا الاعتبار بالفعل بحيث لإ يفعل صاحب 
الحضانة ما هو وظيفته عد تعرضاً عنها وانتقلت لمن بعده» فإن أقبلعليها بعد 
ذلك فله ذلك» ويجحتمل أن يقال: يقع الطلاق» فإنه لولا النزول م يصر له استحقاق 
في الحضانةء والأرجح عندي الأول» وحينئذ فلا يقع الطلاق في الصورة المسؤول 
عنها مطلقا") والله أعلم. 

مسألة :]۱٤۲[‏ سئلت عن رجل له أخت متزوجة برجل ها في ذمُته 
صداق» فحلف الأخ بالطلاق أثّه لا بد أن يأخذ الذي حل من صداق آخته» ثم 
إن الأخت تعوّضت من زوجها عن جميع صداقها الحا والمقسط بقرتين» ثم إا 
ملكت ذلك لأولادها من الزوج المذكور وهم تحت حجره» وبل هم ذلك 
التمليك وقبضه هم» ثم إن أخا الزوجة أخذ البقرتين بغير طريق شرعي» فهل يبر 
في يمينه هذا الأخذ آم ل؟ وإذا م یبر هذا فهل يمكنه البرٌ آم تعذر؟ وهل لوالد 
الأولاد مطالبته بذلك آم ل؟ وذا عدم هل يلزمه قیمته؟ 


(1) في الفرع: (وحينئذ). 

(۲) في الأصل: (فإن أقيل). 

(۳) وهذه المسألة نقلها ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ ١٤١)ء‏ وأشعر بقبوهاء والشمس الرملي في 
نهاية اللحتاج (۷/ .)٥١‏ 


کتاب الفتاوی ۳۸۱ 


۴ 


فأجبث: بأنه إن كانت أخته حجورته بوصية أو إِذنٍ حكميٌ ل يصح اعتياض 
الأحت عن صداقهاء ولم يصادف تليكها لأولادها عات والصداق في ذمة 
الزوج» والبقر على ملكهء فيب الأخ بأخذه حال الصداق من الزوج» فان الب كن ) 
یفت» ون لم تکن محجورته فهذا عندي محل نظرء الأرجح أنه يلزمه الكفارة في 
ا حال کا لو حلف لیقتلن ميتاً هو عام بموته» فإِلّه لا يمكن أخذه ينها من غير 
ولاية» وإن أخذ منه شيئ" لر يقع عن الدين؛ فان ما في الذمّة لا يتعيّن إلا بقبض 
صحيح» ويحتمل أن لا يلزمه الكفارة ني ا حال مجواز الب بأن يطرأً عليها تبذير 
فيحجر عليها الحاكم ويوليه التحدّث عليهاء فيتمكن من قبضه» أو يوكله في 
ذلك فيقبضه بطريتق الوكالةء فإذا اعتاضت عنه وهي رشيدة لم يطراً عليها حجر 
ول توکله" فقد فات الب بغر اختياره فاته م يتمكن من ذلك فلا شيء عليه. 
وعلى كل حال فقد أخذ الأخ البقر بغير طريق» ويجب عليه رده لمستحقه» ويغرم 


قیمته بعدمه تحت يده» والله أعلم. 


مسألة :]۱٤۳[‏ سئلت عن رجل ابتاع من حاكم حصة من دار بمبلغ 
أربعين لف درهم» فقال الحاكم: (اطلبوا شهود القيمة لیشهدوا أن قيمة الحصة 
امذكورة المبلغ المذكور أو أكثر من ذلك)ء فقال المشتري: (الطلاق ثلاث يلزمني ٠‏ 
من زوجتي ما قيمة الحصة المذكورة درمين سوداً)» ونوى بقلبه إلا أكثر من 
ذلك» فهل يقع عليه الطلاق آم لا؟ 


x U 


)١(‏ عبارة: (وهو عانم بموته... منه شيئا) سقطت من الفرع. 
(۲) في الأصل: (يوكله). 
(۳) كلمة: (يلزمني) سقطت من الأصل. 


AY‏ الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بآنه قبل قوله في ذلك بيمينه» ولا يقع عليه الطلاق لأنٌ اللفظ 
يحتمل ما قالهء بل هو مدلوله لأنٌ قول القائل: (ما قيمة الشيء الفلاني كذا) يصدق 
بأن تكون قيمته آقل من ذلك» وأن يكون أكثر منه» وإن كانت القرينة هنا تقتضي 
أن مراده قيمته أقل من ذلك لکن عارضها قوله أن نيه حلاف ذلك"» وهو 
أعرف بنيّته» فير جع إليه فيا ادعى آنه نواه مع كون اللفظ لا لخالفه» بل يقتضيه 
لولا القرينة”" والله أعلم. 

مسألة :]٤٤[‏ سثلت عمن قال لزوجته: (إن عملت بك في هذا الشهر 
عملاً - وأراد به الجاع - فآنت طالق ثلاثا)ء ثم نام في ذلك الشهر إلى جانبها 
والتصق بہاء فاستدخلت ذکره من غير آن یکون منه فعل ولا إذن ولا منع وهو 
مستيقظ قادر على المنع» فآنزل» هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ 


حلف لا يدخل هذه الدار فحُمل فأدخل إليها من غير إذنه ولا منعه مع قدرته 
على الامتناع“» والمرجُح أن استدامة الوطء ليس وطتا“ فإن نزع المذكور 


(1) عبارة: (وأن يكون أكثر منه» وإن كانت...أقل من ذلك) سقطت من الفرع. 

(۲) لأن النية أقوى من القرينة. (ابن حجر» تحفة المحتاج ۸/ ۸۵). 

(۳) نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ ١۸)ء‏ واعتمدهاء واعتمد ذلك أيضاً الشمس 
الرملي في نباية ا لمحتاج (۷/ .)٩‏ 

() النووي» روضة الطالبين .۷۹-۷۸/١١‏ 

() النووي» روضة الطالبین ۱۱/ ۲۹. 


کتاب الفتاوی ۳A۳‏ 


شيخنا الإمام البلقيني أن استدامة الوطء وط ووقع في موضع من كلام الرافعي 
والنووي في مسألة الحلف على عدم دخول الدار وهو فیا آنه بحنث» ويقوي 
ذلك عندي هنا فيم ٳذا استمڙ يجامع بعد ان اوم جته هي» لاه قد عمل عملا وهو 
ا لجاع -مع حلفه على الامتناع من ذلك» والله أعلم. 

مسألة :]٠٤١[‏ سئلت عمّن قال: (إذا م أدخل بزوجتي فلانة وأصِبها 
وأزل بكارتها بعد مضي أربعة أشهر كانت إذ ذاك طالق)» ثم بعد ذلك مضت 
أربعة أشهر"" ويومان» وحضر الزوج بعد يومين وأشهد على نفسه أنه م يدخل 
بها ولم يُصبها ولم بزل بكارتهاء فهل يقع عليه الطلاق بعد مضي الأربعة أشهر”) 
آم لا ويكون قوله: (بعد) يستدعي إمهاله إلى العجز بموتِ ونحوه؟ 

فأجبت: بآنه إذا م يدخل بها ولم يصبها ولم يرل بكارتها بعد مضي أربعة 
أشهر مع إمكان "ذلك وقع عليها الطلاقء فإن لفظة (إذا) تقتضي الفور إذا علق 
مها الطلاق على انتفاء شيء» فلو علق ب (إن) تقتضي الفورء ولم يقع الطلاق إلا 
باليأس من ذلك والله أعلم. 

مسألة :]۱٤٦[‏ حلف لا يقيم بزوجته في القاهرة أكثر من شهر ونصف» 
فأقام بها دون ذلك ثم خرج إلى بلدة أخرى» ثمّ عاد إليهاء هل يبني على ما مضى» 
أو يستأنف؟ 


() العبارة: (كانت إذ ذاك طالق)» ثم بعد ذلك مضت أريعة أشهر) سقطت من الأصل. 
(۲) العبارة في النسختين: (الأربعة الأشهر). 
(۳) في اللأصل: (بعد إمكان). 


۸4 الإمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بأنّه يستأنف» وآنه لا يقع عليه الطلاق إلا بالإقامة بها في القاهرة 
أكثر من شهر ونصف متواليةء لان المفهوم من اللفظ ني العرف التوالي» فيحمل عليه. 

مسألة :]۱٤۷[‏ سئلت عن رجل حلف بالطلاق من زوجته فلانة أنه لا يشهد 
مع فلان ولا يكتب محه مدَةً معلومةء والحالف والمحلوف عنه وجماعة غير هما في 
مجلس واحد فإذا تحمل الحالف الشهادة على المشهود عليه هو وواحد من الجماعة") 
ووضعا رسم شهادت) بحضرة المحلوف عنه وهو يسمع تحمّل الشهادة» هل يحنث أم 
لا؟ وإذا كتب الحالف رسم شهادته» ووضع المحلوف عنه بعد ذلك رسم شهادته 
بغیر رضاه في غیبته أو حضوره» هل يحنٹ اَم لا؟ 

فأجبت: بان الحالف إذا أراد بالشهادة مع فلان تحمل الشهادة فقصد کل 
منه) تحمل شهادة واحدة وقع على الحالف الطلاق لوجود المحلوف عليه» وهو 
الشهادة معه» وإن لم يقصد التحمّل بل طرق كلام امقر سمعَه من غير أن يقصد 
تحمّله م يقع عليه الطلاق لعدم الفعل” ولا يحنث بالكتابة معه إلا إذا سبقت 
كتابة المحلوف عليه فكتب الحالف بعد ذلك معه» أَمّا لو كتب هو اّلا ثمّ كتب 
اللحلوف عليه بعد ذلك لم يقع الطلاق على الحالف» لأنه لم يكتب معه» وإنما ذاك 
هو الذي كتب معه. 

فقال السائل: فإن كان الحالف قصد بالشهادة معه أن لا ينفرد بتحمّل 
الشهادةء فهل بحنث بيا تقدّم» أو لا حنث إلا بتحمّله هو ويه منفردين دون ثالث؟ 


(1) في الأصل: (المشهود عليه وهو واحد من الجاعة). 
(۲) تحرفت في الأصل إل (الفصل). 


کتاب الفتاوی Ao‏ 


فأجبت: بأنه إذا قصد الحالف أن لا يتحمّل معه وحده لم يحنث في الباطن 
بتحمّله معه ومع غيره» لعدم وجود المحلوف عليه» وما في الظاهر فينبني على 
تغصيص العموم بمجرّد النية من غير قرينة» كقوله: (لا حق لي عند فلان) ويقول: 
(أردت في عمامته لا ني داره)» وفيه خلاف» والراجح عدم القبول ظاهراً إلا 
بقرينة" فإن كان هناك قرينة على ما اذعى قبل ظاهرا» إلا فلاء والله أعلم. 

مسألة ]۱٤۸[‏ سئلت عن رجل سألته إحدى زوجتيه أن يطلق الآخرى» 
فأراد إرضاءها بذلك» وأحضر شهوداً وقال هم: (سميّت حارتي باسم زوجتي 
فلانة» وأريد أن أقول بحضوركم فلانة - وأسمَّي زوجتي ‏ طالق ولا أريد إلا 
ا لمارة)» وفعل ذلك» هل يقع عليها طلاق آم لا؟ 

فأجبت: باه لا يقع ني نفس الأمر وفيا بينه وبين الله تعالى والحالة هذه 
وإذا علمت المرأة" صدقه ني ذلك فلها تمكينه» وإذا ظهر للشهود استمرار نيْته 
إلى حين التلفَظ بالطلاق فلهم آن لا يشهدوا عليه بآنه طلْق» لکن لو شهدوا به 
عند الحاكم على ما صدر منه هل يعتمد الحاكم هذه القرينة ولا محكم بالطلاق 
ظاهرا؟ فتردّدت في ذلك لان القرائن تصير حل التديين مقبولة في الظاهرء لكنّ 
الإنشاء أقوى نفوذاً من الإقرار ولو قال في الإقرار: (أريد آن أقر ب) ليس عليَ 
لفلان على كذا) لزمه ذلك كا صخحه المتولي» خلافاً لأبي عاصم"» ولو قال: 
(۱) النووي» روضة الطالبين ۸/ ٠٠١‏ والتاج السبكي» الإبهاج ١٠١/١‏ . 
(۲) أي التي أوقع الطلاق على اسمها. 


(۳) هو القاضي أبو عاصم محمد بن أحهد بن محمد العباديّ المروي (١۸-۳۷٥٤ه)»‏ أحد أعيان 
الأصحاب» كان إماماً جليلا حافظاً للمذهب» وكان معروفاً بغموض العبارة. أخذ العلم عن = 


۳۸٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


(زينب طالق) وقال: (أردت أجنيية) ل يقبلء فکیف يقبل هنا مع أن تلك الأجنبية 
أسمها زينب! وأمَّا هنا فليس اسم الحمارة هذا الاسم فالأرجح الوقوع ظاهرا" 
والله أعلم. 

مسألة :]۱٤۹[‏ سئلت عبًا إذا قال: (كل زوجة لي طالق) وكانت له مطلَقة 
طلاقاً رجعياًء هل يلحقها طلاقه ام لا؟ 

فأجبت: باه إن قال: (أردت الإخبار عن الطلاق الحقدّم الذي أوقعته 
عليها قبل ذلك» وآنه ليس الآن في عصمتي أحد) ل يقع شيءَ وٳن» م يکن له 


= أي منصور الأزدي وبي عمر البسطامي وأبي إسحاق الإسفراييني» ثم صار دقيق النظر. ومن 
تصانيفه: «الزيادات». و«طبقات الفقهاء». (السمعاني» الأنساب ٤‏ والتاج السيكي» طبقات 
الشافعية الكبرى ٠١١-٤‏ الترجة ۲۹١‏ وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ۱/ ۲۳۷ 
-۲۳۸ الترجهة ۱۹۳). 

(1) خحلاصة الفتوى أنه يقع العطلاق على زوجته الأخرى ظاهراً لا باطنا. وقد اعترض ابن حجر في 
تحفة المحتاج (۸/ )١۳١-٠١١‏ على كونه لا يقع باطناء وعلله بأن ملحظ التديين احتال اللفظ 
النوي» وهو هنا لا يحتمله» لتصريجهم بأنه لو قال لزوجته ودابة: (إحداك) طالق) وقع على 
الزوجةء ولا قبل دعواه إرادة الدابةء لأا لا تصلح علا للطلاقء بخلافها مع أجنبيةء وكذا لو 
قال: (أنت طالق) وقال: (إنها حاطبت يدي او شیئاً فیها مثلا) ل قبل ظاهراء بل ولا یدین کا قاله 
ا ماوردي والشاشيء واعتمده القمولي وغيره. ثم ذكر فتوى العراقي» وقال: : (ما ذکرنه يرده). ولکن 
ل یسم اعتراض ابن حجر على هذه الفتوی» فقد رده ابن قاسم العادي في حاشيته على التحفت فقد 
علق على قوله: (لو قال: (أنت طالق) وقال: : إن حاطبت يدي أو شيئاً فيها مثلا) م قبل ظاهراء 
بل ولا یدین)ء فقال: : (بينا فيا مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين)» واعترض 
على استدلال اين حجر في المثال الأول أن عدم قبول دعواه إرادة الدابة لأا لا تصلح علا 
للطلاقء فقال: : (نفي القبول لا يستلزم عدم التديينء ففي الاستشهاد به نظر). 


کتاب الفتاوی YAY‏ 


إرادة فالظاهر أنه لا يلحقها طلاقهء لأنا ليست زوجته في الحقيقة» وإن كان 
للرجعية أكثر أحكام الزوجية» والمنقول في) إذا حلف لا مال له ولا رقيق له وله 
مکاتب آنه لا يحنث به" » فعدم الحنث هنا أولى: رالله أعلم. 

مسألة :]٠١١[‏ سئلت عمّن قال: (الطلاق يلزمني ما بقيت لي امرأة) ولا 
نة له» هل يقع عليه الطلاق آم لا؟ 

فأجبت: بان مقتضى العرف في هذا اللفظ تعليتق الطلاق على استمرارها 
امرته» فإذا م يبادر لطلاقها وقع عليه الطلاق» وإن حلنا اللفظ على مدلوله 
اللغخوي كان قوله: (ما) مصدريةً ظرفيّةء أي مدّة بقائك امرأتي» ومقتضى ذلك 
وقوع الطلاق في الحال» لوقوع الطلاق المقيّد بظرفي موجود أوله» والله أعلم. 

مسألة :]٠١١[‏ سئلت عمَّن تزوّج امرأةٌ ثم أبانما بطلقةٍ بعوض» ثم عقد 
عليها في سادس عشر شهر رمضان» ثم اعترف في ثالث عشر ذي الحجة باه 
طلقها ثلاثاً ني حامس عشر شهر رمضان"» فهل يحكم بوقوع الطلاق الثلاث 
مع آنه أسنده إلى زمن كانت فيه أجنبية منه؟ 

فأجبت: بان الظاهر أنه يقع الطلاق ثلاثاًء وحمل كلامه على الغلط في 
التاريخ"» والله أعلم. 


(1) النووي» روضة الطالبين ٠۳-٠١/١١‏ والشربيني» مغني المحتاج .٠٤۷ /٤‏ 
(۲) عبارة: (ثم اعترف في ثالث عشري ... شهر رمضان) سقطت من الفرع. 
(۳) نقل هذه الفتوى ابن حجر في التحفة (۸/ ١١٠)ء‏ والرملي في النهاية (۷/ »)٤١‏ واعتمداها. 


۳۸۸ رف الإمام ولي الدين العراقي 


ج ری 
لم ا زود 


«كتاب الكفارة)“ 


مسألة :]١ ٥١1‏ ستلت عن عليه كقارة يمن صيام ثلاثة ايام لعجزه عن 
الخصال الثلاث» وعليه صوم ثلاثة أيّام عن كمارة الحلق في الإحرام فهل تكفيه 
نة الكقارة إذا صام ثلاثة آيام من غير تعيين أحدهماء كا صر حوا به أن نة إلكمًارة 
لا تحتاج إلى تعيون سببهاء بل يكفي فيه مطلق الكمارة” أم لا بد من بيان السبب» 
لأن إحداهما كقارة يمين والأخرى كقّارة حجٌ؟ 

فأجبت: بان مقتضى إطلاقهم جواز إطلاق نيّة الكمارة» ويجعله عا شاء 
منهاء والله أعلم. ٠‏ 
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(1) الكفارة لغة: الستر» لسترها الذنب غقيقاً من الله تعاى. 
وشرعاً: مال أو بدله بخرجه الشخص بسبب ظهار, أو قتلء أو جاع في نهار رمضان» أو حنث 
يمين. (الشربيني» مخني المحتاج /١‏ ۹٠ء‏ وحاشية البيجوري 017/۲ 

(۲) الشيرازي» المهذب ٤۳٦/٤١‏ والنووي» روضة الطالبين ۸/ »۲۸٠-۲۸١‏ والشربيني 
المحتاج ۳/ .۳٠١١‏ 


مغنی 


کتاب الفتاری ى ۳۸۹ 
م ي 
م ن ودی 


«كتاب العدد»' 


مسألة :]٠٥۳[‏ سئلت عمّن طلق زوجته ثلاثاًء فاتصلت بزوج غير 

وطلقها بعد الدخول والإصابة في خامس جادى الأول سنة عشرین» ت عقد 

عليها الزوج الأول في خامس عشر رجب من السَنة المذكورةء ودخل با ليلة 

ثامن عشرة» ثم أتت بول في ثالث عشر المحرْم سنة إحدى وعشرين» هل يلحق 
الولد ازوج المذكور آم لا؟ 

فأجبت: بان الولد لاحق بالزوج الثاني الذي هو المحلّلء لإمكانه منه دون 

الزوج الأول الذي عقد ثانياًء فاه م يمض بعد عقده ستة أشهرء وأقل زمن 

يلحق فيه الولد ستة أشهر وخظتان» إحداهما للوطء والأخرى للولادة» وهذه 

الأشهر الستَّة م آرَ للأصحاب تصرياً بأنما عددية أو هلالية” وكان شيخنا 


(۱) العدد: جمع عِدّة» أصلها من العَدّء لاشت اها على الحدد من الأقراء آو الأشهر غالبا. 
وهي في الشرع: اسم لمدة تتربّص فيها رأة لمعرفة براءة رحهاء أو للتعبدء آو لتفجعها على زوجها. 
(النووي» تحریر آلفاظ التنبیه ص٥۰۲۸‏ وابن منظور لسان العرب ۳/ ۲۸٤‏ والفيومي» اللصباح 
امبر ص٦۰۹‏ والشربيني» مغني المحتاج (TAL /Y‏ ۰ 
وكلمة العدد ني تحرير ألفاظ التنبيه بضم العين» وهو خطأء ولعله تحرف في خخطوطه» والصواب 
آنا بکسر العین» كا هي ف القواميس. 

(۲) السنة الحددية: ثلاثائة وستون يوماء والشهر العددي ثلاثون يوماء والسنة اهلالية ثلاثائة 
وأربع وخمسون يوما ومس يوم وشدسه على الأصح كا قال القليوبي. وكيفية حساب الأشهر 
العددية يكون بالعد ثلاثين يوماً لكل شه وأما الملالية فإن كان الوطء في أول الشهر اعتبر = 


۳4 ِ الإمام ولي الدين العراقي 


الإمام البلقيني رحه الله تعالى يذكر بطريق الاستنباط والتخريج أنّبا عددية") 
وهى مائة وثانون يوماً لأنْ الأربعة أشهر الأولى عدديّة قطعاًء فنا أربعون يوماً 
نطفةء وأربعون علقةء وأربعون مضخة"» فباقيها كذلك» إذ لا قال بالفرق» فإن 
كانت عدديّة فلم يمض من حين عقده مائة وثمانون يوماء وإن كانت هلالية 
فالأشهر الخمسة التى في الوسط مسوبة مثل ما هي» تت أو نقصت» وشهر رجب 
عحسوب بالعدد يكمّل من المحرّم» ولم يمض من جموعها غير ثمانية وعشرين 
يوماً إن كمل رجب» وسبع وعشر ي ۳ یوما إن نقص»› والواقع أن هذا الشهر 
المذكور كان ناقصاء والله أعلم. 
= الحميع بالأهلةء تامة كانت أو ناقصة» وإن جرى بعد مضي بعض الشهر عد باقيه بالأيام» واعترت 
الشهور بعده بالأهلةء ثم يتمم المنكسر بثلاثين» وفيه وجه: أنه إذا انكسر شهرا اعتّر جيع الشهور 
بالحدد. (النووي» روضة الطالبين /٤‏ ۹ء وحاشية القليوي على شرح المنهاج للجلال المحلي .)٩۸ /١‏ 
)١(‏ وهذا ما اعتمده الشهاب أحد الرملي ني حاشيته على أسنى المطالب (۳/ »)۳٤١‏ وابن حجر في 
تحفة المحتأج (۸/ ١١٠)ء‏ والشمس الرملي في نهاية المحتاج (۷/ 0۷)ء فهو المحتمد. 
() وذلك ما استنبطه الفقهاء الشافعية وغيرهم من الحديث الذي رواه البخاري في اصحيحه» عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (حدثنا رسول الله 45 - وهو الصادق المصدوق - قال: 
«إن أحدكم جمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك....٠‏ الحدیت (۳۲۰۸)» ص۰1۱۷ ورواه مسلم بنحوه» الحدیث »)۲۹٤۳(‏ ص۱٩٤۱‏ . 
والصواب أن خلق الإنسان وجعه ني بطن أمه ونفخ الروح فيه يكون في أربعين يوما تقريباء لا 
مائة وعشرين»ء وذلك ما أثبته علم الطب الحديث» وهو الموافق للحديث السابق من رواية 
الإمام مسلم في «صحيحه)» ولصه: إن أحدكم ممع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون 
في ذلك علقة مشل ذلك» ثم يكون ني ذلك مضخة مثل ذلك .٠...‏ انظر هذا البحث عند 
الدكتور البار» محمد علي» حلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص۹۲". 


و 
کتاب الفتاوی 3 ۳۹۱ 


چ 9 ی 
m٠‏ 9وہ 


«(باتب إلنفقات )“^ 


مسألة :]٠٠١ ٤[‏ سئلت عن رجل علق طلاق زوجته فقال: (إن ‏ تبرئيني 
من كذا وكذا قبل أن تضعي هذا ا لحمل فأنت طالق)ء فأبرأته من ذلك قبل 
الوضع» وأقامت عنده مدَةَ طويلة» وهو ينفق عايها بناءً على أّها زوجته» آنه | 
يقع طلاق» ثم بعد مضي مدّة طويلة نكرت البراءةء واذعت وقوع الطلاق وانقضاء 
عدّتهاء وادّعى الزوج البراءة وبقاء الزوجيّةء وم جد بينةّ بذلك» فألزم با مال ثم 
صدّقها الزوج على ما اعته من وقوع الطلاق» فهل يرجع الزوج با أنفقه عليها 
مع اتفاقه) على وقوع الطلاق وانقضاء العدّة» وهل تضيع النفقة على المنفق آم 
e‏ ۰ 


لله» تسارت الشتة ف مقابة ال ر یع کالكوحة تاعا فاسدا ن 
أنفق عليها ثمٌ فرق بينهماء لا يسترد ما أنفقه عليهاء ويجعل ذلك ني مقابلة استمتاعه» 


)١(‏ النفقات: مأحوذة من الإنفاق» وهو الإحراج» ولا يستعمل إلا ني الخير» وهي قسمان: نفقة تهب 
للإنسان على نفسه إذا قدر عليهاء وعليه أن يقدمها على نفقة غيره» لقوله كاو ابد بنفسك» ثم 
بمن تعول»» ونفقة تجب على الإنسان لغيره. وأسباب وجوما ثلائة: النكاح» والقرابة» والملك» 
فالأول والثالث يوجبانما للزوجة والرقيق على الزوج والسيدء ولا عكس» والثاني يوجبها لكل 
من القريبين على الآ خر لشمول البعضية. (الشربيني» مغني المحتاج ۳/ ٠٤۲١‏ وشرح ابن قاسم 
الغزي ۲/ ۱۹۰). 


4 ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


وتوجيه النظر الآخر أنه إا أنفق على ظنٌ الوجوب لبقاء الزوجية» وقد تبن أن 
لا زوجية ولا وجوب» ومن أنفق على ظنَ الوجوب ثم تبن عدمه رجع ب أنفق» 
وجواب هذا النظر آنه قد عارض هذا معنى آخر» وهو الحبس عنده فمسألتنا 
بمسألة النكاح الفاسد أشبه» والله أعلم. 

ويرد مثل ذلك فيم) لو طلقها وكيّله من غير علمه» أو علق طلاقها عل 
صفة فوجدت من غير علمه» هل يسترد ما أنفقه؟ والظاهر عدم الاسترداد وال 
أعلم. 

مسألة :]٠١١[‏ سثلت عن رجل منع زوجته من عمل كخياطة وتعليم 
صغار ونحو ذلك» فخالفت أمره وعملت ذلك العمل من غير أن تخرج من 
المنزل» هل يكون ذلك نشوزاً مسقطاً للنفقة وغيرها من حقوق الزوجية آم لا؟ 


.۶ واس 


فأجبت: بأنّه إن لم يعجز عن تبطيلها عن ذلك العمل وقهرها عل تركه ل 
تسقط بذلك نفقتهاء لکونه""' بمنزله وتحت قهره وسلطانه» ولم يقع عمل لازم 
يفت حقه» وذلك العمل الذي اشتغلت به یمکنه تبطیله كل وقت» ولیس هذا 
كصوم التطوع» فاه مع إمكان تبطيله يُسقط حقها من النفقة على الأصح إذا منعها 
من" لأله قد يحترم تبطيل الصوم ويستبيحه» بخلاف تلك الأعال التي اشتغلت 
بہاء وإن عجز عن تبطیلها وقهرها على ترکه سقطت نفقتهاء ولست أريد بالعجز 
ما لا يمكن معه التبطيل» بل ما يستحيى ني العادة من تبطيله» فيقوم الحياء من 


)١(‏ أي العمل. 


کتاب الفتاوی ۳4۳ 


تبطيله مقام العجز عنه» كا إذا معت في منزهما صخائر لتعلَّمهنٌ التطريز ونحوم 
أو جمعت معها نساءَ يتمعن على عمل صنعةء فإن الزوج يستحيي في العادة من 
أخذها من بينهرٌ وقضاء وطره" منهاء فتكون بجمعها لأولئك اللسوة - صخاراً 
كن أو كباراً - مع نهيها عن ذلك مانعةٌ حقه مفوَتةً له في العادة» كالصوم الذي 
نپاها عنه"» والله آعلم. 

مسألة :]٠٥٩1‏ سئلت عن رجل له على زوجته دین» فامتنعت من وفاته مع 
القدرةء فطلبها من القاضي وحبسهاء فهل تهب عليه نفقتها وهي مسجونة أم لا؟ 

فأجبت: بأنّه لا تجب نفقتها وهي مسجونة لعدم انتفاعه بها" إذا كانت 
قادرةٌ على وفاء الدين» والله أعلم. 

مسألة :]۱٥۷[‏ سئلت عمّن طلّتق زوجته طلاقاً بائناً وهي حائل» فطالبته 
بنفقة العدة عند قاض شافعي» فأجاب بعدم الاستحقاق» فحكم القاضي بأنه لا نفقة 
هاء هل تسقط بحكمه نفقتها في جميع دة أو لا تسقط إلا في يوم العوى وما قبله؟ 


(1) الوطر: الحاجةء والحمع: أوطار. (الجوهري» الصحاح ۲/ ۸٤٦‏ وابن فارس» جمل اللغة /٤‏ 4۷۹). 

(۲) نقل هذه المسألة ابن حجر في التحفة ۸/ ۳۲ء والرملي قي النهاية ۷/ ۰۹۸ دون تعليق. 

(۳) وذلك لأن النفقة تجب للروجة في مقابلة التمكينء فالزوجة الناشز تسقط نفقتهاء وكذا إن 
حبسها الزوج بحق» كا هناء بخلاف ما إذا حبسها ظلم) على العتمد. فلا تسقط نفقتها وإن ل 
محصل له التمكين. (حاشية البيجوري ۲/ .)۱۹٤‏ 
وهذه الفتوى اعتمدها ابن حجر في تحفة ا محتاج (۳۲۹/۸)ء ورجح الشربيني ما قاله الأذرعي» وهو 
أنها إن منعته منه عناداً سقطت» أو لإعسار فلا. (الشربيني» مغني المحتاج ۳/ .)٤۳١۷‏ 

)٤(‏ أي غير حاملء وني هذه الحالة لا نفقة اء وتجب ها السكنى فقط» وذلك عند الشافعية. (النووي» 
المنهاج .)٤٤١ /١‏ ۰ 


r:‏ ارمام ولي الدين العراقي 


فأجبت: بأن القياس أنه لا تسقط نفقتها إلا في يوم الدعوى وما قبله لاله 
الذي وقعت به الدعوى» فان من يوجبها إا يوجبها شيا فشيقاً وإليه وجه 
ا لحکم» فلو اعت ثاني یوم عند من یری وجوب نفقتھا فله الحکم بہاء ولو 
اعت ثالث یوم عند من لا یری نفقتها فله الحکم پإسقاطهاء أي ذلك اليوم 
خاصة أيضاًء إلا أن يكون الحاكم المذكور يرى صحّة ضمان ما م جب ولكن 


جری سبب وجوبه" وصحّة الدعوی به» ووجه حكمه إلى جميع المذة» فحينئذ 


تسقط نفقتها في جميع المدّة بناءً على عقيدته) والله أعلم. 


(۱) عبارة: (الحكم بهاء ولو اعت ثالث يوم عند من لا يرى نفقتها فله الحكم) سقطت من الفرع. 

() أي الضمان ساباً وإتجاباء سلباً بإسقاط النفقة المستقبلةء وإجاباً بالإلزام بالنفقة المستقبلة. 

(۳) أي بشرط وجود سبب وجوب هذا الضمانء وهو حكم القاضي بالإسقاط أو بالاستحقاق. 

(6) ما ذكره الحافظ الحراقي أخيراً هو المحتمد لا ما ذكره أولاء فحكم القاضي يتناول يوم الدعوى 
وما قبله وما بعده» فإن القاضي إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كا هو شأن الحكم 
بالوجب» وذلك لدخول سبب وجوب الشيء وهو حكم القاضي بالإيجاب أو الإسقاط وقد 
مر الخلاف في هذه القاعدة والتعليق عليها في المسألة (44)ء والخلاف في هذه كالغلاف في 
تلك. (ابن سحجر» تحفة المحتاج ۸/ .)۳۳١١‏ 


کتاب الفتاوی رن ۳40 


DD 
ھے ن 9وہ‎ 


«بات ١‏ لض اة )0 


مسألة [۱5۸]: سئلت عن العمى هل يسةط الحضانة؟ 


فأجبت: بآنه يسقطها لأنا مراقبة على اللحظات» ولا يتأنّى من العمياء 
والاستنابة في ذلك إن تكون من صالح له» وكيف يعطى الإنسان ما لا يصلح له 
لیستنیب فیه! وقد صرح بالمسألة عبد املك الهمذاني "من أصحاب الغزالي وأقران 
ابن الصبًاغ“) وهو واضح. 


(0) الحضانة - بفتح الحاء ‏ لغة: مأخوذة من الجضن بكسرهاء وهو الجنب» لضم الحاضنة الطفل 
إليه. 
وشرعا: حفظ من لا یستقل بأمور نفسه عا یؤذیه لعدم تمییزه» کطفل وکبير جنون. وتنتهي في 
الصخير بالتمييزء وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة. (الشربيني» مغني المحتاج ۳/ ١0٥٤ء‏ 
وشرح ابن قاسم الغزي ۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) وقد سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن هذه المسألة» فأجاب بأنه قد اختلف في جوابها 
جاعةء والمختار ما افتى به بعضهم أن ها الحضانة» وعلله بأن الولد إن كان صغيراً أمكنها أن 
تحضنه» أو كبيراً أمكنها الاستنابة. 
وما عليه أكثر المتأخرين أنه إن أمكنها أن تجد من يباشر أحوال المحضونة نيابة عنه فلا تسقط 
ا لحضانةء وإلا سقطت» وهذا ما اختاره ابن حجر الهيتمي والشربيني والشمس الرملي والبيجوري» 
وغیرهم. (زكريا الأنصاري» الإعلام والاهتام بجمع فتاوى شيخ الإسلام ص۲۷۲ وابن 

حجر الميتمي» تحفة المحتاج 04/۸ والشربيني» مه مغني المحتاج ۳ والشمس الرمليء 
نهاية المحتاج ۷/ ۲٠۹‏ وحاشية البيجوري ۲/ .)٠٠۲‏ 


۳۹ الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]٠٥۹[‏ سئلت عا لو آراد الأب انتزاع الصغيرة من الحاضنة 
لوجود متبرَعوٍ بذلك» مع كون الحاضنة ) تطلب سوى أجرة المثل» فهل له ذلك 
آم لا؟ 

فأجبت: بن قياس ما رجحوه في الانتزاع عند وجود متبرٌعة بالإرضاعء" 
جريان مثله عند وجود متبرٌّعة بالحضانة *» والله أعلم. 


() هو بو الفضل عبد املك بن إبراهيم بن أحمد الممذاني المعروف بالمقدسي (ت ۹ه وقد قارب 
الثهانین) من آهل *مذان» سکن بخداد لى حین وفاته» وتفقه على الماوردي» وکانت له يد طول في 
العلوم: الشريعةء والحساب» وغير ذلك وكان واحد عصره في الفرائض» وكان ظريفا لطيفاء 
مع الورع وحاسبة النفس» والتدقيق في العمل» وقال ابن عقيل إنه بلغ رتبة الاجتهادء وله 
كتاب في الفرائض. وقد ذكره ولده محمد بن عبد الملك في «تاريخه» وقال: (كان أبي إذا أراد 
يؤدبني يأخذ العصا بيده ويقول: (نويت أن أضرب ولدي تأديبا كا أمر الله) ثم يضربني)» قال: 
(وربما هربت قبل أن يتم النية) قال التاج السبكي: (وله فتيا وقفت عليهاء وفيها أنه لا حضانة 
للعمياء). التاج السبكي» طبقات الشافعية الكرى  ١٨٤1--٥‏ الترجمة ۰٤۷۳‏ وان كث 
البداية والنهاية .٠١١ /١١‏ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: (من أصحاب الوالي قرابة ابن الصباغ). 

() النووي» المنهاج ۴/ ٤٥١‏ . 

)٤(‏ أي أن له الانتزاع. وقد اعتمد هذه الفتوى ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج (۸/ »)۴١١‏ ولكنه 
خالفها في «الإرشاداء ولكن العتمد هو ما في التحفةء فهو متأحر عن «الإرشادة في التأليفء 
وكذلك اعتمدها الشمس الرملي في نهاية المحتاج (۷/ ١٠۲)ء‏ وخلاصة كلام الفقهاء في هذه المسألة 
٤ ٍ‏ ء ت ٤‏ ۶ ۶ ء 
أن الزوجة إذا طلبت أجرة المثل في الرضاع أجيبت» إلا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة 
المثلء فله انتزاع الطفل من الأم حينئذ. وأما في الحضانة فلا تسقط حضانة الأم إذا طلبت عليها 
أجرة الثل وإن تيرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل» فإذا طلبت الأم فوق أجرة 
ا لمل فيها فله الانتراع حيتئذه فإنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانةء فقد ينزع منها الولد لأجل 
الإرضاع ويعاد إليها للحضانة. (وانظر: حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ۷/ .)١٠۲‏ 


9 
ور 


ف 
0 ۷ 
د 9وہ 


«کتاب الحنایات)“ 


مسألة :]۱٦۰[‏ سئلت عن مبعض - نصفه حر ونصفه رقیق - قطع يد نفسه 
عمداً عدواناء فماذا جب عليه لسيّده؟ وهل المسألة منقولة آم لا؟ ومن ذكرها؟ 

فأجبت: بان الذي ينبغي أن يقال في ذلك: إن يد هذا المبعّض مضمونة 
بربع الذيةء وهو ما يقابل الحرّيةء وربع القيمة وهو ما يقابل الزق» فإذا كان هو 
ا لجاني على نفسه فقد سقط ربع الدَية المقابل للحريةء لأن الإنسان لا يجب له على 
نفسه شي وما ربع القيمة القابل للق فكأنه جنى عليه حر وعبد السيد 
فسقط ما يقابل فعل عبد السيدء لأن الإنسان لا جب له على عبده شيء» وبقي ما 
يقابل فعل الحرّء وهو تمن القيمة» وهو واجب للسيد على هذا المبعّض» فإن كان 
معه مال صل بمهايأة" أو غيرها أخذ السيد منه ماله» وإن كان معسرا لا شيء 
معه بقي ذلك في ذمته إل ا يسر ة» قلته تفقهاً و أراجع الأمّهات" والله أعلم. 


() جمع جناية» وجنى الذنب عليه جنايةً: جره وهي: انب والجزم وما يفعله الإتسان ما يوجب 
عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. والمراد هنا الجحناية على الأبدان» أي : القتل والقطع 
وا لجرم الذي لا يزهق ولا ببين» وأما الجناية على الأموال والأعراض والأنساب والعقول والأديان 
فهى في كتاب الحدودء وإن كان التعبير با لحناية يشملها. (النووي» روضة الطالبین ۹/ ۲١١٠ء‏ 
وابن منظورء لسان العرب ٤/١١‏ ١٠ء‏ وحاشية الييجوري ۲/ .)٠٠۵‏ 

(۲) المهايأة: المناوبة. (النووي» تحرير ألفاظ التنبيه ص٣۲۳).‏ 

(۳) وهذه المسألة تناقلها العلماء الشافعية عن الحافظ العراقي واعتمدوهاء وطؤوا من أقتى بخلافهاء 
فقد نقلها بكاملها الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب .)١١ /٤(‏ و(٤/‏ ۸۷)ء ونقلها 
مختصرة ابن حجر في تحفة المحتاج (۸/ ۲٠٤)ء‏ والشمس الرملي في نباية المحتاج مع حاشية 
الرشيدي (۷/ ۷١۲)ء‏ والقليوبي في حاشيته على شرح الحلال المحلي (۹/6١٠)ء‏ واعتمدوها. 


۹۸ ى الإمام ولي الدين العراقي 
ي 
0 ودس 


باب الردة»“ 


مسألة :]۱١١[‏ سئلت عن مسلمين تخاصاء فقال أحدها للآخر: (سألتك 
آن تج رني في الله تعالى)ء فقال له: (هجرتك لألف الله)ء ف| يلزمه؟ 


فأجبت: مقتضى هذا اللفظ تعدّد الآمة» وذلك كفر صريح» فإن أراد ما 
اقتضاه اللفظ فذلك أبلغ في كونه كفرا فيستتاب قائله» فإن تاب وإِلا ربت 
عنقه» فإن اذعى تأويلاً يصرفه عن الكفر بأن أراد: أسباب الهجرة التي هي لأجل 
الله فكأنه قال: (هجرتك لألفى سبب لله تعالى) فأطلق السبب على المسبّب له 
بل ذلك منه بيمينه لاحتمال اللفظ لهء أو أراد: (هجرتك ألف هجرة لله تعالى) 
فذلك ما يحتمله اللفظ بتأويل» فيقبل أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان") ولا 
سي إن كان القائل لذلك عن لا يعرف بعقيدة سيئة» لكن يوذب على إطلاق هذا 
اللفظ لشناعة ظاهره» والله أعلم. 


(۱) الردّة لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. وشرعا: قطع استمرار الإسلام ودوامه» ويحصل بنية أو 
قول کفر أو فعل» سواءٌ قاله استهزاءٌ أو عناداً أو اعتقادا. ولا تصح ردة صبي ونون ومكره 
وا لمذهب صحة ردة السكران وإسلامه. ومن ارت عن الإسلام استتيب وجوباً في الحال في 
الأصح إلى ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا قتل. (النووي» المنهاج .)١١-٠١۳ /٤‏ 

() استشهد ابن حجر اميتمي بهذه الفتوى على أنه ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه 
لعظم خطره» وغلبة عدم قصده» سيا من العوام. (تعفة المحتاج .)٤۸۸ /۹٩‏ 


کتاب الفتاوی ر ۳44 
Dur‏ 
a‏ ا 9وہ 


بات حد الزنا»" 


مسألة :]۱١١[‏ سئلت عن وطء الحنيّة الأجنبيّة» هل يوجب الحد؟ 

فتردد جوابي من جهة نها ذات فرج مشتهى» لكن الطبع ينفر منهاء فهي 
كالبهيمةء ثمٌ رجح عندي آنه إن وطئها وهي بشكل الآدميّات وجب الحدء لأا 
حينئذ لا فر منهاء وإن كانت بشكل ال ميات عَرّر فقطء لأنّها كالريح» ولنفرة 
الطبع منها“ وهي كذلك, واله أعلم". 


= 
CS 
ج‎ 


(1) الزنا: هو إيلاج الذكر بفرج حرم لعينه» خال عن الشبهةء مشتهى. (النوويء المنهاج .)١ ٤٤-٠٤۳ /٤‏ 

(۲) نقل هذه الفتوى الشهاب الرملى في حاشيته على أسنى المطالب /٤(‏ ١۲١)ء‏ واعتمدها ابن حجر 
ني تحفة المحتاج (۹/ ١١٠)ء‏ والشمس الرملي في باية ا لمحتاج (۷/ .)٤٠١‏ 

(۳) عبارة (وهي كذلك» وال أعلم) سقطت من الفرع. 


= 
ور 
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+ 9ی 
ا ود 


«كتاب الستر»“ 


مسالة [۱۹۳]: ملت عن مصالة طانفة من الكفار مع وجود أسرى 
المسلمين في بلادهم» هل هي صحيحة آم لا؟ وإذا قدم , بعض آهل الحرب تاجراً 
قاصداً بلاد المسلمينء فهل لآحاد الرعية غزوهم قبل دخوهم ميناء المسلمين» أو 
بعد دخحوهمم وقبل أمانہم» آم لا؟ وإذا خرج المستأمن من بر المسلمين هل يجوز 
اغتياله ني ميناء المسلمين» أم لا حتى يخرج منها مسافرا؟ وهل يشترط في صحة 
الأمان والصلح الاد ظ آم لا؟ 


س 


فأجبت: بأنه لا يصح مصالخة طائفة من الكفار في يديهم أسير مسلم إلا 
بشرط إطلاقه ورده إلى المسلمين» وبخرج بہذا اللفظ مسألتان: 

أحدها: أن يشترط إبقاؤه في أيدہم» وهذه مصرح ا في كلام أصحابنا 
جزموا ببطلان الشرط وصخحوا فساد العقد". 

الثانية: ن يسكت عن ذلك فلا يتعرّض له بنفي ولا إثبات. والذي يظهر 
في هذه الصورة أيضا تر جيح فساد العقد“» فته لاسبیل إلى إبقائه في أيد 


۴ 


‘pe 


(1) السَيّر - بكسر السين وفتح الياء - جمع سررة - بسكون الياء - وهي السنَة والطريقةء والغرض 
ذكر الجهاد. (الشربيني» مغني المحتاج .)۲٠۸/٤‏ 

(۲) النووي» روضة الطالبین ۱۰/ .٠٠٠-۳۳٤‏ 

(۳) عبارة: (عن ذلك فلا يتعرض له بنفي... الصورة أيضاً) سقطت من الفرع. 

(6) أوجب ابن حجر أن يشترط فكاك أسرى المسلمين في العقد» فإن قبلوا صح العقد» وإن ل يقبلوا 
صح العقد إن اضطررنا على الأوجه. (تحفة ا لمحتاج ۹/ .)١٠١‏ 


بل جب على كل أحيٍ السعي في استنقاذه من أيديم» فن الصحيح عند أصحابنا 
فيي| إذا كان في يد الكقار أسير ارتقى ال جهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين"» 
وقد يمتنعون من تسليمه فيحتاج إلى مقاتلتهم» فكيف بجتمع قتالهم مح صحة 
العقد! ويمكن أن يقال: العقد صحيح» ويؤمرون بإزالة يدهم عن ذلك الأسير 
وإطلاقه» فإن فعلوا وإِلا انتقد العهد» فإِلّه لا سبيل حينثذ إلى استمرار صخت 
فعلى الاحتمالين معا لا يمكن بقاء هدنة مع امتناع المهادنين من إطلاق أسير مسلم في 
أيديهم» أمّا إذأ كان الأسبر ليس في يد الفرقة المصاة وإنا هو في أيدي طائفة من 
الكقار غيبرهم"" فالذي يظهر صحّة الصلح» وقد يقال: متى تمكّن هؤلاء امصالحون 
من تخليص ذلك الأسير لم يصح صلحهم إلا باستفكاكه من هو في يده" 

وأمّا قصد الحربي دار الإسلام للتجارة فلا يصبر له أماناًء ولا يحقن دمه 
ولا يمنع ماله» سواء أدخل دار الإسلام أو م يدخل وكان بعد في الطريق» فيجوز 
غزوه واغتياله وأخذ ماله» وجرد قصد التجارة لا يمنع شيئاً من ذلك إلا أن 
ينضم إليه هدنة من الإمام أو نائبه» أو أمان أحد من المسلمين» أو یری الإمام 
اللصلحة في دخول التجار فيقول: (من دخل تاجراً فهو آمن)» ولا يكفي صدور 
ذلك من الآحاد» قإن م يوجد شيء من ذلك فلا آمان له. 


وأمّا اغتيال الكافر بعد خحروجه من بر المسلمين» فإن كان له عهد أو أمان 
مستمرٌ بشرطه ل نمض مدّته لم جز التعرّْض له إلا بعد انقضاء مدّته» وإن م يكن 
() الشربيني» مغني المحتاج .۲۲٠۰ /٤‏ 


(۲) في الفرع: (وغيرهم)» وفيها إدراج. 
(۴) وجه هذا الرأي ابن حجر في تحفة المحتاج .)۴١١ /٩(‏ 
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له شيءَ من ذلك فهو غير عقون ني أي موضع کان» فإن كان عهده أو أمانه مقيّداً 
ببقائه في بلاد الإسلام م جز التعرض له ما دام فيها أو ما هو من حقوقهاء وهو 
ميناء المسلمين» فإذا حرج منها مسافراً زال أمنه» وإن كان العهد أو الأمان مقَيّداً 
بعدم مصيره إلى دار الحرب فيستمرٌ آمانه مع بقاء المذّة حتى يدخل دار الحرب» 
ولا يزول بكونه مسافرآً ني البحر الذي لا يعد من بلاد الإسلام ولا من بلاد 
الحرب» ويشترط في صحة الأمان والصلح اللفظ» والله أعلم. 


کتاب الفتاوی 9 ¥ 
ل ۰ 
Dur‏ 
لم 9 زونہ 


«کتاب الأیان)“ 


مسألة :]۱٦٤[‏ سثلت عمّن حلف لا يتسر ی" وکان متسر ياء بأن یکون 
عنده جارية حصّنها عن الأعين ووطتها وآنزل» هل يحنث باستدامة ذلك ام لا؟ 


فأجبت: بان الظاهر آن التسرّي مثل التزوج» فلا بحنث باستدامته كا لا 
بحنث باستدامة التروّح )۰ فإلّه لا یقال: (تسزیت شهراً)؟ کا لا يقال: (تزؤجت 


(۱) الأيمان -بفتح الممزة - مع يمين» وأصلها في اللغة اليد اليمين» وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا 
إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبهء وسمي العضو باليمين لوفور قوته» ولا كان 
الحلف يقوي الحنث على الوجود إو العدم سمي يمينا. 
وني الاصطلاح: تحقيتق ما محتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله» أو صفة م صفات ذاته. 
ماضيا كان أو مستقبلاء نفيا أو إثباتاء مكنا كحلفه ليدخلن الدار» أو متنعا كحلفه ليقتلن الميت»ء 
صادقة كانت أو كاذبة» مع العلم بالحال أو الجهل به» وخرج بالتحقيق لخو اليمين» فليست 
يمينا. (الشربيني» مخني المحتاج /٤‏ ۰۲۰ وشرح ابن قاسم الغزي ۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 

(۲) قال النووي في الروضة :)۸١ /١١(‏ (لو حلف لا يتسرى فثلاثة آوجه: الأصح المنصوص أن التسري 
إنها بجحصل بثلاثة أشياء: ستر ا جارية عن أعين التاس» والوطء والإنزال. والثاني: يكفي الستر. 
والثالث: يكفي الوطء. ( وانظر: الشيرازي» المهذب .)١١۱١/٤‏ 

(۳) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (۱۰/ ١۲)ء‏ وقال رداً على من اعترض عليها وادعى 
عدم المساواة بين التزوج والتسري: (والأولى على رأي الرافعي منع أن التزوج هو ما ذكر لا غير [أي 
أنه جرد إججاب وقبول]ء بل يُطلق لغة وعرفاً على الصفة الحاصلة بعد الصيغة» فساوى التسري). 
وقد نقل هذه الفتوى الشهاب الرملي في حاشیته على آسنى المطالب )۲١٠-۲٠۰ /٤(‏ وخالف 
الولي العراقي فيهاء فقال بعد ما نقلها: (وقد أفتيتُ بحنثه باستدامة التسري» إذهو أن حجب - 
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شهرا)» وإنا يقال: (تسرّيت منذ شهر» وتزوّجت منذ شهر)ء وبتقدير إطلاق العبارة 
الأول فلا د فيها من حذفي تقدیره: (تزوجت فمکشثت ص الزوجة شهرا» و 
تسریت فمكثت”' بصفة التسرّي شهراً). 


فإن قلت: بين التزوّج والتسرّي فرق» وهو أن التزوّج قول""» وهو عبارة 
عن الإيجاب والقبول» وما بعده من الاستدامة ليس تزوجاء والتسرّي فعل» وهو 
التتحصين" والوطء والإنزال» وهو مستمرٌ بعد الفعل الأوّل» فيكون دوامه 


کابتداته. 


قلت: لا بأس ذا إن مل التسرّي على مدلوله اللغوي» فإن حمل على 
العرني فآهل العرف لا يطلقون التسرّي إلا على ابتدائه دون دوامه» والله أعلم. 

مسألة :]٠٠٠١[‏ سئلت عمّن حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في 
إجارة فلان» فأجُرها فلان لغبره» ثم زرع فيها الحالف» هل يحنث بذلك آم لا؟ 

فأجبت: بأنه إن أراد ما دام مستحقاً لمنفعتها م يحنث» لانتقال المنفعة عنه 


وإن راد ما دام عقد إجارته باقياً | فض“ مدته حنث» لن إجارته باقية ل تفرغ 


= أمته عن أجانبها الرجال» ويطأها وينزل فيهاء ولأنه يصح أن يقال فيها: (تسرى سنة) مثلاء 
بخلاف التزوج ونحوه)ء ووافقه ابنه الشمس الرملي في نهاية المحتاج (۸/ .)۱۸١‏ 

(1) عبارة: (مع الزوجة شهراء أو تسريت فمكثت) سقطت من الأصل. 

(۲) كلمة: (قول) سقطت من الأصل. 

(۳) تحصن الحارية: منعها من الخروج والتبذل والانكشاف الذي يفعله غير السرية من الإماء. (النووي» 
تحریر لفاظ التنبیه ص۲۸۱). 

() في الأصل: (ل تنتقض). 


کتاب الفتاوی £0 
ول تنفسخ» وإن أطلق فالذي يظهر آنه لا يحنث» لان أهل العرف لا يريدون بكونا 
في إجارته إلا أنه هو المستحق لنفعتهاء وقد انتقل عنه الاستحقاق» وأيضاً قد فهم 
من غرض احالف آنه لا یرید أن یکون له تحكّمّْ عليه في أرض يزرعهاء وقد زال 
التحكم بانتقال المنفعة لخيره"» والله أعلم. 

مسألة :]۱٦٦[‏ سئلت عمّن حلف لا يدخل بستاناً معيناً ما دام فلان فيهء 
وكان المحلوف عليه ذلك الوقت في ذلك البستان» فخرح منه» ثجّ دحل الحالف 
ذلك البستان وليس فيه المحلوف عليه» فدحل المحلوف عليه البستان والخالف 
فیه» فاستدام الحالف المكث فيه» هل يحنث بذلك ام لا؟ 


فأجبت: بأه لا بحنث باستدامة المكث بعد دخول المحلوف عليه وهو فيه 
فان استدامة الدحول ليست بدخول”"» ويحنث بدخوله والمحلوف عليه في 


(1) نقل هذه الفتوى نصا بكاملها الشهاب أحد الرملي في حاشيته على أسنى الطالب مرتين 
»)۲٠٠۰۲۷۰ /٤(‏ دون أن يعاتى عليهاء فدل على أنه ارتضاهاء ونقلها ختصرة ابن حجر في 
تحفة المحتاج (١٠/١۳)ء‏ والشمس الرملي في خباية المحتاج (۱۸۳/۸)ء واعتمداهاء وعلق 
الرشيدي في حاشيته على النهاية على قول العراقي: (وإن أطلق) فقال: (أي: أو أراد ما دام 
مستحقاً لفعته کا هو ظاهر» بخلاف ما إذا نوی: ما دام عقد إجارته باقیاً | تنقض مدته فإنه 
محنث» لأن إجارته باقية لإ تفرغ ولم تنقض» قال ذلك الولي العراقي). 

(۲) وذلك موافق لا في «المنهاج: أنه لو حلف لا يدحل الدار وهو فيهاء أو لا بخرج منها وهو 
خارج» فلا حنث في الصورتين بهذا المذكور من دخول أو خروج» لأن الدخول الانفصال من 
خارج إلى داخل» والخروج عكسه» ولم يوجد ذلك في الاستدامةء فلهذا لا یسمی دخولاء ولا 
خحروجاء إلا إن نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام» حنث كا قاله ابن الرفعة. (النووي 
والشربيني» المنهاج مع المغني .)"۳٠-٠۳١ /٤‏ 
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البستان بعد ذلك" فان اليمين لم تنحل إن اراد مد دوامه فيه مطلقا سواء فيه 
ذلك الدوام ودوام بعد أو لم يكن له ني لما يقتضيه الإطلاق» ويوافق 
الإطلاق من المنقول ما إذا حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان. 
وأراد ما دام قاضياء فإِنّه إذا رأى المنكر بعد عزله م بحنث» ولم تنحل اليمين» فقد 
يلي القضاء مره أخرى فبرفعه إليه ويب بذلك”) فإن كان الحالف أراد آنه لا 
یدخله ما دام فيه فلان هذه اة" انحلّت اليمين بخروجه من" والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: (ويحنث بدخوله والمحلوف عليه في البستان بعد ذلك) سقطت من الفرع. 

() المقصود ب ذلك الدوام: المدة التي وقعت بعد وقوع الحلف إلى أن جرج المحلوف عليه من 
البستان» والمقصود ب دوام بعده: أي دخول المحلوف عليه البستان بعد ذلك ودوامه فيه في أي 
وفت. 

() قوله: (أو لم يكن له نية) ضعيف ك| قال الرشيدي في حاشيته على النهاية (۸/ .)۱۸١‏ 
وقد نقل هذه الفتوى ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج (١٠/١۴)ء‏ والشمس الرملي في ناية 
المحتاج (۸/ ۸۳١-١٤۱۸)»ء‏ واعترضوا على كونه يحنث في حالة اللإطلاق» عند قول العراقي: 
(أو م يكن له نية)ء فقالا: (فا مجه في حالة الإطلاق عدم الحنث). 
واعترضا أيضاً على قياس ذلك بمسألة الرفع للقاضي التي سيذكرها العراقي بعد قليل» فقالا: 
(والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهرء لأن الديمومة تم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف 

علیه» یطراً ویزول» فأنیط به» وهنا بمحل» وهو لا يتصور فيه ذلك» فانعد من خروجه منه ون 

عاد إليه). 

(6) في الأصل: (ويبرؤ). 

() وهي مسألة مشهورة عند الشافعية. (النووي» روضة الطالبين /١١‏ ۷۲). 

(1) في الأصل: (هذه المدة). 

(۷) وذلك كا في «الروضة»» أنه لو قال: (والله لا كلمت زيدا)» انعقدت اليمين عل الأبد إلا أن 
ينوي ذلك اليوم. (النووي» الروضة /١١‏ ۸۷). 


مسألة :]۱٦۷[‏ سئلت عمّن حلف لا يراجع امرأته» فو کل وکیلاً في رجعتهاء 
فهل يحنث برجعة الوكيل؟ 

فأجبت: باه يحنث بذلك کا لو حلف لا يتزوج فوکل غیره فعقد له 
فالأصح أنه يحنث» فن الوكيل سفير حض في النكاح والرجعة» لكنٌ شيخنا الإمام 
سراج الدين البلقيني أفتى في المسألتين معاً بعدم الحنث» وقال: إله في مسألة 
التزويج مقتضى نص الشافعي والأكثرين. 

مسألة :]۱٦۸[‏ سئلت عا لو حلف لا يأل من طعام اشتراه زيد فأکل 

من طعام اشتراه زيد وعمروء هل كونه لا يحنث“ خاصا بحالة الإشاعةء أو 

مستمراً حتی لو قسم فأكل نما صار لزيد لم يحنث؟ 

فأجبت: بأنّه إن كانت القسمة إفرازا كقسمة المتهاثلات كا بوب ونحوها 


م بحنث» لان القسمة هنا إفراز" وم يقع شراء بعد الأول» وقد عرف أنه لا بحنث 


)١(‏ وذلك تفريعاً على ما ني الروضة: أنه لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيدء أو من طعام اشتراه 
زید أو لا یلہس وبا اشتراہ زید م بحنث بيا ملکه بإرٹث أو هبة. أو وصية» أو رجع إليه برد بعيب» أو 
يإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعاء لأنه لا يسمى بيعاً عند الإطلاق» وكذا لا محنث ب) حلص له بالقسمة 
وإن جعلناها بيعاء ويجحنث بها ملكه بالتولية والإشراك والسَلّم» لأا بيوع....ولو أكل طعاما 
اشتراه زيد وعمرو لم يحنث على الصحيح»› وقیل يحنث... ولو اشترى زيد طعاماً وعمرو طعاماً 
وخلطا فأكل الحالف من المختلط فثلاثة أوجهء الأصح: أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون ما 
اشتراه عمرو كعشر حبات من الحنطة وعشرين حبة لم يحنث» وإن أكل قدرا صالخا كالكف 
والكفين حنث» لأنا نتحقق أن فيه ما اشتراه زيد. (النووي» الروضة .)٤١- ٤٥ /١١‏ 

(۲) العبارة: (كقسمة التاثلات كالحبوب ونحوها لم يحنث» لأن القسمة هنا إفراز) سقطت من 
الأصل. ۰ 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


بالأكل منه» أمّا لو كان في القسمة رث كا لو اشترك زيد وعمر في شراء بطيخة 
وجوزة هنل» وكانت إحداهما تساوي أكثر من الأخرى» فاقتس] ذلك برضاها 
بحيث رَد من أخذ الغالية في القيمة على الآخر شيعا فيحنث في هذه الحالة بالأكل 
ما صار لزيد لاه قد اشتراه ما وقع من المقاسمة» فإنّما بيع» فإن لم يكن فيها رد 
ولكن احتيج إلى تقويم لعدم استواء أجزائه| فيحتمل أن يحنث به» لان الأظهر 
آنه بيع" » ويحتمل عدم الحنث» لأنه يشبه"" قسمة المتماثلات في الإجبار عليه 
ولا يسمى ني العرف بيعاً والله أعلم. 

مسألة [۱۹]: سئلت عمّن حلف با جناب“ الرفيع وأراد به الله تعالى» هل 
تنعقد يمينه وتلزمه الكمّارة إذا حنث؟ 

فأجبت: بأانّه لا تنعقد» أن مدلول جناب الإنسان فناء داره» ولا جوز أن 
يطلق ذلك على الله عز وجل“ وإطلاقه على الله إلحاد في أسائه. 

فإن قلت: قد ذكر بعضهم أن من أسمائه تعالى الرفيع» وني التنزيل: لرَفِيمُ 
ألذَرَتِ € [غافر: ١٠]ء‏ والرفيع وإن أطلق على غيره لكن قد اقترنت النيّة بإرادتهه 
فوجب صرف اللفظ إليه. 


() كلمة (بيع) تحرفت في الأصل إلى: (يقع). 

(9) في الفرع: (لا يشبه)ء وأداة النفي إدراج من الناسخ. 

(۳) الجناب - بالفتح _ والجانب: الناحية والفناء وما قَرّب من حل القوم» والجحمع أجنبة. (ابن 
منظور» لسان العرب ۱/ ۲۷۹). 

() صرح المتأحرون بحرمة ذلك» قال علي الشبراملسي: (أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى» سواءٌ قصده 
أو أطلق وإن كان عامياء لكنه إذا صدر ممن يعرف فإن عاد إليها عَزر). حاشية الشراملسى على 
ناية المحتاج ۸/ ۱١۷‏ . ۰ 


کتاب الفتاوی ۹ 

قلت: كيف يعمل بالنية في ذلك مع اقترانة لفظاً با ينافي ذلك» وهو 
ا جناب ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله تعالى آجرينا فيه الخلاف في نظائره 
من المؤمن والموجود ونحوهماء أمّا بعد أن قرن به ما يناني الله تعالى فلا يصح أن 


لی 
e |‏ 


تعمل ألنية اللضادة للفظ» والله أعلم. 


)١(‏ وهذه الفتوى تناقلها ا متأخرون من الشافعيةء واعتمدوهاء فقد نقلها بكاملها الشهاب أحد الرملي قي 
حاشیته على أُسنی المطالب »)۲٤٤-۲ ٤۳ /٤(‏ واعتمدها ابن حجر في تحفة المحتاج /٠١(‏ 1)» 
والشمس الرملي في نهاية المحتاج (۸/ »)11۷-1١١‏ والبيجرمي في حاشيته على الإقناع (/ .)۲۷١‏ 


2 
وق 


ف الإمام ولي الدين العراقي 


9 
u‏ 
لم ا روہ 


«كتاب القضاء»“ 


3E 


مسألة 1 سئلت عن قاض [عمي]" مذهبه مالکي» ومذهب الالكيّة 
أنه تنعقد ولاية الأعمى» وتنفذ" أحكامه“ سواء ولي كذلك أو طرأ عليه ذلك 
فإذا حکم في حال عماه هل تنفذ أحكامه فلا يجوز لأحد ممن يمنع ولاية الأعمى 


)١(‏ القضاء لغة: إحكام الڻيء وإمضاؤه. وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. 
(الشربيني» مغني المحتاح /٤‏ ۳۷۲-۳۷۱ وشرح ابن قاسم الغزي ۲/ .)١۳١‏ 

(۲) كلمة (عمي) سقطت من النسختين» وهي موجودة في «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر 
الهيتمي» وهي ضرورية في السؤال. ۴ 

() ني الفرع: (وتنعقد)ء وكذلك الفرق بين النسختين في كل كلمة (تنغذ) في هذه الفتوى. 

() قلت: ليس هذا مذهب الالكية» بل مذهبهم أنه لا ينفذ له قضاء» ولا تصح توليته القضاء وإذا 
طرأً عليه العمى وجب عزله» ولا ينفذ له حكم» وكذا عند باقي المذاهب الأربعة كا في كتبهم 
المعتمدة. 
قال ابن فرحون المالكي ني «تبصرة الحكام» :۱۹/١‏ (وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي 
عياضا حكى فيه الإجماع من العلماء» مالك وغيره» وهو العروف» إلا ما حكاه الماوردي عن مالك 
أنه يجوز قضاء الأعمى» وذلك غير معروف» ولا يصح عن مالك ولأنه لا يتأت قضاء ولا ضبطء 
ولا میز حق من مبطل» ولا تعیین طالب من مطلوب» ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى). 
وقال محمد ميارة في شرح تعفة الحكام :)١ /١(‏ (... ذكر في هذه الأبيات بعض شروط القاضي» 
ويطلق عليها صفات» لأا قائمة به» وقسمها إلى قسمين: شروط صحة يلزم من عدمها أو عدم 
واحد منها عدم صحة ولایته» وشروط کال تصح ولایته بدونهاء لكن الأول وجودهاء فذكر 
من شر وط الصحة التكليف والعدالة والذكورة والحريةء وكونه سميعاً بصيرآً متكلا). 


کتاب الفتاوی ا 


نقض حكمه» بل يجب تنفيذه» كما لو قضى البصير بقضاء تلف فيه» بجامع أن 
کلاً منھا قضی على وفق مذهبه» ام لا؟ 

فأجبت: آنه إذا كان مذهب ال مالكية أن القاضي لا ينعزل بالعمى» فَعَرَض 
لبعض قضاتهم عمىً» فإن عزله السلطان انعزل» ولم ينفذ له بعد بلوغ خبر العزل 
إليه حكم» وإن لم يعزله الساطان فهو باق على ولايته على مقتضى عقيدته» فإن 
كان السلطان أيضاً على عقيدته فله الإقدام على الأحكام» وليس لأحدِ من أرباب 
ا مذاهب نقضهاء ولا الامتناع من تنفيذهاء كسائر الأحكام المختلف فيها التي لا 
تغالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً جلياً» وهذه كذلك» فلا یسوغ لن یری انعزال 
القاضي بالعمى الامتناع من تنفيذهاء ولا نقضها. ولا يقال: هذا غير قاض على 
عقيدة من رفع له حكمه» فكيف ينمُذه! وإنّا ينذ أحكام القضاة لأا نقول: 
وذلك" الجحكم في موضع الخلاف ليس حكم الله تعالى عند من رفع إليه» ومع 
ذلك فلا ينقضهء إذ لا قاطع على إبطاله» وكذلك هذا لا قاطع على انعزاله» فإن ۾ 
يكن السلطان على عقيدة ذلك القاضي فإن علم بعماه ولم يعزله" فكذلك”"» وإن 
م يعلم فالظاهر استمرار ولايته أيضاً إلى أن يعزله“» والله أعلم. 


(۱) عند ابن حجر (وكذلك)» وهي أصح. 

2) عبارة: (فإن لم يكن السلطان على عقيدة... ول يعزله) سقطت من الفرع. 

(۳) العبارة في «فتاوى ابن حجر): (و لم یعزله نفذ). 

() نقل هذه الفتوی ابن حجر في الفتاوی الفقهية الکبری (۳/ ١٤٥۳)ء‏ واستشھد بها وبفتاوى غيرها 
لتأييد كلامه» وللرد على ابن العاد في مسألةء وهي أن ابن العماد يرى أن القاضي المالكي مثلاً لو 
قضى بشيء خالف للشافعي فليس للقاضي الشافعي البناء عليه وصؤّره بها لو قضى مالكي بثبوت 
الحكم بالشهادة على ا خط وحكم به» واتصل بشافعي» فالظاهر أنه ينقضه» لأنه خالف للسنة = 


۲ الإمام ولي الدين العراقي 
مسألة :]1۱۷١[‏ سئلت عن ضابط الإبصار الذي يشترط في القاضي ؟ 


فأجبت: بأّه يكتفى في كون القاضي بصيراً بمعرفة الأشخاص عند رويتها 
والتمييز بينها ولو كان لا صل له إلا بتكلّفي وزيادة تأمّل» ولا بحتاج القاضي 
في المدعيين والشاهدين إلى معرفته| باسمهاء بل رؤيتها ميا لكل منهما عن 
الآخر» بحیث يمز ما يتكلم به كل متهم ولا بختلط عليه كلام أحدهما بكلام الآخر 
من حيث الرؤية والمشاهدة والمعاينة للفم حالة النطق» لا من حيث جرد سماع 
الصوت كافيه في ذلك» ولا يكفي مرد رؤية الأشباح من غير تمييز بين الصورء 
ولا يضرّه ضعف نظره عن قراءة الوثائق بعد حصول ما ذكرناه أولاًء والله أعلم. 

مسألة [۱۷۲]: سئلت عتا إذا قال الإمام لقاضٍ معيّن: (لا تستنب إلا من 
هو من أهل مذهبك)»ء ثم أذن له في الاستنابة إذناً مطلقا؟ 


= الصحيحة» وهي قوله بلا على مثل هذا فاشهد»» أي على مثل الشمس» والخط يحمل التزويرء 
فلا تجوز الشهادة عليه ولا الحكم به» فلو حكم به الشافعي ل جز له ذلك ول ينفذ حكمه» وإن 
حَكم تقض حكمه» لأن الشافعي رضي الله عنه لا يعتقد جواز ذلك اه. هذا ملخص كلام ابن 
العمادء وين ابن حجر أن ذلك الف للمعتمد فالمعتمد ك| قال السمهودي أن حكم الحاكم 
إذا طابق باطن الأمر فيه ظاهره ينفذ باطناً وظاهراء ويصير كالمجمع عليه» ومن كم قالوا: لو حكم 
حنفي مثلا لشافعي بيا لا يراه الشافعي كشفعة الجوار بناءً على عدم نقض حكمه بها_-وهو الأصح - 
جاز للشافعي الأحذ با وإن ل يقلد أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه» لأنها صارت كا مجمع عليهاء 
وأما قول ابن الصلاح في حنفي حكم بصحة وقف على النفس يجوز للشافعي بيعه والتصرف 
فيه لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمرء فهو مبني كا صرح به الأئمة الزركشي وغيره 
على الضعيف بأن حكم الحاكم لا ينفذ باطنا. 
ثم نقل ابن حجر كلام لعدد من الأئمةء كالسبكي والإسنوي» وبعد نقل فتوى العراقي قال: (وفيه 
فوائد وأبلغ رد لكلام ابن العماد). ابن حجر الهيتمي» الفتاوى الفقهية الکری ۳/ .٠٠٤-٣١١‏ 

)١(‏ في الأصل: (بتكليفب). 


کتاب الفتاوی ۳ 


فأجبت: بأنه إن م يصرّح ني الإذن الثاني بالاستبانة من غير أهل مذهبه بل 
أطلق فهو حمول على الأوّل» ليس له أن يستنيب إلا من هو من أهل مذهبهء أن 
ا لخا مقدّم على العام ولو كان متقدّماً عليه» وال أعلم. 

مسألة [۱۷۳]: سثلت عن حاکم آثبت على غائب شیتاً وحکم به فقال 
الغائب بعد حضوره: (بيّنوا لي صورة الدعوى)» هل يجب ذلك؟ وهل توقف 
الحاكم أو المحكوم له في بيان ذلك يق يقتضي أن لمن رفع إليه الحكم عدم العمل به؟ 

فأجبت: آنه إذا اذعى عند القاضي على خحصم غائب الغيبة الشرعية المسوغة 
لسماع الدعوى وامكم على الغائب وحكم عليه ية شرعية ثم حضر الغائب فسسأل 
الحاكم أن يذكر له كيفية الدعوى عليه حتى تعلم هل هي مررة استوفي فيها 
الشروط أم لاء لم جب على الحاكم بيان ذلك» فإن استيفاء شروط الدعوى متعلق 
بالحاكم» والذي يبقى فيه الغائب على حجّته إلا هو البيّنة» فيطعن"" فيها بطريق 
معتبرةء إا بالفسق» أو العداوة» آو يدفع ما شهدوا به ببينة وفاءِ أو إيراء» فإذا سال 
عن البيّنة وجب بيانها له ليتمكّن من الطعن فيهاء أمّا تحرير الدعوى فإِلّه وظيفة 
الحاكم» فلا جب عليه بيان ذلك» ولا يقدح ذلك في صحَة حكم ولا في العمل 
ه» ولا يمنع ذلك من تنفیذ حکمه لو رفع إل قاض آخر» واه أعلم. 


)١(‏ في الأصل: (فينظر). 


٠ ` 4‏ الإمام ولي الذين العراقي 


«باب القضاء على الغائب»'' 


مسألة :]۱۷٤[‏ سئلت عن الوديعةء هل يجوز الدعوى با في غيبة المودَع 
الخيبة الشرعية وإقامة البيّنة عليهاء أم لا يجوز لحواز تلفها على حكم الأمانة؟ وإذا 
ساغ إقامة البينة عليهاء فهل للقاضي أن يأخذ بدا من مال الغائب ويدفعه 
لصاحبها کا يوی الدين مع إمكان حصول البراءة منه؟ 

فأجبت: بآنه يجوز للقاضي سباع الدعوى على الغائب بوديعة للمدعي في 
يده وی جوز له سماع البینة علیھا'') ولکن لا بجکم ہا حتى يحضر فيشخص لدي 


(1) الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه بموجبها هو الكائن بمسافة بعيدة» وهي التي لا 
يرجع منها مبكَرْ إلى موضعه الذي بكر منه ليلاً بعد فراغ المحاكم. والأظهر جواز القضاء عل 
غائب ني قصاص وحد قذف» ومنعه في حل لله تعالى» ولو سمع قاض بينة على غائب فقَلِم قبل 
الحکم لم یستعدهاء بل بره ویمکنه من جر فيها. (النووي والشربيني» المنهاج مع مغني 
المحتاج .)١٠١-٤١٤ /٤‏ 

() بن ابن حجر والشمس الرملي أن ذلك خلاف قول النووي في «المنهاج): (فإن قال: هو مقر لم تسمع 
بيتته)» فقد علا على قول النووي السابتق فقالا: (ولا أثر لقوله: (خافة أن ينكر) خلافا للبلقينيء 
ويؤخذ منه عدم سماع الدعوى على غائب بوديعة للمدعي في يده» لانتفاء الحاجة لذلك» لكون المودع 
متمكنا من دعوى الثلف أو الردء وما بحثه العراقي. ..مبني على ما نظر إليه شيخه البلقبني من أن خافة 
إنكاره مسوغ لساع الدعوى عليه. ويستشنى [أي من كلام النووي في االمنهاج»] ما إذا كان 
للغائب عين حاضرة في عمل الحاكم الذي وقعت عنده الدعوى ولو نم يكن ببلده وأراد إقامة 
البينة على دينه ليوفيه» فتسمع البينة وإن قال هو مقر). ابن حجر» تحفة المحتاج ١٠/٤٦٠٠-١٠٠ء‏ 
والشمس الرملي» هاية المحتاج ۸/ ٠۲١ ٦‏ (لفظ النص للرمليء» وبنحوه قال ابن حجر). 


ولا يجوز له توفية المدعى من مال الغائب» فإنه ليس في ذمَته شيء» وإنما الوديعة 
في يده» وهو مأمور بالتمكين منها إذا طلبها صاحبها خاصةء ولا يجب عليه مؤنة 
الردء وإنا جوزنا الدعوى ا وساع البيْنة عليها لاحتال جحود من هي في يده 
وغيبة البينة أو موتهاء فيضبطها عند القاضي بإقامتها لديه وإشهاده على نفسه بثبوت 
ذلك» ليستغنى عن إقامتها عند حضور المودع وجحوده» أو بتعذر إقامتها موتا أو 
نسيانها الشهادة ولا يقال: (لا حاجة لذلك)»ء فإن اودع متمكن من تحصيل غرضه 
بدعوى الردٌ أو التلف» وقوله في ذلك مقبول» لأا نقول: قد لا يذعي الرد أو التلف 
وإنما مجحدها من الأصل ولا يقبل قول المذعي» ولا بذ من إقامة البيْنة» وهذا مقتضى 
إطلاق الفقهاء في الدعوى بالأعيان الغائبةء فلم يفرْقوا في ذلك بين المضمونة 
وغيرهاء ولكنهم منعوا الحكم» وتساحوا في سماع البينة بالصفةء أمّا أحذ الغرم "من 
مال الموع فلا سبيل إليه» إلا أن بَقيم المدعي البيْنة على إتلاف المودع هاء أو تلفها 
بتقصير منه» أو غير ذلك من أسباب الضان» فهناك بجحكم القاضي بالبيّةء ويوفي 
الال من مال الغائب» وقد ينقلا لحق من عين الوديعة إلى بدها”. 

مسألة :]۱۷٥[‏ سئلت عمّن ثبت له دين في ذمّة غائب» هل للحاكم إذا 
وجد للغائب ديناً في ذمّة شخص أن يستوفيه ويوقي منه الدين المذكور؟ 

فأجبت: بأن له ذلك» وهو داخل في قوهم: (إذا كان للغائب مال 
حاضر وطالب المدّعي إيفاءه منه أوفاه منه)“» فان ذلك يتناول العيين 
(1) في الفرع: (الغريم). 


(۲) في الأصل: (ولا ينقل). 
(۳) آي قي حال تلف الوديعة. 


(5) النووي» روضة الطالبين ۱۹١/١١‏ والمئهاج ٤٠۹/٤‏ . 


1 ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


الین" ولا يقال: ليس للحاكم قبض ديون الخائبينء لأنّ ذلك إذ ا يكن له 
سبب يقتضيه» لأنه بقبضه ينقله من الذمَّة إلى الأمانةء فبقاؤه في ذمّة المديون أغبط 
لصاحبه» أَمّا حيث وجب عليه حن فاته يستخرج دينه ليوئي ذلك الحق» ولا 
يقال: ني توفبة الحاكم من هذا الدين حجر على المديون» لأن الخيرة إليه في الوفاء 
من أي جهة أرادء لأنًا نقول ذلك» وكذلك ني وفاء دينه من عينِ خصو صة تحجير 
عليه» لاه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس امخصوص» وإنا يريد الوفاء من 
غيره» فكذلك إذا حضر تخب وإذا غاب قام الحاكم مقامه» فله فعل ما كان 
المديون يفعله» وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم» ولا يقال: قد قالوا: (يجوز 
الظفر من مال غريم الغريم» ولا تسمع الدعوى على غريم الغريم") » لأن 
ذلك مع حضور الغريم“» ما إذا غاب وثبت حق صاحب الذين» فرفع غريم 
غريمه ليستوفي منه الين ويوفى به المذعى فلا منع منه» لا سيا إذا تعيّن ذلك 
طريقا گوفائه» والمدّعي لا يأخذه بيده و | الحاكم يقبضه بنفسه" أو بمن يقيمه 
لذلك» ثم يقبضه لصاحب الدّين» والله أعلم. 


(1) اعتمد ذلك الشهاب الرملى في حاشيته على أسنى المطالب (٤/۷١۳)ء‏ وابن حجر في تحفة 
المحتاج (۱۷١ /٠١(‏ والشمس الرملي ني نباية المحتاج (۸/ .)۲١۸‏ 

(۲) وذلك لأن الال في حالة الدين يضمنه المدين إذا هلك» بخلاف ما لو قبضه القاضي وهلكء لأن 
يده عليه يد أمانة لا ضمان» ولذلك قال النووي في الروضة (144-14۸/11: (وللقاضی 
إقراض مال الخائب ليحفظه بحفظه في الذمة). ۰ 

(۳) عبارة: (ولا تسمع الدعوى على غريم الغريم) سقطت من الفرع. 

() انظر: النووي» روضة الطالبين 1/١١‏ . 

»)۱۷١ /٠١( أو غیابه وم یکن دينه ثابتاً على غريم الغريم» كا قال ابن حجر في تحفة المحتاج‎ )٥( 
.)۲١۸ /۸( والشمس الرملي في نباية المحتاج‎ 

)١(‏ في الأصل: (لنفسه). 


کتاب الفتاوی و 1¥ 


ر 
ر 
لم د 9وہ 


«باب الشهادات)“ 


مسألة :]۱۷٦[‏ سثلت عن حاكم شافعي طّلب منه الحم بابطال وقفِ على 
النفس» فأراد ثبوت ذلك عنده» فقامت عنده بذلك نة مستندها الاستفاضة 
هل له سماع هذه النة؟ 


فأجبت: بأن مقتضى إطلاق الفقهاء في ثبوت الوقف بالاستفاضة آنه لا 
رق ف فلك ين اوتف سی والباطل ٠‏ لكن البرك يقتضي آن ابال 3 


درت اهود خملل رامل یی نلك واا 
مسألة 11 سئلت عمّن شهد على آخر شهادة هو باتق عليهاء فجاء 
الشخص المشهود عليه بشهود يشهدون على شاهد الأصل آنه رجع عن شهادته 


)١(‏ الشهادات جمع شهادة» وهي مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور» وهي الإخبار عا شوهد 
وعلم» والشاهد حامل الشهادة ومؤداء لأنه مشاه لا غاب عن غيره. (النووي» تحرير ألفاظ 
التنبيه ص١٤۳٠‏ والشربيني» مخني المحتاج .)٤١١/٤‏ 

(۲) هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة .)۲٦۳/٠١(‏ ولكنه قال بعد ذلك: (لکن قال أبو زرعة: 
المُدرك يقتضي خلافه لأنا إنما أثبتنا الصحيح مها احتياطاًء والفاسد ليس كذلك)ء وذلك دلي 
على عدم جزم أبن حجر بتصحيح الشهادة على الرقف الفاسد. 

) في الأصل: (فيحتاجون). 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


فقال شاهد الأصل: (ما رجعت» وأنا باق عليها)ء فهل تقدم الشهادة برجوعه» 
آم بإنکاره؟ 

فاجبت: بأته إذا كانت البيّنة الشاهدة على شاهد الأصل بالرجوع عادلة 
د يتىڭن المشهود عليه بالرجوع ولا المشهود له من الطعن فيها بطريتق شرعي 
قبلّت» و تسقط بذلك شهادة شاهد الأصل لثبوت رجوعه» ولا یقبل إنکاره مع 
قيام البينة العادلة بذلك ولا يقال: هو يدفع "ذلك بأن يقيم شهادته» لأا نقول: 
ما فعله من الشهادة أَوْلاًژ ثم الرجوع الثابت بالبينة إن كان على طريق التعمّد فهو 
فسق مسقط لشهادته» وإن کان على طریق الخطاً فقد صر حوا بأنّه لا يسمع منه 
إعادة الشهادة" ثم إن كانت شهادة الشهود عليه بالرجوع قبل حكم القاضي 
فشهادته م بحکم با القاضي وإن کان بعد حکمه اء فان کانت شهادته بال غرم 
ذلك الالء ولم يرتد الحکم ‏ والله أعلم. 

مسألة [! سئلت عن رجل له دين على شخص وهو ینکره» فاقترض ) 
من شخص نظير ماله في ذمّة المنكرء ثم أحاله على ذمّة المنكر بذلك فاحتالء 
وادعى على ا محال عليه» فأنكره» فهل يجوز للمحيل أن يشهد للمحتال أن له في 
ذمَة المحال عليه ذلك المبلغ“ أم لا؟ وإذا جاز ذلك فا الطريق في تكملة البينة 
باليمينء فإن المحتال لا يعلم بأصل الدّين؟ 


(1) في الفرع: (يرفع). 

() النووي» روضة الطالبین .۲۹٦/۱۱‏ 

() نقل هذه الفتوى ملخصة ابن حجر في تحفة المحتاج /٠١(‏ ۲۷۹) واعتمدهاء واعتمد ذلك أيضاً 
الشمس الرملي في نهاية امحتاج (۸/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ أي دون ذكر الحوالة بينهياء فإنه لو ذكرها آو علمها القاضي ردت شهادته له. 


کتاب الفتاوی 4 

فأجبت: بأنْ المسألة حتملةء فان لمحيل يقم على شهادة يعلم نها حى 
ولا تهمة عليه فيهاء فإنّه لا بجلب با إلى نفسه نفعاًء ولا يدفع عنه ضر فإنه 
برئ من دين المحتال بمجزد قبوله الحوالة» ولا رجوع له با احتال به ولو ضاع 
عليه» ومقتضاه جواز ذلك له إلا أنّا تتضمن الشهادة على فعل" نفسه وإن لم 
يصرّح بذلك لأن مقتضى كلامه أنه أحال المحتال فقبل» فثبت حقّه» وهو لو 
صرح بذلك ل تقبل شهادته» ومقتضاه أنه ليس له ذلك» لكن المتضمّن ليس 
كالمصرَّح به» ألا ترى أن القاضي لو أخبر بعد العزل آنه حكم بذلك ل يقبل» ولو 
شهد به عند القاضي م يقبل» فلو شهد مع آخر آن حاک)ً جائز الحكم حكم بذلك 
قبلت شهادته» والظاهر رجحان الاحتال الأول" . 

وما الطريق في تكملة الحكم في الصورة المسؤول عنها فإنه إن غلب على 
ظتّه صدق المحيل جاز له الحلف اعتاداً على غلبة ظلّهء وإلا تعدّر عليه ذلك إذا 
م یکن ثم شاهد آخر» والله أعلم. 


(۱) كلمة: (فعل) سقطت من الفرع. 

(۲) هذه المسألة هي من ايل الشرعية» وهي عرّجة من قول النووي في «امنهاج۲: أن شهادة الخريم بها هو 
وكيل فيه لا تقبل» فكأن الدائن وكل المحتال في قبض دينه مهذه الحوالة» ويشهد لصحة هذه الفتوى 
مسألة ما لو باع الوكيل شيئاً فأنكر المشتري الثمن» أو اشترى شيئاً فادعى أجنبيّ المييم» ولم عرف 
وکالته» فللوکیل أن یشهد لوکله بأن له عليه كذاء أو بأن هذا ملكه» فصحح الأذرعي ذلك ظاهر 
وتم عل من انکر وصوّب جل باطناء ئم توقف في حلّه باطتاً لکونه ل الحاکم عل الحکم با لو 
عرف حقيقته م بحكم به» ولكن رد ذلك التعليل ابن حجر ايتمي والشمس الرملي بأنه لا أثر لذلكء 
لأن القصد وصول المستحق حقه» واعتمدوا هذه السألة وأحَلوا هذه العيلة ظاهراً وباطناء واستشهدوا 
بأنه صرح جمع بأنه يجب على وكيل طلاتي آنكره موكلّه أن يشهد حسبة أن زوجة هذا مطلقة ثم 
استشهدوا بفتوى الولي العراقي هذه فهي حيلة جائزة معتمدة. (ابن حجر اهيتمي» تحفة المحتاج 
٠١‏ والشمس الرملي والرشيدي» اية ا لمحتاج وحاشية الرشيدي عليها ۸/ .(YATI~TAO‏ 


e‏ ق الإمام ولي الدين العراقي 


9ى ` 
م ن ودی 


«کتاب الدعاوى والينات»" 


مسألة [۱۷۹]: سئلت عن شخصين تنازعا عينا موقوفةء كل منها يدعي 
أن الواقف ها اشتراها من بيت الال ووقفها علي وأقام كلل مته ية ا يي 
من الشراء والوقف» وإحدى البينتين متقذمة التاريخ» وهي محكوم فيها بالموجب» 
والأخرى متأخرة التاريخ» وهي حكوم فيها بالصحةء لكنٌ اليد لصاحب المتأخرةء 
فهل يحكم بالوقف لصاحب اليد ولو كانت بينته متأخرة عملا باليد أو تقدّم 
البيّة الأخرى» لان الوقف لا يقبل النقلء فإذا ثبت وقفه ببينة متقدّمة | ثنقض» 
ولم يعمل ب) بخالفها ولو ساعدته الید؟ 

فأجبت: بأن التقدّم عند التعارض بينة صاحب اليد» ولا فرق بين كون 
الأولى بينة وقف أم لا كا هو مقتضى إطلاقهم في تقديم بينة صاحب اليد وصح 
به الإمام النووي في «فتاويه)ء فقال فيا إذا أقام إنسان بيةٌ أن هذه الدار ملك 
وآقام آخر ية أنها وقف عليه لا ترجيح يح بالوقف» بل إن كانت في يد أحدهما فهي 


() الدعاوى بفتح الواو وكسرها: جمع دعوى» وهي لغةً: الطلب والتمني» ومنه قوله تعالى: ویم 
ادعو € [يس: »]٥۷‏ وألفها للتأنيث. 
وشرعاً: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. 
والبينات: جمع بينة» وهم الشهود» سموا بذلك لأن بهم يتين الحق. (الشربيني» مغني المحتاج 
١ ٤‏ وحاشية البيجوري ۲/ .)١٠٦-۳۵۵‏ 

() كلمة (عيناً) سقطت من الأصل. 


کتاب الفتاوی ۳۱ 
لهء ولا فهما متعارضتان”» فلو كانت بينة الوقف أقدم تاريخاً وبينة املك متأخحرة 
لكتها في يد مدعي الك حكم بها لعي املك لان اليد أقوى من سبق التاريخ 
على الصحيح. هذا لفظهء ويوافقه ما ني أصل «الروضة» في الدعاوى عن «فتاوى 
القاضي حسين): أن بينتي املك والوقف متعارضتان كبيتتي الملك. ول يعترض اء 
في ذلك» فإذا قدّمت بينة الملك المتأخرة لقوعها باليد فيا ظتك في تعارض بينتي 
وقفين مع ترجيح المتأخرة باليد! فإن قيل: قد زادت هذه الصورة على صورة 
النووي بالحكم بموجب الأول. قلت: قد عارضه الحكم بصخة الثانيةء والحكم 
بالصحة أقوىء مع أن الحكم ليس من المر جُحات"» فإذا سبق أحد الخصمين 
وأقام بيْنةء فحكم الحاكم له بمقتضى بينته» ثم أقام الآخر بيّنة تقتضي التساوي أو 
الرجحان للأولى رتبنا عليها مقتضاها. 


وأما المنقول في آخر الدعاوى من أصل «الروضة» عن الشيخ أبي اسحق 
الشيرازي من أنه يقدّم الحكم بالوقف على الحكم بالملك» ويّنقض الحكمٌ بالوقف 
ا لحك بالك" فليس في تلك الصورة يد لأحدٍ» فلا يلاقي ما نحن فيه» وأيضاً 


(۱) جاء هنا تعليق في هامش الأصل» وهو: ( أي فتكون بينها). 

(۲) فتاوی التووي ص‌۲۲۹. 

(۳) النووي» روضة الطالبين /١١‏ ۹۷. 

(6) أي: الرافعي والنووي. 

(۵) جاء في هامش الأصل ما نصه: (قوله: (إن الحكم ليس من المرجحات) تبع في ذلك «المهيات»» 
والذي في «الأنوار» في كتاب الدعوى والبينات» في التعارض: أن الحكم من ا مر جحات). 

)١(‏ نقل هذه الفتوى واعتمدها ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج /۱١(‏ ۳۲۷)» وكذلك اعتمدها 
الشمس الرملي في نهاية المحتاج (۸/ .)١۳۹‏ 

(۷) النووي» روضة الطالبين .۹۸/١١‏ 


٠ 1‏ الإمام ولي الدين العراقي 


فإن تلك نقض فيها الحكمُ بالوقف الحكم بالملك» وهنا وقفان» وأيضاً فلأنه إن 
رجح في تلك الصورة بالحكم فقد عرفت أن الحكم لا ترجيح به» أو بالوقف فلا 
ترجيح به كا تقدّم فيهما» فكلام الشيخ أبي اسحق رحه الله تعالى إمّا ني غير 
صورتنا"» وإِمًا غير معتمد» والله أعلم. 

مسألة [۱۸۰]: سئلت عن رجل اڏعی على رجل آنه قبض لورّثه مالا من 
دين له على آقوام بطريق شرعي وطالبه به» فأنكر القبض» ثم اعترف به» واڏعى 
نه دفعه وئه وأقام بذلك بيْنة» فهل يكون إنكاره الأول مبطلة لبینته م لا؟ 
وهل تسمع البينة بعد إنكاره؟ ) 

فأجبت: نعم تسمع البينة بعد إنكاره» ولا يكون إنكاره القبض مبطلاً لته 
بالرد لجاز نسيانه» فهو كقوله: (لا بينة لي) ثم بجحضرهاء وهذا كا لو جحد الوديعة 
ثم اذعى الرد أو التلف قبل الجحود وأقام عليه بينة"» فإتما تسمع» وإنا لا يقبل 
منه جرد دعواه لخيانته» ولا بيّنة الردٌ أو التلف بعد الجحد لصيرورته ضاما"“) 
فأمّا نة التلف أو الرد قبل الجحد فإتّما مسقطة للمطالبة في الوديعةء فهنا أول^. 


(۱) جاء في هامش الأصل: (أي حيث لا يد لأحدها). 

(5) أي: ثم ادعى بعد ا جحود أنه رد أو تلفت الوديعة التي في يده قبل الجحود. 

(0) أي: ولا يقبل منه بينة الرد أو التلف بعد الجحد لصبرورته ضامنا. 

(6) وافق العراقي ابن حجرء والشمس الرملي في قبول البيئة بالأداء» أو الإبراء بعد الإنكارء لجواز 
نسيانه» قال الرملي قي نهاية المحتاج (۸/ :)٠١١‏ (من اذعي عليه بقرض مثلاء فأنكر أخذه من 
أصله» ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء فبلّت» كا جرى عليه الولي العراقي» لجواز نسيانه حال 
الإنکار» کا لو آنكر أصل الإيداع» ثم اذعى تلف ذلك» أو رده قبل الجحد)ء ونحوه قال ابن 
حجر في تحفة المحتاج .)٠١٤ /٠١(‏ 


کتاب الفتاوی 33 


مسأل [۱۸۱]: اڈڏعی رجل عیناً ني ید رجل» فاعترف له بہاء وذکر أنه اشتراها 
من ابتاعها من المدعي» فقال المدّعي: () أبعها قط)ء فأقام المّعى عليه شاهداً 
واحداً أن المّعي باعها لبائعه» وأراد الحلف مع الشاهد على ذلك» فهل يسمع 
ذلك» ويكفي في انتقال املك عنه؟ 

فأجبت: بآنه إذا تعدّر حلف البائع هذا المّعي الشراء منه لموتِ أو غيبةٍ حلّف 
هذا المشتري مع الشاهد القبول» وثبت بذلك بيع البائع المذكور» وكفى ذلك في 
انتقال الملك عنه» وقد ذكر مثل ذلك ابن الصلاح في «فتاويه» في مسألة قريبةٍ من 
ذلك» فقال: (تسمع دعوى المشتري من البائع على أن تلك العين ملك للبائ» 
ويحلف مع شاهده)» قال: (هذا هو الظاهي فإِنه يڏعي ملكا لغبره منتقلاً منه 
إليه» فهو كالوارث فيا يدعيه من ملك لمورّثه). 


مسالة [۱۸۲]: رجل ني يده مار فادعاه شخص وأقام ية بملکه» فشهدت 
لصاحب اليد بيّنة أخرى بأنه ملكه» فأقام الخارج بين بأ أحد الشاهدين للداخل 
کان قد باعه له» فهل تبطل بذلك شهادته؟ 

فأجبت: بأتّا لا تبطل بذلك والله أعلم. 


(۱) قتاوى ومسائل ابن الصلاح ۲/ 2۱۹ المسألة ٠٠١‏ (بتصرف). 

(۲) نقل هذه الفتوى ابن حجر اليتمي ني تحفة المحتاج »)۲۳۳/٠١(‏ واعتمدهاء وقد علق عليها 
قائلا: (أي لأن القصد من شهادته للداخل إثبات ملكه ابتداً وتضمنها إثبات ملك له قبل 
لا آثر له» ويتعين مله على صورة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو 
أحد الشاهدين له بالملك [وذلك لأن المبيع ظهر مستحقاًء فيرجع بياله من الشاهد الذي باعه 
المار]» ولا فهو متهم بدفعه الضمان عن نفسه لو ثبت للخارج). ٠‏ 


Y4‏ الإمام ول الدين العراقي 


مسألة [۱۸۳]: سئلت عا إذا قارض زيد عمروأء ثم أوصى زيد إلى خالدى 
فلا مات زيد وكّل وصية خالد بكرا ني قبض المخلّف عن زيد» فقبض بعض 
ذلك» ثم اذعى عمرو العامل على خالد الوصي آنه صار إليه من مال القراض 
ثلاث زکائب' من الفلفل» وزکیبتان ارراً وسکراً على ید بکر وکیله» فأجاب 
بان بكرأ سلّم له ذلك وغيره لكن من الال الذي للموصي مع عمرو"» فشئل 
بكر عن ذلك» فصدّق العامل في آثه وصل له منه ذلك الذي ادعى به» والباقي 
من عمرو""» وتسلّم ذلك خالدء وصدّق خالد على تسلمه» فجعل القاضي قول 
بكر شهادةً على خالد» واستحلف عمرواً يميناً على ذلك» فحلفه» فهل ما فعله هذا 
القاضي صحيح» أو يكتفى بقول بكر في ذلك» ولا بحتاج معه إلى يمين عمرو؟ 
فأجبت: بأنْ ما فعله هذا القاضي غير صحيح» فلا وجه لإقامة بكر شاهداً ' 

في هذا بحلف معه عمروء بل بكر هو المصدق في ذلك ولا التفات إلى قول 
الوصي» فإنّه لا علم له بذلك والقابض له هو العام به» ولا يحتاج إلى حلف 
عمرو مع اعتراف بكر بذلك» وکیف محف عمرو مع اعتراف بکر به! وکیف 
يشهد بكر على نفسه! إلا هو أمين مقبول القول» وإذا تسم الوصيّ من مال 
موصيه قدرا معلوماً على يد وكيله الذي تعاطى قَبْص ذلك من هو عليه وإقباضه 
(1) زكائب: جمع زكيبةء قال في القاموس ال محيط: الزكيبة: شبه ا ثوالق» مصرية. اه. وال جوالق هي 

الأوعية. وفي المعجم الوسيط أغا: بمعنى الغرارة» مصرية. (الفيروز آبادي» القاموس المحيط 

ص۰۱۲۱ و١١٠١‏ ود. آنيس إبراهيم وآخحرون» المعجم الوسيط). والمقصود ہا اليس الكبير 

الذي يوضع فيه الطين ونحوه. 
(۲) تحرفت في الأصل إلى (عامر). 
(۳) تحرفت في النسختين إلى: (عامر). 


کتاب الفتاوی f0‏ 


موكّله المذكورء وتنازع الموكّل والوكيل في أن بعض ذلك من فلان أو فلانء 
فالمصدّق الوكيل»ء لاه القابض الدافع العارف با قبضه» وهو آمين الوصيّ 
إن التزاع في تعيين من هو مأخوذ منهء والله آعلم. 
الحق لغريمه: (الزمنى حتى أدفع إليك حقك وأذهب معك حيث شئت)» فامتنع» 

فأجبت: بأنْ أجرته على الذي عليه ا لحق» ولا يتعيّن على صاحب الح ملازمته 
بنفسه» وهو مقصر بتأخير وفائه مع القدرة» والله أعلم. 

مسألة :]۱۸٥[‏ سئلت عا إذا كان لشخص على أخر حق فطالبهء فقال 
الغريم: (إن شئت رفع القضية إلى حاكم فاذهب بنا بغير رسول)» فامتنع» فأرسل 
له رسولاًء فعلى من تكون أجرة الرسول؟ 

فأجبت: بان أجرة الرسول المحضر للغريم على الطالب له» سواء امتنع من 
الحضور معه إلا برسول أو وافق على الحضور بخير رسولء آمّا في الثانية 
فلتقصبره وأمّا في الأولى فلاته لا يلزمه الحضور بمجلس الحكم إلا بطلب 
وقد لا يوافق الطالب على أن له عليه حقَاً ويراه مبطلاً في دعواه» والله أعلم. 


(1) ما ذكره الولي العراقي من أنه لا يازمه حضور مجلس القاضي إلا بطلبه دون طلب الخصم هو 
الذي صرح به الإمام» وهو ما اعتمده ابن حجر الميتمي في تحفة المحتاج /٠١(‏ ١۱۹)ء‏ والشمس 
الرملى في نهاية المحتاج (۸/ ۲۹۷)ء والشربيني في مغني ال محتاح .)٤۱١/6(‏ . 


2 الإمام ولي الدين العراقي 


مسألة :]۱۸٦[‏ سئلت عا إذا ثبت على رجل حق ببلد ليس فيها سجن» 
واحتیج إلى نقله للسجن ببللٍ آخر» مل يجوز آم ؟. 

فأجبت: بان الطاهر جوإزه إلى مسافة العدوى"" لأله بحضر منها قبل ثبوت 
الح فما ظتك بعد ثبوته! ولا یتقید ا حبس ہا بان یکون ني حل ولایته - کالتغریب 
في الزنا - إلى غير محل ولايته» وني الثاني نظر» ويحتمل جواز السجن ببلد أخرى 
ولو زاد على مسافة العدوى» لا أشرنا إليه من ثبوت الحق» والله أعلم. 

مسألة [۱۸۷]: وردت عل من حصن کيْفا"» ملخصها آنه ثبت عند 
حاكم شرعي لامرأًةٍ يقال ها زينب ثلث دار معروفة مشاعأًء وحكم به» ثم اتصل 
ذلك بقاضٍ آخر» وأفرز القاضي الثاني الثلث ها بالقسمة بطريقه الشرعيْء 
وتسلمته» ثم باعته لزب مثلاًء وتسلّمه» وأقام بذلك ببْنةٌ عند قاض ثالث» وطلب 
منه تسجيل ذلك فقال: (حتى تقيم شروطيا” لكتابة ذلك)» ثم عاد إليه بعد 
أيام يطلب التسجيل بذلك» فقال له القاضي: (قد ثبت الثلث المذكور لغبرك» 
وحکمت له به)» فقال له: (كيف حكمت علي بغير حضوري وقد أقمت بيْنتي 
عندك) فقال له القاضي: (أنت أقررت عندي أن املك أولاً كان هبة)ء فأنكر 


(1) وهي ال مسافة ا لمعتبرة بحيث لو خرج الرجل بكرةٌ أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا. (النووي» روضة 
الطالبين /١١‏ ١٠۲۹ء‏ والشربيني» مغني المحتاج .)١١١ /٤‏ 

(۲) قال ياقوت الحموي: (حصن كَبّفاء ويقال: كَيباء وأظنها أرمنية» وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة 
على دجلة بین آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بکر» وهي کانت ذات جانبین وعلى دجلتها قنطرة 
لم ر في البلاد التي رأيتها أعظم منها). معجم البلدان ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) في الأصل: (شروطا). 


کتاب الفتاوی ۷ 


ذلك فقال له القاضي: (حكمت عليك بعلمي)» ثي عقد في ذلك مجلس» فقال 
بعض أهل العلم للقاضي”': (لا يقبل منك ذلك» فأحضر شهوداً شهدوا بذلك)» 
ثم طُلبت زينب البائعة فاعترفت بصدور البيع والتسليم للشخص الذكورء 
وأقامت بين بثبوت املك ها" والحكم به عند القاضيين المتقدم ذكرهماء فامتنع 
القاضي من قبول شهادة المذكورين مع قبول شهادتمم في غير هذه القضية قبلها 
وبعدهاء فهل يقبل حكم القاضي المذكور بعلمه ولم يكن تولى القضاء قبل ذلك 
حتی یکون له علم في حال قضائه؟ وهل جوز نقض حكم القاضيين المذكورين 
بعلمه نة أو إقرار المدّعي المذكور أن املك أولاً كان هبة؟ 

فأجبت: بأ قضاء القاضي في حقوق الآدميين بعلمه جائز في الجملة على 
الصحي ع" سواء حصل له العلم بم حكم به حال قضائه أو قبله» وسواء قر 
لديه سرا أو جهراء ولا يحتاج مع ذلك إلى بيّنةء لكنّْ حكمه بعلمه في هذه الصورة 
الملسؤول عنها لم يظهر لنا صخته كيف ما فرضنا وقأبنا أحوال المسألة» فنوضح 
ذلك وإّ| أحوجنا إليه بُعد البلاد وتعذر سؤال السائل عن مراده» فإِنّه إن كان 
علم القاضي في هذه الصورة إلا هو بقول المذعي أن املك أولاً كان هبه وقامت 
عنده بينة شرعية بالملك لغريم زيد» فحكم له بالبينة» ورد بينة زيد بذلك» فهذا 


(1) عبارة: (حكمت عليك بعلمي» ئم عقد ... أهل العلم للقاضي) سقطت من الغرع. 

(۲) في الفرع: (بشبوت الحكم ا). 

(۳) آي يقضي بعلمه إلا في حدود الله. (النووي» روضة الطالبين /١١‏ ۹١١٠ء‏ والمنهاج 6/ (TA‏ 
وقال الربيع: (الذي يذهب إليه الشافعي أنه بحكم بعلمه» لأن علمه أكبر من تأدية الشاهدين 
الشهادة إليه» وإنا كره إظهار ذلك لئلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس). الإمام 
الشافعي» الم 1/14 


۸ الإمام ولي الدين العراقي 


الذي حكي من قول القاضي المذكور أن زيداً اعترف عنده بأن الملك أولاً كان 
هبة لم يظهر لنا المراد منهء فإمًا أن يكون المراد به أن ملك زينب البائعة لذلك ل¿ 
يكن بطريق الشراء» وإن) كان بطريق ابةء وإِمّا أن يريد به أن ملك المذكور من 
زينب لم يكن بطريق الابتياع منهاء وإ كان بطريق البةء فإن أراد الأول فهذا لا 
يقدح في ملكه» فإِنه م يسبق منه دعوى ما يخالف ذلك» ولا فرق في صحْة ملك 
زینب بین آن يكون بطريق الشراء أو بطريق الاعماب» ثم إنّه لا يقدر بإقراره على 
إبطال ملكهاء فإن إقراره عليها غير مقبول. وإن أراد الثاني وناقض بكلامه هذا 
دعواه آنه اشتراها من زيلب» وصار مكذبا لبيّنته الشاهدة له بالشراء فقد اعترفت 
له زينب بعد ذلك بالبيع له» وأقام بيه أحرى» فبتقدير بطلان البينة بإقرارها 
الأول بتكذيبه هما ب ذكره من المبة فقد وجد منها بعد ذلك إقرار جديد له ية 
آخرى» ولا يسوغ للقاضي رد شهادتمم إذا كان يقبل شهادتهم في واقعةٍ آخرى 
معرفته عدالتهم» وحينئذ فالبيّنة التي أقامها غريم زيد عنده إِمّا أن تكون رافعة 
للك زينب بالكليةء فهذه لا تسمع» ولا يجوز له الحکم ہہاء لا فيه من نقض 
الحكم ها بالملك» ولا يجوز نقضه بمجرد الاحتال» وإن كان غريم زيد لا ينازع 
في أن الدار كانت ملك زينب» وإنّ) منازعته لزيد حاصةء فإن كانت البيّنة التي 
آقامها بالانتقال إليه من زينب كا آقام زيد بينته بذلك فقد ترجُحت بيْنة زيده 
فاه صاحب اليدء فهي المعمول بہاء وإن لم يكن ني يد زيل فقد تساقطت البينتان 
لتعارضههاء وبقي إقرار زينب لزيد بالانتقال منها إليه هو المعمول به» وإن كانت 
البيّة لغريم زيد بملك مطلق فبيّنة زيد مرجُحة "بيده لا ذكرناه» فلا يجوز إخراج 


)١(‏ كلمة: (مرجَحة) سقطت من الأصل. 


کتاب الفتاوی 4 


الك عنه ببيْنة معارضة وقد تر جحت تلك البينة باليدء ثي إن هذه البينة المطلقة 
لا تخرج لو ثبتت وفَصلت عن أن تكون رافعة ملك زینب"' فلا يعمل با لما فيه 
من نقض اكم كأ تقدّم وإمّا أن تكون غير رافعة بل ناقلة عن زينب فقد 
تر جحت بينة زید بإقرار من زینب له وبیده» هذا إن کان غریم زید أقام بينة له 
بالملك» فإن كان القاضي إن| اعتمد في الحكم لغريم زيد على علمه فهذا العلم لا 
يسوغ الحكم به أيضاء ويفْصّل فيه كا فصّلنا في البينةء والعلم عند من جوز 
الحكم به لا يزيد ني القوة على البيّنةء بل هو أضعف للاختلاف في تجويزه» 
وبتقدير أن تقوم بيّنة بأن زيداً قال: (إن الانتقال إليه من زينب إت كان بطريق 
المبة) فقد ادّعى بعد ذلك آنه بطريتق البيع» وقامت له به بينة جديدة غير تلك ثم 
حكم القاضي على زيد مع حضوره ني البلدء وغيبته عن مجلس الحكم غير سائغة» 
والله أعلم. 

مسألة [۱۸۸]: ستلت عتا إذا اذعى قيّم يتيم أن لمحجوره على فلان الغائب 
کذاء وأنه رهن عنده مرجان"" ضمن علب وراس خت" معيّنین» وشهد شاهدان 
على عينه) بصدور رهنه| على ذلك الذين من ذلك الغائب» فاذعى وصيّ يتيم 
خر أن هذه الأعيان محجوره» وأ امذكور تعدّى على رهنهاء وأقام بَا شهدت 
على عينها نا لليتيم ورثها من آبيه» وآنبم يعلمونا ني ملك موزثه إلى موته» ثم 


(1) في الأصل: (دافعة ملك زينب)ء وني الفرع: (رافعة ملك زيد). 

(۲) هي عروق حراء تطلع من البحر كأصابع الكف» آو هي صغار اللؤلؤ. (الجوهري» الصحاح 
١‏ والفيومي» المصباح انبر ص1۷٥‏ والقلقشندي» صبح الأعشی ۲/ .)١١١-١۱۲۱‏ 

)۳( هكذا في النسختين» ولعلها شيء کان معروفاًني زمنهم. 


e.‏ الإمام ولي الدين العراقي 


انتقلت إليه» وشخصوها التشخيص الشرعي» فسأل قَيّم اليتيم الحاكم" الحكم 
بموجب ذلك» فأجابه إلى ذلك» فأفتى بعض المالكية بأن هذه الشهادة لا تسمع 
حتى تلازم الييتة الأعيان من التحمل إلى الأداء» وزعم بعض من يفتي بامدينة أن 
هذا مذهب الشافعي أيضاًء فهل هذا الزعم صحيح أًم لا؟ ومن ذكره؟ 

فأجبت: بأن هذا الزعم ليس بصحيح”» ول أر أحداً ذكره وليت شعري 
قائل ذلك يقوله نقلاً أو تخريجاء فان نفل فهو مطالب بنقله وإن خرّجه فهو 
مطالب بالأصل الذي خزجه عليه إن كان من أهل التخريج» وليت شعري هل 
يخص ذلك بال رجان» آم یطرده في کل مثلّ» ام يضبطه بکل ما یکثر فيه الاشتبا 
وعلى هذا فما ضابط كثرة الاشتباه؟ آنه يطرده في كل مثلنّ ومتقوم ما عدا الصيد 
والحیوان"» أو يقول به مطلقاً ني كل شيء؟ والذي لا شك فيه عندي أن الشاهد 
بذلك إن كان من أهل الذين واليقظة بحيث لا يعرف له تساهل في شهادته ولا 
خلل في ضبطه تقبل شهادته به وتشخیصه له» ولا يستفصل عن ذلك» ولا سال 
عنه» فقد تقوم له قرائن وتحصل له مارسة بتلك الأعيان تقتضي علمه بعينهاء 
يرا ها عن غيرها ولو شاركها في وصفها وإن م يكن بالصفة التي ذكرناهاء مع 
ثبوت صل عدالته» فينبغي للقاضي أن يسأله عن ذلك» فإِن ذكر آنه لازمها من 
حين مَلكها أبو المذكور إلى وقت الشهادة بها فلا إشكال في قبول شهادته حينئذ» 


) في الفرع: (الحاكم القاضي)» وكلمة (القاضي) مشطوبة في الأصل. 

() نقل هذه الفتوى ختصرة ابن حجر في تحفة المحتاج /٠١(‏ ۱۸۳) واعتمدهاء وكذلك اعتمدها 
الشمس الرملي في نهاية ا لمحتاج (۸/ .)۲٦۳‏ 

(۳) في الفرع: (العبيد والحيوان). 


کتاب الفتاوی ۳۱ 


وإن اعترف بغيبتها عنه وآنه مع ذلك لم تشتبه عليه فينبغي للقاضي امتحانه بخاطها 
بغيرها ما يشابمها من جنسهاء فإن ميّزها مع ذلك علم صدقه في شهادته» وجودة 
ضبطه» ونه م يقع له في ذلك خلل» وهذا ك) يفزق القاضي الشهود للرّيبةء فإن ن¿ 
يطلع منهم على ما يرد به شهادتمم أمضى الحكم ولو مع بقاء الريبةء والشاهد 
أمين» والقاضي أسيره» فإذا اذعى معرفة ما يشهد به فهو مؤتن على ذلك فإن 
اتهمه القاضي حرر الأمر با ذكرثاه من التفريق وخاط المشهود به أو عليه أو له 
مع ما يشاممه» ليتحرر له ضبط الشاهد في ذلك» والله أعلم. 

مسألة [۱۸۹]: اڏعی شخص على آخر بان مورّثه أوصی له بثلث ماله 
فأجابه المّعى عليه بأن هذا الثلث ليس هو لي» بل هو لفلان» والثلث مشاع» 
فهل تنصرف الخصومة عنه بذلك آم لا؟ 

فأجبث: بأته لا تنصرف الاصومة عنه بذلك» لأن غاية إقراره بأن ثلث 
تركة مورّثه على الإشاعة لفلان إخراج الثلث من التركة» ويصير الثلثان هما جميع 
التركة» وهذا يدعي الوصية له بثلث هذين الثلثين اللذين هما" جميع التركةء فلا 
ب من جواب المّعى عليه عن هذه الدعوى باعترافي أو إنكار» وترتيب مقتضى 
ذلك عليه» ولا يتخيل إبطال هذا الإقرارء لأن فيه تنقيص حل ا مدعي بالوصية له 
بالثلث بتقدير ثبوت دعواه ببيْنة أو بإقرار الوارث» فإن الوارث خليفة المورث 
وقائم مقامه ني قبول إقراره ولو أضر ذلك بالموصى له» بل لو أخرج جيع التركة 
بالإقرار سواء أقر بها بعينها أو بديون تستغرقها قبل ذلك منه لاحتهاله» ويجوز أن 


() العبارة في النسختين: (الذي هو). 


۲ الإمام ولي الدين العراقي 


يكون مراده بقوله: (ليس هذا الثلث لي» وإنا هو لفلان) آنه: (من جلة التركة 
لكتّه ليس لي» أن مورّثي أوصى به لفلان)ء فحينئذ تنصرف الخصومة عنه بذلك 
وينتقل المذعي إلى عحاصمة فلانِ المذكور» والله أعلم. 

مسألة [۱۹۰]: سئلت عن رجل اعترف آنه قبض من آخر مبلغ ذهب» 
وأن ذلك الذهب المقبوض ثمن ما ابتاعه له قبل ذلك من السمسم وهو مقدار 
عيّنه» وأن عليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي» ثم توفي هذا ا مقر من غير 
أن يسلّم السمسم المذكور لموكله الذي اشتراه له» فرفعت القضية إلى حاكي 
فسمع دعوى الموكل المذكور على ول ورثة الوكيل المذكور بالسمسم المذكورء 
وأقيمت عنده البيّنة باعتراف الوكيل ال مذكور با تقدّم ذكره» فحلف الخصم على 
استحقاق السمسم المذكور» وحكم له به» فهل اللازم للمقرٌ المذكور بمقتضى 
اعترافه المذكور مبلغ الذهب الذي قبضه» أو السمسم الذي عاقد عليه؟ وإذا كان 
اللازم له مبلغ الذهب» فهل يجوز للخصم أن يعتاض عنه عيناً فلوسا أو فضة أو 
غیرهماء فهل يجوز الاعتیاض عنه"؟ وهل يصح حُكم الحاكم له بالسمسم ام 
لا؟ وهل ينقض هذا الحكم أم لا ؟ وهل يختص بنقضه الحاكم المذكورء أم ينقضه 
كل من رفع إليه واتصل به من الحكام؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إتي إلا 
اعتمدت في الحكم بالسمسم قول المقرٌ أن عليه الخروج من ذلك على الوجه 
الشرعي» وحلت المشار إليه بذلك على السمسم لاه قرب مذكور)ء فهل هذا 
الاعتماد صحيح أم لا؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إني إن اعتمدت في إلزام امقر 


(۱) عبارة: (عينا فلوسا أو فضة أو غيرهماء فهل يجرز الاعتياض عنه) سقطت من الأصل. 


کتاب الفتاوی r‏ 


المذكور بالسمسم أن الظاهر من حاله أنه تصرف على الوجه المعتبر» وهو تس 
لمبيع الذي هو السمسم قبل تسليم الثمن الذي هو الذهب)ءفهذا اعتاد صحيح 
أم لا؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إنا اعتمدت في إلزامه بالسمسم أن الأصل في 
العقود الجارية بين المسلمين الصحّةء وأن الأصل قبضه)ء فهل هذا صحيح أم 
لا؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إتا اعتمدت في ذلك أن الإمام سراج الدين 
البلقيني رحه الله أفتى في هذه الصورة بالمطالبة بالسمسم» فألزمته به لان مطالبته 
به تقتضي لزومه له)» فهل هذا الاعتہاد صحیح آم لا؟ 

فأجبت: بأن اللازم للمقر بمقتضى اعترافه المذكور مبلغ الذهب الذي 
قبضه دون السمسم الذي عاأقد عليه فإنه لا يلزم من المعاقدة عليه قبضه» فإن 
قامت بينة من خارج بمشاهدة قبضه السمسم أو باعترافه بقبضه لزمه ذلك 
بشهادة تلك البيّنةء وأمّا هذه البيّنة الشاهدة بقبضه للذهب وابتياعه للسمسم فلا 
يازم منها ذلك. وأمَّا قوله إن عليه الخروج من ذلك فإِنًا يراد به الخروج مما 
اعترف بقبضه» وهو الذهب» وذلك بتسليمه لبائع السمسم» أو إعادته لمقبضه» 
وأمّا جعل الإشارة في قوله: (ذلك) للسمسم فلا يصح لأمور: 

أحدها: آنه لم يعترف بقبضه» فكيف يلزم باروج ما لم يعترف بقبضه! 
وهو لو التزم الخروج من عهدة ما لم يقبضه التزاماً صرياً فقال: (علنّ قبض ذلك 
والخروج من عهدته) لم يلزمه ذلك لاأنه التزام ما م يلزم» فکيف ف وهو م يت 
صر مه في ذلك! 


(1) في الأصل: (تسليم). 


e6‏ الإمام ولي الدين العراقي 


ثانيها: آنه إا ترجع الإشارة إلى المحدّث عنه المخبر بقبضه» وهو الذهب 
دون السمسم» فإنه إا هو مذكور بالعرّض» وهو أن الذهب المقبوض ثمنهء وإلا 
ترجع الضمائر والإشارات إلى المتحدّث عنه» ولذلك خطوا من قال: إن الضمير 
في قوله تعالى: # ْلَه رخس € 1الأنعام: ١٤٠]يعود‏ على الخنزير لأنه أقرب مذكور» 
وقالوا: إنما يعود الضمير على المحدّث عنه الذي هو لحم الخنزير» دون المضاف 
إليه الذي هو نفس الخنزير. 

ثالثها: لو احتمل عود الإشارة إلى السمسم» وكان هذا اللفظ يقتضي لزومه 
للذمّةء ولم عل ذلك جرد التزام م يكن" إلزامه به والحکم عليه به مع قیام 
الاحتالء لأن قاعدة الشافعي رضي اله عنه في باب الإقرار إلزام المتيقن وطرح 
الملشكوك فيه""» وهذا مشكوك فيه لو صح أنه يقتضي لزوم الذمّة» فضلاً عن 
كونه لا يقتضي لزوم الذمَة بوجو من الوجوه. 

وأما قول القائل: (الظاهر من حاله أله يصرف على الوجه العتبر» وهو تسليم 
امبيع قبل تسليم الثمن)» فمن أين لنا أولاً أله سلّم الثمن! وقد يكون الثمن باقاً 
عنده لم يسلّمه» فيرتفع هذا الكلام» وبتقدير اعترافه به سلّم الثمن فلا يمكن 
إلزامه بالمبيع» لكون الظاهر أنه ما سلّم الثمن حتى يسآم المبيع» لان مبنى الإقرار 
على اليقينء ولا يقين» وقد قال الشافعي رضي الله عنه: (أصل ما أبني عليه الإقرار 
آي لا ألزم إا اليقين» وأطرح الشاك ولا أستعمل الغلبة). انتهى. وليس للشافعي 
(1) ني الأصل: (ل يمكن). 
(0 الإمام الشافعي» الم 4١ /٠١‏ النووي» روضة الطالبين .٠۷٠ /٤‏ 


(۳) تحرفت في الأصل إلى: (معتى). 
(6) الإمام الشافعي» الأم ۹٠ /١١‏ والنووي» روضة الطالبين .٠۷١ /٤‏ 


کتاب الفتاوی t0‏ 


رضي الله عنه قول يخالف هذاء والقولان المحكيان في الطهارة في تعارض الأصل 
والغالب" ليسا في هذا المحل» بل العمل في الإقرار بالأصلء ولا نظر إلى الغالب كا 
نص عليه الشافعيّ» ولا خلاف فيه» ولو جاء لنا هنا قول بترجيح الغالب هنا-وذلك 
محال -فهو غير نافع لأنه قول مرجوح حيث ثبت» والراجح الاعتماد على الأصل. 
وأمّا قول القائل: (الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحّة)» فخارج 
عا نحن فيه فاته ليس النزاع في صحّة عمل وفساده. 
وأمّا قوله: (إن الأصل قبضه للسمسم) فمن وصل إلى هذه المكابرة سقط 
ا لخطاب معه» فهذا لا يتخيله عاقل» فعدم القبض هو الأصل» والقبيض خروج 
عن الأصل» مشكوك في حصوله. 
وأمّا اعتماد الحاكم في الحكم بلزوم السمسم على فتوى شيخنا الإمام سراج 
الدين البلقيني رحه الله تعالى بجواز المطالبة له فليس اعتماداً صحبحاء لان هذه 
الفتوى عمولة على القبض» فلو ثبت القبض عند الحاكم بطريقه لساغ له حينئذ 
الحكم بذلك» آما إذا م يثبت القبض» فكيف يسوغ الإلزام با ليس في اليد ولا في 
- الذمّة! وتصحيح كلام العلاء لازم ما أمكن» فلو حلناه على حالة عدم القبض 
لألزمناه الخطاء فإذا حملناه على حالة القبض استقام وصح ونزهناه عا لا يليق 
بجلالته» ثم انه أيضاً م يفت باللزوم» وإن| أفتى بجواز المطالبةء وهو أسهلء لأنْ 
ذلك يأني في الابتداء مع الجهل بالحال يجيء الموكل فيطالب الوكيل بالسمسم 
(1) الإمام الشافعيء الام .٠٦.٦۸-٦٥ /١‏ 


() في الأصل: (نافع). ۰ 
(۳) كلمة (جيء) تحتمل غير ذلك» فهي صعبة القراءة من النسختين» ولكن هذه أقرب قراءة ها. 


۳٦‏ الإمام ولي الدين العراقي 


الذي اشتراه له وقَبّض ثمنه» فهذه دعوى ساقغة» فإمًا آن جیب باه قبضه وهو باق 
تحت يده» فيلرَم بتسليمه لصاحبه» وما أن جیب بأله بض وتلف تحت يده بغير 
تفريط» ويحلف على ذلك بطريقه المعتبر فقد سقطت المطالبة لأنه أمين» وإِمّا أن 
يجيب بأنه قبضه وأتلفه أو تلف تحت يده بتفريط فحينئذ يضمن مثل السمسم وإِمّا 
ن جيب بآنه" ل يقبض ولا سلم الثمن فالوكيل حينئذ بالخيار» إن شاء طالب 
بالسمسم وتسلمه"”» وسلّمه لصاحبه» وتسلّم الئمن للبائع» وإن شاء امتنع من 
ذلك» فإن الوكالة جائزةء فلا يلرم بالمضي في أعماهاء وقوهم: (إن الوكيل مطالّب 
بالعهدة) آي یطالبه غریم موکلهء آمّا موکله فلا لزه بفعل ما لم يفعله» لجواز 
الوكالة وعدم اللزوم فيهاء وما أن يجيب باه سلّم الثمن ولم يقبض المبيع فهي 
الصورة التي أفتينا فیها بلزوم الثمن» والمسألة المشهورة بالنقل عكسهاء وهي: 
تسليم الوكيل البيع قبل قبض الثمن» وال نقول فيها أنه يغرم للموكل قيمة المبي» 
سواء استوى الثمن والقيمة أو كان الثمن أكثر» فإن كانت القيمة أكثر فالأصح 
غرامة جميع القيمة“» وصور في «الروضة» وأصلها هذا بأن یبیع بغبن غحتمل» 
ولا يتوقف التصوير على ذلك فقد يأذن له ا موكّل في البيع بأقل من القيمة بشيء 
كثير ويسلم ابيع قبل تسليم الثمن» فيغرم قيمة ابيع لا الثمن الذي باع به» وقد 


س 


يبيع بالقيمة لكن يزيد السعر بعد ذلك» فيسلم المبيع مع زيادة السعر» فيغرم تلك 


(1) عبارة: (قبضه وأتلفه أو تلف تحت يده ... وأَمّا أن يجيب بأنه) سقطت من الفرع. 
(۲) الجملة في الأصل: (فال وكيل جدير بالخيارء وإن شاء). 

(۳) في الأصل: (وتسليمه). 

.٠۹/٤ النووي» روضة الطالبین‎ )٤( 


کتاب الفتاوی ۷ 


الزيادة» ولأن ا لمغروم القيمة وقت التسليم كا نقله في «المطلب» عن القاضي 
حسين» وهو واضح» وإطلاقهم غرامة القيمة يقتضي آنه لا فرق في ذلك بين أن 
يكون الثمن مثلياً أو متقوماًء فلذلك أفتيت في هذه الصورة بلزوم الذهب المقبوض» 
لأن ا مخروم قيمة المدفوع» والذهب في هذه البلاد في هذا الزمان هو النقد الغالب» 
فلا معنى لتقويمه بغيره» فلو م يكن الثمن هو النقد الغالب بأن كان الثمن ثوباً 
مثلاً غرم الوكيل قيمته وقت تسليمه بالنقد الغالب» فقومته بغيره» فإذا كان 
المغروم هو النقد الغالب فلا معنى لتقويمه بغيره"» وإذا تقر أن الإلزام مبلغ 
الذهب فلا يجوز الاعتياض عنه» لأه يشبه المغروم لأجل الخحيلولة وليس شيئاً 
مستقراً ني الذمّة حتى يعتاض عنه» فإن الوكيل لو قبض السمسم في هذه الصورة 
من بائعه بعد ما غرم الذهب دفعه إلى الموكل" واسترد المغروم. 


ولا يصح حكم الحاكم في الصورة المسؤول عنها بلزوم السمسم» وينقض 
حكمه بذلك» ولا ختص نقضه به» بل ينقضه کل من رفع إليه واتصل به من 
الحكام» ونا قلت ذلك لأته حالف للنص والإجاع» أمّا النص بقوله كلاة: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لاذّعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكنٌ اليمين على 


(1) واسمه «المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» لنجم الدين أبي العياس أحد بن محمد بن علي ابن 
الرفعة المصري (ت ١٠۷ه)ء‏ ذكره ابن حجر العسقلاني في المجمع المؤسس (۲/ »)0۹٦‏ وذكره 
ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (۲/ )٩۷‏ فقال: (وصنف المصنفين العظيمين المشهورين: 
«الكفاية في شرح التنبيه»» و«المطلب في شرح الوسيط» في نحو أربعين مجلداء وهو أعجوبة من 
كثرة النصوص والباحث» ومات ولم يكلمه» بقي عليه من باب صلاة ا لجاعة إلى البيع). 

(۲) عبارة: (فإذا كان ا لمغروم ... لتقويمه بخيره) سقطت من الفرع. 

(۳) في الأصل: (الوكيل)» وهي خطاً. 
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المڏعی علیه» » وهو حدیث متفق على صخته من حدیث ابن عبّاس» وهذا 
الحاكم أعطى السمسم لمعيه بمجرّد دعواه من غير أن يقيم على ذلك بيّنةء وجعل 
اليمين عليه وهو مدع للسمسم لا على المعى عليه المنكر لذلك» والأمة مجمعة 
على أن البينة على ا معي واليمين على المدعى عليهء وقد نقل الإجاع في ذلك غير 
واحد"» والله أعلم. 

مسألة :]۱۹١[‏ سئلت عن اثنين اختلفاء فقال أحدهما: ( إله إلا الله أفضل 
من دخول المحنة)ء وقال الأخر: (دخول الحنة أفضل)ء أي) الصيب؟ 

فأجبت: بأنّه لا تقايس بينهمء لأن (لا إله إلا الله) عبادة» وهي شرط لصحّة 
جيع العبادات» وهي فعل المكلف» وأما دخول الحتّة فإنه ثواب» وهو من فضل " 
الله تعالى» فلا معنى لتفضيل أحدهما على الآخر. 

ثم بلغني عن الشيخ الإمام تقي الدين السبكي نه أجاب لا سعل عن 
العبادات ودخول الجتّة أن الأفضل دخول الحنة. فقلت: ) يتوارد جوابي وجوابه 
على محل واحد لأني بنيت جوابي على ما يتبادر إلى الفهم من أن المراد بتفضيل 
أحد الشيئين على الآخر كثرة ثوابه على ثوابه وهو الذي يستعمله الفقهاء فيقولون: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير »)1١(‏ باب (إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانم ثمناً قليلا...)» حديث رقم ٤00۲‏ ص١۸1‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الأقضية 
»)١(‏ باب اليمين على المذعى عليه» حديث رقم ۱ء ص١٤ »٩‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص٦۸.‏ 

() ق الفرع: (من فعل). 

(6) فتاوی السبكي ۲/ ٥٦۲-٥٦١‏ . . 


کتاب الفتاوی ۳4 
(أفضل عبادات البدن الصلاة) بمعنى أا أكثر ثواباً من غيرهاء وكا يقال في 
ترجيح بعض آيات القرآن على بعض أن ذلك ليس بحسب ذاته» لان الكل كلام 
الله القديم» ولا ترجيح لبعضه على بعض» وإلا هو بحسب كثرة إل لواب لقارته» 
وحينئذ فإن) نرجح بعض أفعال العباد عل بعض لكثرة ة ثوابه» أو تر جیح بعض 
المنح الإهية على بعض لأنه أكثر ثواباً وآرفع درجة ة وآشرف منزلةء والترجُيح بهذا 
الاعتبار بين فعلنا وقول الله تعالی لا معنى له. 


وأمّا جواب الشيخ تقي الدين رهه الله فإنه لم يبنه على أن المراد بالأفضلية 
كثرة الثواب» وإنا بناه على" أن المراد بالأفضلية الشرف والرفعة» وحينئذ فمن 
العلوم أن ثواب الله تعالى أشرف من فعانا وأرفع مقداراًء لأنه أقل ما يجازي على 
الحسنة بعشر أمثاطماء وقد يصل التضعيف إلى سبعمائة ضعف» وقد قال الله تعالى: 
لوال عملم اء 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فقيل أريد مضاعفته لمن يشاء هذا التضعيف 
اللخصوص. وقيل: بل أريد الزيادة على ذلك» ويدل عليه كون الصلاة بالمسجد 
الحرام بمائة لف صلاة وقد وردت الزيادة على ذلك في كثر من الترغيبات 


(۱) في الفرع: (وفعل). 

(۲) قوله: (وقول اله تعالى) ذلك أن «لا إله إلا الله»هي من كلام الله تعالى في القرآن الكريم» وذلك 
في الآية الكريمة: # ااانه ل لله إلا َه 4 [عمد: 1۹]ء وهذا وجه آخر لعدم مقارنة «لا إله 
إلا الله» بدخول الحنة. 

(۳) عبارة: (أنْ المراد بالأفضلية كثرة الثواب» وإنا بناه على) سقطت من الأصل» والعبارة في الأصل: 
(رحه الله وإن ل يبنه على أن المراد بالأفضلية الشرف...) 

)٤(‏ وذلك للحديث الشريف» أن رسول الله قال: «صلاة ني مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في 
سواه إلا المسجد الحرام» فإنه يزيد عليه مائة). أخرجه أحد في مسنده عن جابر بن عبد الله = 
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لسنا بصدد بسطهاء وما مقدار ما یتعبّد به الإنسان طول عمره حتی یکون جزاؤه 
عليه الخلود في الحنة على الوجه الذي يعجز عن وصفه! 


وقد حكي أن بعض الصالحين عمل في ليلةٍ عبادة شافّة» وكان قد رأى 
قصارا"“ شرع في قصارة ثوب قبل شروعه في تلك العبادة» واستمر عاملاً ني 
عمله بعد فراع الصالح من تلك العبادة» فسأله عن أجرة عمله في ذلك» فذكر له 
بدرهم» وكيف يكون عمل العبد شرف وأرفع وأكثر وأطيب من ثواب الله! هذا 
ما لا يتخيّله عاقل» بل ثواب الله خير من كل وجه). وعلى هذا بنى الشيخ تقي 
الدين جوابه» فظهر آنا نم نتوارد على الجواب عن مسألة واحدة اختلفنا فيهاء والله 

تعالى أعلم بالصواب": 

A) =‏ 1 برقم 4 و٣۲/ ٤۱٥‏ برقم ۱ ›) وآخرجه البزار في مسنده عن عطاء 
ابن أي رباح عن ابن الزبير ۱٥۸-٠١٦/٦‏ الحديث (7) ثم قال: (وهذا الحديث قد 
روي عن عطاء» واختلف على عطاء فيه» ولا نعلم أحداً قال: (فإنه يزيد عليه مائة) إلا ابن 
الزبيء وقد تابع حبيب المعلم الربيع بن صبيح فرواه عن عطاء عن ابن الزبير) أه. وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه »)٤۹4 /٤(‏ الحديث (١۲٦١)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنيع 
الفوائد (۳/ 1۷١‏ الحديث :)٥۸0۸‏ (رجال أحمد والبزار رجال الصحيح). 

)١(‏ القصار: حور الثياب» وسمي قصاراً لأنه يدها بالقَصَرَةٍ التي هي القَطعَة من الخشب. وني 
المعجم الوسيط: حار الثوب: أي غسله وبيّضه. (ابن منظورء لسان العرب ٠٠٤/١‏ والفيروز 
آبادي» القاموس المحيط ص٥0۹‏ ود. أنيس إبراهيم وآخرون ا معجم الوسيط .)٠٠١/١‏ 

(۲) كتب ناسخ الأصل هنا ما نصه: (هذا آخر ما وجد من خط المؤلف رهه الله تعالى من «فتاويه»» 
والحمد لله. تحرر على يد كاتبها فقير عفو الله تعالى» الراجي لطف ربه الرحيم الودود: محمد بن 
محمد ابن الشيخ داودء عامله الله بألطافه الخفية» وقابله بجوده وكرمه... وذلك في القاهرة = 


کتاب الفتاری ا 


مسألة [ملحقة بكتاب «الفتاوى»]: سئل الشيخ رضي الله عنه أيضاً عن رجل 
توفي عن وصية وورّثة وتركة» ومن جلتها عقار» فوضع الأوصياء يدهم على ذلك 
وباعوا ما هو لف عن الموصي" المذكور» وأصرفوه في مصارفه الشرعية من 
ثلث موصى به وقسيم لسن الرشد أو قسمة على حجورء ثم ظهر العقار مستحقاً 
لغير الموصى» فطالب المشتري الأوصياء بالثمن» وتعذر استرجاع الثلث الموصى 
به ونفقة المحجور» فهل يلزم الأوصياء غرم ذلك» أو يفوت على المشتري؟ 
فآجاب رضي الله عنه با صورته - ومن خطه نقلت : 


الحمد لله اهادي للصواب» يكون للأوصياء طريقاً في غرامة ذلك 
ويرجعون به على الآخذ له» فإن تعذر ذلك ضاع عليهم» إلا أن يكون الإعطاء 


بإلزام حاكم» فلا يرجع عليهم» والله أعلم. 


= المحروسة في الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام خاتة عام ثلاثة عشر وتسعائةء والحمد 
لله» ...) اه. والفتوى التالية للولي العراقي وجدت قي نسخة الأصل دون الفرع» وهي في الوصيةء 
ولكنها لا تعد من كتاب «الفتاوى» هذا كغيرها من الفتاوى للمصنف التي لم يدخلها فيه. 

() في الأصل: (الموصى). 
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الإمام ولي الدين العراقي 


أ) فهرس الأعلام الواردة ني متن المخطوط': 


الآمدي = عبد الله بن عبد الر حن بن عقيل. 

إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق 
الفيروز آبادي الشيرازي الشافعى: ١٠٠٠ء‏ 
ETP‏ 

أحد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين 
أبو العباس الصنهاجى القرافي الالكي: 
7۲, 

أحمدبن مدان بن أحمد شهاب الدين بو 
العباس الآذرعی الشافعی: .۲٤۸ ۰۲ ٤۳‏ 

آحمد بن عبد الله بن محمد عب الدين آبو 
العباس الطبري الکی) الحافظ: ٥۷‏ 
۳ 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» ولي الدين أبو 
رُرعة العراقى» الحافظ مصنف الفتاوى: 
SHA‏ 

أحمد ہن عمرو بن مهیر» أو بكر الخصّاف 
الشيباني الخحنفی: TATA oY‏ 


أحمد بن محمد بن أحد» أبو حامد الإسفراييني: 
YY‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد» أبو العباس الجرجاني: 
VY‏ 

أحمد بن محمد بن أحهمد» عاد الدين أبو العباس 
الرویاني (جد صاحب البحر): ۲۹۰. 

أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني: ٠١۸‏ . 

أحمد بن محمد بن عبد الله» حب الدين آبو الفتح 
ابن ظهيرة ا مخزومي المكي: .٠٠١‏ 

أمد بن محمد بن مكي» نجم الدين أبو العباس 
القمولي: .٠٤١‏ 

الأرموي = محمد بن الحسين بن عبد اله. 

أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي بن 
يوسف. 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي 
ا لجهضمي البصريء الحافظ القاضي: 


۲ 


(1) رتبت ني هذا الفهرس الأعلام التي وردت في متن المخطوط» وقد تكون ترجة العلم قد سبقت في الدراسةء 


۹ 


کتاب الفتاوی 
إساعيل بن حى بن إساعيل» أبو إبراهيم | الجيزي = الربيع بن سليمان بن داود. 
المَزني المصري: ۳۳۸. ابن أي حاتم = عبد الرحن ابن أبي حاتم محمد 
الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن بن علي. ابن إدريس. ۰ 
إلکیا اهرّاسی = على بن حمد بن على . بو حامد = أحهد بن عمد بن أحمد الإسفرايينى. 
بدر الدين الزركشي = محمد بن بهادر بن حرملة بن یحیی بن عبد اللّه» أبو حفص 
الصري: ۳۳۹. 
الحسن بن محمد بن الحسن» بو الفضائل 


عبد الله . 
بُرَيدَّة بن الحصيب بن عبد الله» أيو عبد الله 
الأسلميّء الصحابي:10۸. القرشي العدوي الصعْاني الحنفی: .٠١۹‏ 
البغوي = الحسين بن مسعود بن عحمد. الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم» بو 
بكر بن محمد ابن العلاء» أبو الفضل القشيري القاضی: .٠١۳‏ 
البصري المالكى: .٠١١‏ الحسين بن على بن الحسين» أبو عبد الله 
البلقينى = عمر بن رسلان بن نصير»› الطبري» صاحب «العدّة): ۲۹۱. 
سراج الدين. الحسین بن محمد بن أحهد» أبو علي المروروزذي» 
البيضاوي = عبد الله بن عمر بن حمد. (القاضی حسين): .ETV VIC‏ 
الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة. الحسين بن محمد بن الحسين» أبو عبد الله 
تقى الدين السبكى = على بن عبد الكافي بن الحَتاطى الطبري: .٠٠٠١‏ 
علي. الحسين بن مسعود بن حمد» أبو محمد البغوي 
ا لجرجاني = أحمد بن محمد بن أحمد. الشافعي» حيي السنة: ۰۲۱۰ ۲۹۱۰۲۹۰ 
جلال الدين البلقيني = عبد الرهن بن عمر vT‏ 
ابن رسلان. ا لحليمي = الحسين بن الحسن بن حمد. 
حال الدين ابن ظهبرة = حمد بن عبد الله بن د بن محمد بن إيراهيم بن خطاب أبو 
ظهرة. سلیمان البستي اللخطابي» ا لحافظط : ۳۳۸. 
جال الدين الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن ا لخصاف = آحمد بن عمرو بن مهير. 
ا لخطابي = حمد بن محمد بن إبراهیم بن حَحطّاب. 


ابن علي. 


0۰ 


ا لخوارزمي = حمود بن عمد بن العباس بن 
رسلان. 

أبو داود الأعمى = نفيع بن الحارث. 

الرازي = محمد بن عمر بن الحسين. 

الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم. 

الربيع بن سليان بن عبد الجبار» أبو عمد 
المرادي الملصري: ۳۳۸. 

الربيع بن سليمان بن داود» بو محمد الجيزي 
الأزدي الصري الأعرج: ۳۳۹. 

رُقيع بن مهران» أبو العالية البصري الرياحي: 
۳ 

الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل بن أحجدء 
أبو المحاسن (صاحب البحر). 

زبيدة بنت جعفر ابن آي جعفر المنصورء 
زوجة هارون الرشید: ۲۷۹. 

أبو زرعة العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين. 

ابن آبي زید = عبد الله ابن أب زيد عبد الر من 
الالكي. 

زين الدين العراقي = عبد الرحيم بن الحسين 
ابن عبد الرحمن. 

السبکي = علي بن عبد الکاي بن علي. 

السراج البلقيني = عمر بن رسلان بن نصير. 

السرْتحسيّ = عبد الرحمن بن أحد بن حمد. 


الإمام ولي الدين الحراقي 


سعید بن جبير بن هشام» أبو عبد الله الملكي» 
التابعي: ۱۹۳۰۱۹۲ . ۰ 

سفیان بن سعید بن مسروق» آبو عبد الله 
الثوري: .٠٦١‏ 

الشاشي = محمد بن علي بن إسهاعيلء القفال. 

شهاب الدين الأذرعي = أحمد بن حدان بن 


ٍ 


أحد. 

صاحب (التهذيب» = الحسين بن مسعود بن 
محمد البغوي. 

صاحب الحاوي الصغير = عبد الغفار بن 
عبد الكريم بن عبد الخفار. 

صاحب العدّة» = الحسين بن علي بن الحسين. 

صاحب «المهذب» = إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي. 

الصاغاني = الحسن بن محمد بن الحسن. 

ابن الصباغ = عبد السيدبن محمدبن 


۴ 


عبد الواحد. 

ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن 
مو سی 

الصيدلاني = محمد بن داود بن حمد. 

ابن الصيدلاني = محمد بن داود بن حمد. 

ابن بي الصيف = عمد بن إسماعيل بن علي. 

الضحاك بن مزاحم» أبو القأسم الملالي: ٠١١‏ . 

طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو الطيب الطري 
الشافعيء» القاضي: TET‏ 


أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن 
طاهر. 

أبو عاصم = محمد بن أحد بن محمد العباديّ. 

أبو العالية = رُفيع بن مهران. 

أبو العباس الروياني = أحد بن عمد بن أحمد. 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الفضل» 
الصحابي: ۱۹۸ . 

عبد الله بن أحمد بن عبد الله» أبو بكر المروزي 
القفال الصغیر: ٤۸ ۲۸۹ ۰۲٣۰‏ 
YY TA‏ 

عبد الله بن سر جس المزني» الصحابي: ٠١١‏ . 

عبد الله ابن آبي زيد عبد الرحمن النفزي 
القيرواني المالكي: ٠٠١٠١.٠٥١‏ . 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أبو 
العباس:۸١٤.‏ 

عبد الله بن عمر بن محمد ناصر الدين أبو 
الخير البيضاوي الشافعي: ۰۱۹۲ ۳۷۹. 

عبد الله بن مسعود بن غافلء أبو عبد الرحن» 
الصحابي: ٠١۸‏ . 

أبن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن عحمد. 

عبد احق بن غالب بن عبد الملك» أبو محمد 
ابن عطية الأندلسي» ا مغسر: ٠١١‏ . 

عبد الر حن بن أدبن محمد أبو الفرج 
السرتسي الشافعي: 1۲ .۲٤١ ۱١۷‏ 


<01 


عبد الرحمن بن عمر بن رسلان» جلال الدين 
آبو الفضل البلقيني: ٤‏ ۳۷. 

عبد الرحمن بن مأمون بن عليء أبو سعد ا متولي 
التیسابوري: 1۸۳ 0۸5 ۲٤٢ ١۹‏ 
2 

عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس 
التميمي الحنظلي» المغسر: ٠١١‏ . 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي جال الدين آبو 
محمد الإسنوي الشافعي: ٤٤ ٤۲‏ ۳1۹ 
۷۳ 


عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرهمن» 
زين الدين أبو الفضل العراقي» الحافظ: 
o0‏ 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر 
البغدادي المعروف بابن الصباغ: ٠٠١‏ 
0. 

عبد الخفار بن عبد الكريم بن عبد الغفارء 
نجم الدين القزويني: ."٠٠١۲۳١‏ 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو 
القاسم القزويني الرافحي: ٠٥١‏ ۸۱ 
c4 To TUE YEO YET‏ 
VEIT TY ERT‏ 

عبد املك بسن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل 
الهمذاني القدسي: ,٥‏ 


oY 


عبد املك بن عبد الله بن يوسف» 
ضصياء الدين أبو ا معالي الجويني إمام 
الحرمین: ۲۳۰ ۲۳۱ ۳۱٦ ۲٦۱‏ 
YT FT|‏ 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن 
الروياني الطبري» (صاحب البحر): ۲۲۲» 
4° 

عبد الوهاب بن حلف بن بدرء تاج الدين 
العلامي ابن بنت الأعز: ١‏ ۳۷. 

عثمان بن عبد الرحمن بن موسى» تقي الدين 
أو عمرو ابن الصلاح الكردي 
السَهْرَروریٌ: ۰۱۹۸ ۰۲۱۸ ۲۳۵ ۲۵۹ 
ETT‏ 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين بن 
عد الرحن. 

ابن العراقي = أحد بن عبد الرحيم بن الحسين. 

علاء الدين الباجي = علي بن محمد بن 
عبد الرحمن. ۰ 

علي بن بي طالب بن عبد المطلب» بو الحسنء 
الصحایي: .٠١۹‏ 

علي بن عبد الكاني بن علي» تقي الدين ابو 
الحسن السبكي الشافعي: V1‏ 
VT TITTY 1° T2 6‏ 
FAYE‏ 4 

علي ابن آي علي ابن حمد» سيف الدين أبو 


الحسن الشعلبي الآمدي: ۳۷۹. 


الإمام ولي الدين العراقي 


علي بن محمد بن حبيب» آبو الحسن الماوردي» 
القاضی: ۰۲۲۷ ۲۳۱ ۳۳۹, 

علي بن محمد بن عبد الرحمن» علاء الدين أبو 
الحسن الباجی: TVET‏ 

علي بن حمدبن علي» شمس الإسلام 
عاد الدين آبو الحسن إلكيا اراسي ۲۷۱. 

عمر ابن أبي الحرم اين عبد الرحمن» زين الدين 
أبو حفص ابن الكتناني الدمشقى: ۳۷۲ 


¥ 
عمر بن الخطاب بن تقيل» أبو حفص: 0۹ 
.\MAc\oY‏ 


عمر بن رسلان بن نصير» سراج الدين آيو 
الشافعي: 40( 1Y «Too «FAY‏ 
To cf FA TAT TYE‏ 


عمر بن عبد العزيز بسن مروان» بو حفص» 


الخليفة الراشد: .۳٠۲‏ 
عمرو بن خالد» آبو خحالد الكوفي القرشى: 
4 . 
عياض بن موسى ابن عباس» أبو الفضل 
اليحصبي» القاضی: ۱٥٤‏ ۱۸ء ٠٥۹‏ 
٠ ٤‏ 


الغزالي = محمد بن محمد بن عحمد. 

الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين. 

آبو الفرج السَرَْسيّ = عبد الرحمن بن أدبن 
محمد. 


کتاب الفتاوى 


أبو الفضل العراقي = عبد الرحيم بن الحسين 
ابن عبد الرحمن. 

القاضي حسين = اين بن حمد بن احد 
أبو علي المروروذي. 

القاضي أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر. 

قتادة بن دعامة بن قتادةء أبو ا لخطاب السدوسى 
البصري: ١١١‏ . ۰ 

القراني = أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. 

الققال = عبد الله بن أحد بن عبد الله (القفال 
الصغي). 

القفال الشاشي = محمد بن علي بن إساعيل. 

القمولي = أدبن محمد بن مکي. 

الماوردي = علي بن محمد بن حبيب. 

التولي = عبد الرحمن بن مأمون بن علي. 

المحاملي = حى بن محمد بن أحمد أبو 
طاهر. 

حب الدين أحد ابن ظهيرة = أحهد بن خمد 
ابن عبد الله. 

اللحب الطبري = أحمد بن عبد الله بن حمد. 

محمد بن أحد بن عمد أبو عاصم العباديّ 
الهروي: .۳۸١‏ 

محمد بن إدريس بن العباس» الإ مام الشافعي: 
Ye TIVE oY YT‏ 
STV FTI TY fo (41 T°‏ 
ETETV TOT TEVETTA‏ 


tor 


محمد بن إسماعيل بن علي» أبو عبد الله اليمني 
العروف بابن أبي الصيف: ٠۷۸‏ . 

محمد بن الحسن» أبو بكر المرعثى الشافعي: 
۸, 

محمد بن الحسين بن عبد الله» تاج الدين أبو 
الفضائل الأرموي: ٠١١‏ . 

محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي 
الصیدلاني الداودي: ۰۱٥۹۰۱۰۰‏ ۳۷۲. 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني: 
۹ 

محمد بن عبد الله بن حمويه» أب عبد الله الحاكم 
اللیسابوري: ۰۱۵۷ ۱١۹‏ . 

محمد بن عبد الله بن ظهيرة» جال الدين أبر 
حامد القرشي المخزومي الشافعي: ٠٠١‏ . 


محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر اين العربي 


الالکى: £ 10 100 )10۷101 ۱10„ 
محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر الشاشي 
عمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين حجة 

الحق آبو عبد الله الرازي القرشى:١١٠.‏ 
محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى الترمذي: 

۰ 
محمد بن محمد بن عمد زين الدين أبو حامد 

الطومى الغزالي: ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ 

TY TTI TITTY ° ° 

To TVY 


to 


محمد بن هارون الرشيد بن محمد محمد 
الأمین: ۲۷۹. | 

محمود بن محمد بن العباس بن رسلان 
ظهير الدين أبو محمد الخوارزمي العباسي 
الشافعى: YT TA‏ 

المرعشي = محمد بن الحسن. 

المُرّني = إسماعيل بن يحيى بن إساعيل. 

معروف الكرخي البغدادي: ٠١۷‏ . 

مقاتل بن حيان» آبو بسطام النبطي» التابعي: 
7 

نفيع بن الحارث» بو داود الأعمى الممداني 
الدارمی: ٠١۸‏ . 

النووي = یی بن شرف بن مرّى. 

هارو الرشید بن محمد أو جعفر: ۲۷۹. 

ولي الدين العراقي = أحد بن عبد الرحيم بن 
الحسين. 

یحی بن شرف بن مرّى» عبي الدین أبو زكريا 
النووي الحزمی الدمشقى: c\oV «(lof‏ 
To (ToT oTO TEY TT 1۸1‏ 
EVIE CTVE TEN TIT‏ 
الشافعی: ۳۷۳. 
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يوسف بن أحد بن كّ» أبو القاسم الدّينوري: 
۷ 

پوسف بن عبد الله بن محمد ين عبد السء أبو 

يونس بن عبد الأعلى بن مَيْسَرَة» أبو موسى 
الصدفي المصري: ۳۳۷. 


ب) فهرس الأعلام المترجم هي" : 


الآمدي = عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل. 

إبراهيم بن عبد الله بن أحد برهان الدين أبو 
إسحاق الزيتاوي النابلسي» المُسند: ٤‏ ه. 

إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمد بن جاعة» 
برهان الدين أبو إسحاق الكناني: .٥ ٤‏ 

إبراهيم بن علي بن يوسف» أبو إسحاق 
الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي: ٠١١‏ . 

إبراهيم بن لاجين بن عبد الله» برهان الدين 
الرشيدي المصري الشافعي: .٤٠‏ 

إبراهيم بن محمد ابن ابي بکرء برهان الدين 
أبو إسحاق السعدي الإخنائي المالكي: 


00 


إبراهیم بن محمد بن خليل» برهان الدين آبو 


الوفاء ا لحلبى الشافعىء الحافظ : ۷۹. 


(1) رتبت في هذا الفهرس الأعلام المترجم هم» ورقم الصفحة ا مرجم فيها لكل علم» سواء ورد العلم 


في الدراسة أم في متن المخطوط . 


کتاب الفتاوی 


إبراهيم بن محمد بن عبد اله عز الدين 
السوربائي المصري المعروف بابن الوّجيه: 
٠ .00‏ 

إبراهيم بن عمد بن عبد الرحيم» جال الدين 
بو إسحاق اللخمى الأميوطى الشافعى: 
00 ۰ 

إبراهیم بن موسی بن آيوب» برهان الدين آبو 
محمد الأبناسي الشافعي: .٦‏ 

الأبناسي = إبراهیم بن موسی بن آيوب . 

أحد بن إبراهيم ابن نصر الله» عز الدين أبو 
البركات الكناني العسقلاني الحنبلي 
القاضي: ۸1. 

أحمد بن أحمد بن عبد الخالقء ولي الدين 
الأسيوطي الشافعي: .۸١‏ 

همد بن إدريس بن عبد الرحمنء شهاب الدين 
أبو العباس الصنهاجي القراني المالكي: 
۲ 

أحمد بن إسماعيل بن أحمد ابن قدامة 
نجم الدين أبو العباس المقدسي الصالحي: 
.٦‏ 

أحمد بن أيبك بن عبد الله» شهاب الدين بو 
الحسين الحسامي المعروف بالدمياطي» 
اللحدث: .٩۲‏ 

أحمد ابن بي بكرء بو مصعب القاضي» واسمه 
القاسم ابن ا لحارث بن زرارة الرعري 
راوي الموطاً: .٤٤‏ 


(00 


أحمد ابن أبي بكر بن أحد ابن قدامة» شهاب 
الدين أبو العباس المقدسى الحنبلل: .٥٦‏ 

أ مد بن هدان بن أهمدء شهاب الدين آبو 
العباس الأذرعى الشافعی: .۲٤٣‏ 

أحمد بن حمزة» شهاب الدين الرملي المنوفي 
الأنصاري الشافعي: ٠٠١‏ . 

أحد بن سالم بن ياقوت» شهاب الدين بو 
الحباس المكي: .٥۷‏ 

أحمد بن شيخ الحمودي» شهاب الدين ابو 
السعادات» الملك المظفر: ۲۲. 

آحمد بن عبد الله بن حمد» حب الدين آبو 

العباس الطبري ا مكى» الحافظ: ٠٠١‏ . 

أحد بن عبد الرحيم شهاب الدين أبو العباس 
التونسي المالكي» شيخ النحاة: 0۷ . 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» ولي الدين أبو 
رُرعة العراقىء» الحافظ مصنف الفتاوى: 
۹. 
أبو الفضل العسقلاني» ا لحافظ: .۸١‏ 

أحمد بن علي بن محمد المرهبي: .٤٨۸‏ 
النشائی الشافعی: .٩۸‏ 

آجمد بن عمرو بن مهر» أبو بكر الخصاف 
الشيباني الحنفی: ۲۷۲. 

أحمد بن عيسى بن موسى» عماد الدين أيو 


عيسى الك ركي: 0۷ . 


£0 


أحمد بن لول بن عبد الله» شهاب الدين بو 
العباس ابن النقيب الشافحي: ٥۷‏ . 

أحمد بن محمد بن أحمد» بو حامد الإسفراييني: 
EY‏ 

هد بن محمد بن أحد» أبو العباس الجرجاني: 
YT‏ 

اهمد بن محمد بن أحهمد, عاد الدين أبو العباس 
الرویانی: ۲۹۰. 

أحمد بن محمد بن أحمد, بدر الدين أبو العباس 
الشهير بابن الزقاق وبابن الجوخي 
الدمشقى: .٥۷‏ 
العباس العسقلاني ابن العطًار: 0۸. 

أحمد بن محمد ابن حجرء شهاب الدين أبو 
العباس المكى الميتمى الشافعى: .۸٠‏ 

أحمد بن محمد بن خلف البْهوق: .٨۸‏ 

أحد بن عمد بن عبد الله حب الدين أبو 
الفتح ابن ظهيرة المخزومي المكي: ٠٠١‏ . 
ابو العباس» صاحب «الكقاية) 
و«المطلب»: .۲٤١‏ 

أحمد بن محمد بن حمد» تقي الدين أبو العباس 
السمُنّی القسطنطینی الحنفی: ۸۱. 

أ مد بن محمد بن محمد فتح الدين أبو 
البركات ابن النظام القوصي: ٥۸‏ . 


الإمام ولي الدين العراقي 


أحهمد بن محمد بن مكي» نجم الدين بو العباس 
القمولي: ۳٤٠٦‏ . 

أحمد بن يوسف بن أحمد أبو العباس 
حب الدين الخلاطي الشهير بابن يونس: 
0۸ 

أحمد بن يوسف بن عبد الدايم» شهاب الدين 
السمين» المقرئ النحوي: ٤١‏ . 

الإخنائي = إبراهيم بن محمد ابن أي بكر 
السعدي . 

إساعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي 
الحهضمى البصري» الحافظ القاضى: 
7۲ 

إسماعيل بن عمر ابن كثير» عماد الدين أبو 
الفداءء الحافظ: ٤١‏ . 

إسماعيل بن بجيى بن إساعيل» أبو إبراهيم 
المرّني المصري: .٠۳۸‏ 

الإإسنوي = عبد الرحيم بن الجسن بن علي. 

ٳلکيا هراسي = علي بن محمد بن علي. 

بدر الدين الزركشي = محمد بن بهادر بن 
عبد الله. 

البدر العيني = محمود بن أحمد بن موسى. 

البدر ابن فرحون = عبد الله بن محمد ابن أبي 
القاسم. 

برسباي الدقاقي» سيف الدين» الأمير ثم 
املك الأشرف: ۲۳. 


کتاب الفتاوی 


الأمير ثم الملك الظاهر: .٠١‏ 
أبو البركات ابن النظام القوصي = أمد بن 
بُرَيدَة بن الحُْصيب بن عبد اللهء أبو عبد الله 
الأسلميّء الصحابي: ٠١۸‏ . 
البغوي = الحسين بن مسعود بن عحمد. 
أبو البقاء السبكي = محمد بن عبد الإر بن يجى. 
أبو بكر ا لخصاف = أحمد بن عمرو بن مهير. 
اہو بکر ابن ن المعحب = محمد ابن المحب عبد الله 
ابن أحمد. 
البصري الالكي: ٠٠١‏ . 
سراج الدين. 
البهاء ابن عقيل = عبد الله بن عبد الرحمن بن 


البهاء ابن المغسر = عمد بن عمد بن محمد بن 


ګحمد. 
تاج الدين السبكي = عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي. 


تقي الدين ابن رافع = محمد بن رافع بن 
جرس. 

تقي الدين السبكي = علي بن عبد الكافي بن 
علي. 


التقي الفاسي = محمد بن أحمد بن علي. 
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التقي ابن فهد = محمد بن محمد بن محمد بن 
عمد. 

أبو الثناء انيجي = محمود بن خليفة بن حمد. 

الجرجاني = أحمد بن محمد بن أحهمد. 

جلال الدين البلقيني = عبد الر من بن عمر 
ابن رسلان. 

ابن جماعة = عبد العزيز بن عمد بن إبراهيم. 

حال الدين الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن 
ابن علي. 

الال ابن نباتة = محمد بن محمد بن عمد بن 
الحسن۔ 

جال الذين ابن ظهيرة = محمد بن عبد الله ين 
ظهيرة. 

ابن ا لجوخي = أحد بن محمد بن آحمد 

جويرية بنت هد بن أحد المكارية: 5۸. 

أبو حامد = أحمد بن محمد بن أمدى 
الإسفراييني. 

ابن حجر = أحد بن علي بن محمد العسقلاني. 

ابن حجر = أحد بن عمد ابن حجر اهيتمي. 

أبو الحرم القلانسي = محمد بن محمد بن محمد 
ابن آبي الحرم. 

حرملة بن جى بن عبد الله» أبو حفص 
اللصري: ۳۳۹. 

ا لحسن بن أحد بن هلال» بدر الدين أبو حمد 
الكزححدّي الصالحي الدقاق ا معروف بابن 
الهبل:۹٥.‏ 
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الحسن بن محمد بن الحسن» أبو الفضائل 
القرشي الحدوي الصغاني ا لحنفي: ٠١۹‏ . 

ا لحسین بن آ مد بن عبد الله» أبو عبد الله ابن 
بكر البغدادي الصيرفي: .٥١‏ 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم» أبو 
عبد الله الحليمي البخاري الشافعي» 
القاضي: ٠١۳‏ 

ا لحسين بن علي بن الحجسين» أبو عبد الله 
الطبري» صاحب «العّة: 1۹۸. 

الحسين بن حمد بن هد ابو علي المروروذي» 
(القاضي حسین): ۲۷۰. 

ا لحسین بن محمد بن الحسين» أو عبد الله 
الحَتاطي الطبري: .۲٠٠‏ 


الحسین بن مسعود بن محمد أبو عمد البغوي 


الشافحي» حيي السنة: .۲٤۸‏ 

الحسيني = محمد بن علي بن الحسنء» الحافظ. 

آبو حفص الشحطبیّ = عمر بن محمد ابن أي 
بکر. 

ا لحليمي = الحسين بن الحسن بن عحمد. 

د بن محمد بن إبراهیم بن َحطّاب» بو 
سلي‌ان البستي الطاب ا لحافظ: ۳۳۸. 

ا حضاف = آحد بن عمرو بن مهبر. 

ا لخطيب الشربيني = محمد بن أحمد. 

خليل بن طرنطاي صلاح الدين العاملي ابن 
الحسام: .٥۹‏ 


الإمام ولي الدين العراقي 


خحلیل بن کیکلدي بن عبد الله» صلاح الدين 
أبو سعيد العلائي الشافعي» ا لحافظ: ٤١‏ . 

ا لخوارزمي = حمود بن حمد بن العباس بن 
رسلان. 

ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب. 

الرازي = عمد بن عمر بن الحسين. 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبارء أبو محمد 
المرادي المصري: .٠۳۸‏ 

الربيع بن سليان بن داودء أبو محمد الجيزي 
الأزدي المصري الأعرج: ۳۹". 

رضوان بن محمد بن يوسف» زين الدين بو 
النعيم الحقبي الشافعي: ۸۲. 

ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن علي. 

رقيع بن مهران» أبو العالية البصري الرياحي: 


۳ 
الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء 
أبو المحاسن (صاحب البحر). 


بو ررعة العراقي = أحد بن عبد الرحيم بن 
الحسین. ۰ 

الزرکشي = عمد بن مہادر بن عبد الله. 

ابن بي زید = عبد الله ابن آي زيد عبد الر من 
المالكى. 

زين الدين العراقي = عبد الرحيم بن الحسين 
ابن عبد الرحمن. 

السيكي = علي بن عبد الکاني بن علي. 


کتاب الفتاوی 


ست العرب بنت محمد ابن فخر الدين ابن 
الببخاري المقدسية الصالية: 0٩‏ . 

السراج البلقيني = عمر بن رسلان بن نصير. 

السراج ابن الملقن = عمر بن علي بن أحمد . 

السر سى = عبد الرمن بن أحمد بن عحمد. 

سعيد بن جبير بن هشام» ابو عبد الله الکي» 

سليمان بن حزة بن أحمد ابن فُدامةء تقي الدين 
أبو الفضل المقدسى الصالحى الحنبلى» 
المسيد: .٤١‏ 

ابن السوقي = عمد ابن آي بكر ابن علي. 

السيوطي = عبد الرحمن بن أي بكر بن حمد. 

الشاشي = محمد بن علي بن إساعيل» القفال. 

ابن الشحنة = عبد الر حن بن أحمد بن اإبارك. 

الشربيني = محمد بن أحمد» شمس الدين 
الخطیب. 

الشرف ابن يعقوب المحريري = يعقوب بن 
يعقوب بن إبراهيم. 

شعبان بن حسین بن قلاوون» السلطان 
الشرف:۹٠.‏ 

٠‏ شمس الدين الرملي = محمد بن همد بن حهمزة. 

شمس الدين الحسيني = محمد بن علي بن 
الحسن. 

شهاب الدين الأذرعى = أحمد بن حدان بن 


أحمد. 


شهاب الدين الرملي = أحد بن زة. 

شهاب الدين ابن النقيب = أحد بن لول بن 
عېد الله . 

شيخ المحمودي» املك المؤيد أبو النصر: ۲۲. 

الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف. 

صاحب «العدّة) = الحسين بن علي بن الحسين. 

صاحب «المطلب» = أحد بن محمد بن علي 


ابن الرفعة. 
صاحب «المهذب» = إبراهيم بن علي بن 


صاحب «الكفاية» = أحمد بن عمد بن على ابن 
الرفعة. ۰ 

صالح بن عمر بن رسلان» علم الدين أبو التقى 
الكناني العسقلاني البلقيني الشافعي: ۸۲. 

ابن الصباغ = عبد السيدبن محمدبن 
عبد الواحد. 

الصدر ابن المناوي = محمد بن إبراهيم بن 
اسحق. 

ابن الصواف = علي بن نصر الله بن عمر. 

الصيدلاني = محمد بن داود بن حمد. . 

ابن الصیدلاني = محمد بن داود بن عمد. 

الضحاك بن مزاح أو القاسم الملالي: 
17۲ 

ضياء بن سعد الله بن محمد ضياء الدين 
العفيفي ألقزويني الشافعي: . 
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ططر, الظاهر أبو الفتح» الأمير ثم السلطان 
الملك: ۲۲. 

أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن 
طاهر. 

أبو عاصم = محمد بن أحد بن عمد العبادي. 

العامري = محمد بن أحمد بن عبد الله. 

عائشة بنت طاي العلائي أم أحمد (أم الولي 
العراقي): .٤٣‏ 

. أبو العباس الروياني = أحمدبن حمدبن أحد. 

عبد الله بن أحمد بن عبد الله» بو بكر المروزي 
القفال الصغير: .٠٠٠١‏ 

عبد الله بن أسعد بن علي» عفيف الدين أبو 
محمد اليافعي اليمني الشافعي: ٥۹‏ . 

عبد الله بن سجس المزني» الصحابي: .10٥‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل» بهاء الدين 
آبو محمد الآمدي الشافعيء النحوي: ۰ 

عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن التقزي 


القبرواني المالكى: .٠٠۴۳‏ 
عبد الله بن علي بن عمد» همال الدين الباجي: 
٠‏ 


اليأاسمين: ٠٠١‏ . 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن خليل» اء 
الدين أبو حمد الأموي العثماني: .٦١‏ 


الإمام ولي الدين العراقي 


عبد الله بن محمد بن عبد الملك» موفق الدين 
ا لحجاوي الرَبعى المقدسى الحنبل: .1١‏ 

عبد الله بن محمد ابن أبي القاسم فرحون» 
بدر الدين آبو عمد اليعمري الأندلمى 
المدني المالكى: .٠١‏ 

عبد الله بن محمد بن محمد عفيف الدين أبو 
محمد النشاوري المكى: .1١‏ 

عید الله بن يوسف بن محمد حال الدبن بو 
محمد الزيلعى الحنفى: .٤١‏ 

عبد الباقي بن قانع بن مرزوق» أبو الحسيسن 
الأموي: .٠٠‏ 
ابن عطية الأتدلسى» ا مفسر: ٠١١‏ . 


عبد الرحمن بن آحد بن علي» تقي الدين آبو 


محمد الواسطي المصري» شيخ القراء: .1١‏ 
عبد الرحمن بن آحمد بن المبارك, أبو القرج 
البزاز العَزي القاهري المعروف بابن 
الشحنة: .1١‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن حمد أبو الفرج 
السرخحسيّ الشافعي: .۲٤١‏ | 
عبد الر حن بن أب بكر بن محمد جلال الدين 
أبو الفضل السيوطي: ٠٠۸‏ . 
عبد الر حن بن علي بن محمد زين الدين ابو 


کتاب الفتارى 


عبد الرحمن بن عمر بن رسلانء جلال الدين 
بو الفضل البلقینى: .٠٠١‏ 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي» أبو سعد المتولي 
النيسابوري: A‏ 

عبد الرحمن ابن آي حاتم محمد بن إدريس 

عبد الر حن بن محمد بن محمد زين الدين أبو 
الفضل السندبيسى النحوي الشافعى: .۸١‏ 

عبد الرحيم بن اخسن بن علي» بال الدين ابو 
محمد الاسنوې الشافعی: 1۲ . 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرهن» 
زين الدين أبو الفضل العراقيء الحافظ: 
۹. 

عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم» عز الدين 
القيُوبي البغدادي الحنفى: ۸۲. 

عبد السيد بن حمد بن عبد الواحد أبو نصر 
البخدادي المعروف بابن الصباغ: .٠٠١‏ 

عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم» عز الدين بو 
عمر ابن جماعة الكناني الشافعى: 1۳ . 

عبد العظيم بن عبد القوي ين عبد الله» زكي 
الدين أبو محمد المنذري» الحافظ : ۳١‏ 

عبد الخفار بن عبد الكريم بن عبد الغفارء 

عبد القادر بن محمد بن محمد يي الدين بو 


محمد القرشي الحنفي: ٦۳‏ . 
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عبد الکريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو 
القاسم القزويني الرافعي: .٠٠١‏ 

عيد اللطيف ابن نجم الدين هبة الله أبو الفرج 
ابن الصقَلي: .٤۷‏ 

عبد الملك بن إبراهيم بن أحد أبو الفضل 

أهمذاني المقدسي:٦۳۹.‏ 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» ضياء الدين 
أيو المعالي ال جويني» إمام الحرمين: ° 

عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد أبو الفرج 
ابن گلیب: ۵۱. 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحد أبو المحاسن 
الروياني الطبري» (صاحب البحر): ۲۲۲. 

عبد الوهاب بن آحهمد بن محمد بدر الدين 
الإخنائي الشافعي ثم المالكي: ٦۴‏ . 

عبد الوهاب بن خلف بن بدر» تاج الدين 
العلامي ابن بنت الأعز: .۳۷٤‏ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكانيء تاج الدين 
بو نصر السبكي: .٩۸‏ 

عثمان بن عبد الرحمن بن موسى» تقي الدين 
أبو عمرو ابن الصلاح الكردي 
السَهررُوریٌ: ۱۹۸. 

العراقي = عبدالرحيم بن الحسين بن 
عبد الرهن. 

ابن العراقي = أدبن عبد الرحيم بن 
الحسین. 
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العرضي = علي بن آحهمد بن محمد. 

العز ابن جماعة = عبد العزيز بن حمدبن 
إبراهيم. 

العفيف اليافعي = عبد الله بن أسعد بن علي. 

ابن عقيل = عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل. 

علاء الدين الباجي = علي بن محمد بن 
عبد الرحن. 

علاء الدين ابن التركماني = علي بن عثمان بن 
ابراهیم. 

علي بن أحمد بن عبد الواحد» فخر الدين أبو 
الحسن ابن الببخاري المقدسي الصالحي» 
المعحدث: .٤1‏ 

علي ابن التقي أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسن 
الصوري الصالحي: .1٤‏ 

علي بن أحمد بن محمد» علاء الدين آبو الحسن 
العرضي الدمشقي: ٠٤‏ . 

علي ابن بي بکر ابن سليمان» نور الدين بو 
الحسن الميئمي» ا لحافظ: ٠٤‏ . 

علي بن عبد الكافي بن علي» تقي الدين أبو 
الحسن السبكي الشافعي: ٤١‏ . 

علي بن عثمان بن إبراهيم» علاء الدين ابن 
التركماني الحنفي: .٠٤‏ 

علي بن شعبان ابن قلاوون» علاء الدينء 
الملك المنصور: .٠٠‏ 


الإمام ولي الدين العراقي 


علي این آي علي ابن حمد» سيف الدين بو 
ا لحسن اللعلبى الآمدي: ٠١١‏ . 
العروف بابي ا هول الجزري الصالحي: 
٤‏ 

علي بن محمد بن حبيب» آبو ا لحسن الاوردي» 
القاضي: ۲۲۷. 

علي بن محمد بن عبد الرحمن» علاء الدين أب 
ا لحسن الباجی: ۳۷۳. 

علي بن محمد بن علي» شمس الإسلام عاد 
الدين أبو الحسن إلكيا الهرّاسي: ۲۷۱. 

علي بن نصر الله بن عمرء نور الدين آبو الحسن 
القرثى المصري ابن الصواف الخطيب 
الشافعي: ٤۸‏ . 

عمر ابن أبي الحرم ابن عبد الرحن» زين الدين 
أبو حفص ابن الكتناني الدمشقي: ۳۷۲. 

و £ 

عمر بن الحسن بن مزيد بن أمَيلة» آٻو حفص 
المراغي الحلبي الوري الشافعى: .٦٤‏ 

عمر بن رسلان بن نصیر» سراج الدين أبو 
حفص الكناني العسقلاني البلقيني 
الشافعي: .٥‏ 

عمر بن علي بن أحمد» سراج الدين بو حفص 
الأنصاري ابن اللقّن الأندلسى اللصري 
الشافعي: ۵. 


کتابالفتاوی 


عمر بن عاي اين ابي بكر» شرف الدين آبو 
حفص السيوطي المعروف بابن شيخ 
الدولة: .1٥‏ 

عمر بن محمد ابن أبي بكر بو حفص 
الشحطبي الدمشقي: ٠١‏ . 

عمر بن مُفلَمّر بن عمر بن محمد زين الدين 
ابن الوردي: ٠١٠١‏ . 

عمرو بن خالد» أبو خالد الكوفي القرشي: 
۹ 

عياض بن موسى ابن عباس» أبو الفضل 
البحصبي» القاضي: ٠١١‏ . 

عيسى بن عبد الرحمن بن معالي» شرف الدين 
أبو محمد الصالحي» السمسار لمطم 
المسند: .٤۹‏ 

الغزالي = محمد بن محمد بن حمد. 

الغزولي = تحمد بن أحمد بن صفي. 

فاطمة بنت أحمد بن قاسم» آم ا لحسن الحرازية 
الكة: 11. 

الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين. 


أبو الفرج السز سي = عبد الرحن بن أحد بن 


حمد. 

أبو الفضل العراقي = عبد الرحيم بن الحسين 
ابن عبد الرحن. 

ابن فهد = محمد بن حمد بن حمد بن حمد. 


القاسم بن مر بن حمود ابن عساكر: ٤٩‏ . 
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القاضي حسين = الحسين بن محمد بن أحمدء 
أبو علي المروروذي. 

القاضي أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد 
الله بن طاهر. 

القراني = أحمد بن إدريس بن عبد الرحهن. 

القفال = عبد الله بن أحمد بن عبد الله (القغال 
الصغر). 

القفال الشاشي = محمد بن علي بن إساعيل. 

القلاننی = محمد بن محمد بن محمد اين أي 
الحرم. 

الكال أبو الفضل النويري = محمد بن أحد بن 
عبد العزيز. 

ابن کثرر = إساعيل بن عمر. 

المتولي = عبد الرحمن بن مأمون بن علي. ٠‏ 

اللحامل = جیی بن محمد بن أحد» بو طاهر. 

حب الدين الخلاطي = أحد بن يوسف بن 
أحمد. 

حب الدين أحد ابن ظهيرة = أحمد بن محمد 
ابن عبد اللّه, 
العالي السلمي المناوي الشافعى: .٠١٦‏ 

محمد بن إبراهينم بن محمد ابن أب بكر 
الأنصاري ا لخزرجي البياني المقدسى: 
1 


٤ 


عبد الله العثماني الديباجي المتفلوطي 
الشافعي: 1۷. 

محمد بن همد بن حماد» أبو بشر الدولابي: .٤١‏ 

محمد بن أحهمد» شمس الدين ا لخطيب الشربينى 
الشافعي: .٠١١‏ 

محمد بن أحهمد بن مزةء شمس الدين الرمل 
المنوني الأنصاري: ٠٠١‏ . 

محمد بن أحمد بن صفي الغزولي: 1۷. 

محمد بن أحمد بن عبد الله رضي الدين آبو 
البركات العامري الغزي: ۸۲. 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى» 
جال الدين أبو عبد الله الأنصاري المكي: 
¥ 

محمد بن أحد بن عبد العزیزء كال الدين أبو 
الفضل العقيلى النويري الشافعي: 1۷. 

محمد بن أحمد بن عبد النور أبن البهاء 
صدر الدين أبو الفضل ا لخزرجي 
الأنصاري المهلبى الفيومى: ۸۳. 
ا لحسینی الفاسی اکى الحافظ: ۸۳. 

محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسين ابن جيع 
الصيداوي الغسّاني: ٤٥‏ . 

محمد بن أحد بن محمد أبو عاصم العباديّ 
اهروي: .۳۸٩‏ 


الإمام ولي الدين الحراقي 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» ناصر 
الدين أبو ا معاي العسجدي المسند: 1۷ . 

محمد بن أحمد بن محمد بدر الدين أبو 
الإخلاص القرشى الإسكندري المعروف 
بابن التتّسي الالکي القاضي: ۸۳. 

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن مرزوق»› 
شمس الدين أبو عبد الله العجيسي 
التلمساني الفقيه الالكي: 1۸ . 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» أبو العباس 
السرّاج: ۵۱. 

محمد بن إسحاق بن محمد عاد الدين المرتضى 
البلبيسي الشافعي: ٤١‏ . 

محمد بن إساعيل بن علي» أبو عبد الله اليمني 
العروف بابن أبي الصيف: ٠١۸‏ . 


محمد بن إسماعيسل بن يجيى بن جهبل» 


الدمشقی: 1۸. 

محمد ابن أبي بكر ابن علي» عز الدين بو 
عبد الله السوقى الصا لحى: 1۸. 
حسام الدين أبو عبد الله الحسيني 
المتفلوطي المالكي المعروف بابن حُرَيزء 
قاضى القضاة: ۸۳. 

محمد بن ادر بن عبد الله» بدر الدين بو 
عبد الله الزركشي الشافعي: ٠٠١‏ . 


کتاب الفتاوى 


محمد بن جعفر بن محمد تقي الدين القِّنائي 
الشافعي: ٤‏ . 

محمد بن حامد بن أحمد» شمس الدين أبو 
عبد الله المقدسى الشافعى: 1۸. 

محمد بن الحسن»› آبو بكر المرعشي الشافعي: 
YA‏ 

محمد بن الحسين بن عبد الله تاج الدين آبو 

ٍ 

الفضائل الأرموي: .٠١١‏ 

محمد بن الحسين بن علي بن بشارة» عز الدين 
الشبلى الحنفى: 1۹ . 

محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي 
الصيدلاني الداودي: ٠١١‏ . 
معاي السّلامي الشافعي: .1٩‏ 

محمد بن طط ناصر الدين» ا ملك الصالح: 
۲ 

حمد ابن المحب عبد الله بن أحمد» شمس 
الدين أبو بكر المقدسى الحبل المعروف 
بالصامت» الحافظ: 1٩‏ . 

محمد بن عبد الله بن ظهيرة» مال الدين أبو 
حامد القرشى المخزومی الشافعی» قاضى 
مكة: ۵ ۵ . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الحمید» بو 


عبد الله المقدسى الصالحى: 1۹. 


1۵ 


محمد بن عبد البر بن يجیى» بہاء الدين أبو 
البقاء السبكي الشافعي: 1٩‏ . 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن حزةء ناصر 
الدين آبو عبد الله القرشي المقدسي 
الصالحي الحنبلي الحافظ المحروف بابن 


4 
رریی: ° 


٠‏ محمد بن عبد الغني بن بجيى» بدر الدين الحراني 


الحنبلى: .۷١‏ 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید كال الدين 
محمد بن علي بن إسماعيل» آبو بكر الشاي 
محمد بن علي بن الحسن» شمس الدين أبو 
المحاسن الحسيني الدمشقى الشافعى 

الحافطظ: .۷١‏ 
محمد بن علي بن عمر العروف بابن الشاب 

الملصري: ۷۰ 
محمد بن علي بن محمد شمس الدين أبو 
عبد الله القاياتي القاهري الشافعي القاضى: 

A4 

محمد بن علي بن وهب» تقي الدين أبو الفتح 
ابن دقيق العيده الحافظ: ۳٠١‏ 

محمد بن علي بن يوسف» ناصرا لدين الكردي 


7 

محمد بن عمربن الحسن أبن حبيب» 
كمال الدين الحلبي: ۷۱ 

حمدبن عمر بن الحسين» فخر الدين 
حجة الحق أبو عبد الله الرازي القرشي: 
۱ ۰ 

محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب» أبو عبد الله 
القاهري الشافعي ويُعرف بابن الأوجاقي: 
.٤‏ 

محمد بن محمد بن أحمد» شمس الدين المناوي 
الجوهري الشافعي: .A‏ 

محمد بن محمد بن سالم» شمس الدين الماكسيني 
الدمشقي ال مسند: .۷١‏ 

محمد بن محمد بن عبد اللطيف» ولي الدين بر 
البقاء الولوي السنباطي المالكي: ۸۵. 

محمد بن محمد بن عبد المنعم» بدر الدين أبو 
المحاسن البغدادي القاهري الحضبلي: .۸٥‏ 

محمد بن محمد ابن آي القاسم ناصر الدين أبو 
عبد الله الرْسّعي الشهير بابن التونسي 
المالكي: ۷۱. 

محمد بن حمد بن محمد زين الدين أبو حامد 
الطوسي الغزالي: .٠۸١‏ 

محمد بن محمد بن محمد ابن بي الحرم» فتح 
الدين أبو اترم القلانسي الحنبيء المُسيد: 
۱. 


الإمام ولي الدين العراقي 


محمد بن محمد بن حمد بن الحسن» حال الدين 
أبو عبد الله اين تُباتة الفارقى: ۷۲. 

محمد بن حمد بن حمد بن عثان» کال الدین 
ا لجهني الأنصاري الحموي القاهري 
الشافعى: .۸٥‏ 

محمد بن حمد بن محمد بن محمد اء الدين 
ابن المفسر الآرتاحی» القاضی: ¥ 

حمد بن حمد بن محمد بن حمد ابن فهده 
تقى الدين أبو الفضل القرشى الشافعى» 
الافظ: .۸٥‏ 

محمد بن حمد بن محمد بن منصور, بدر الدين 

محمد بن حمد بن محمد بن هبة الله» بو نصر 
الفارسى الشبرازي الدمشقى المزي: ٤۹‏ . 

محمد بن موسی بن سلیمان» عاد الدین آبو 
الدمشقي: ۲. 
عبد الله الشافعى المعروف بناظر الجيش: 
۲ 

محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» الإمام 
الحافظ: ٤۷‏ . 


کتاب الفتاوى 


حمود بن محمد بن العباس بن رسلان 
ظهير الدين أبو محمد الخوارزمي العبامي 
الشافعى: .۳٦۸‏ 

المَرّني = إسماعيل بن بحبى بن إساعيل. 

معروف الكرخى البغدادي: ۱١۷‏ . 

مُخلطاي بن ليج بن عبد ال علا الدين بو 
عبد الله الكجری لحري الحتفی: .۸٩‏ 

مقاتل بن حيان» آبو بُسطام النبطيء» التابعي: 
۳ 

المنفلوطي = محمد بن أحمد بن إبراهيم. 

ناصر الدين التونسي = محمد بن محمد ابن آي 
القاسم. 

ناصر الدين ابن حزة = محمد ين عبد الرنمن 
ابن محمد ابن حمزة. 

ابن نباتة = محمد بن محمد بن محمد بن الحسن. 

ابن النجم = آحد بن إساعيل بن أحد ابن 
قدامة. 

نفيع بن الحارث» أبو داود الأعمى اهمداني 
الدارمی:۸١٠.‏ 

ابن النقيب = أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله. 

النووي = یحی بن شرف بن مرّی. 
0. 


1Y 


ابن ابل = الحسن بن هد بن هلال. 
أبو امول الجزري = علي بن عمر بن 
عبد الرحيم. 


اميتمي = أحهد بن عمد ابن حجر. 


اميئمي = علي ابن بي بکر ابن سليمان. 

ولي الدين العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن 
ألحسين. 
الاني» صاحب البیان: ۹۸ . 

بجی بن شرف بن مرّی» يي الدین أبو زکريا 
النووي الحزمي الدمشقى: ٠٠٠١‏ . 

مجیی بن عبد الله بن بکير» آبو زكريا القرشي 
المصري» أحد رواة موطأ مالك: 0۹ 
الشافعى: .٠٠١‏ 

ججیی بن حمد بن حمد» شرف الدین أبو زکریا 
المناوي المصري الشافعى:٠۸.‏ 

يعقوب بن يعقوب بن إبراهيم» شرف الدين 
البعلى الحريري الدمشقى: ۷۳. 

يوسف بن أحد بن كج أبو القاسم الدينوري: 
34 

يونس بن عبد الأعلى بن مَيسَرَة» آبو موسى 
الصدف الملصري: ۳۳۷. 


ف 
ی 
کے د وګ 


(۶) فهرس الكتب الواردة في متن المخطوط 


الإمام ولي الدين العراقي 


أحكام الوقوف والصدقات» للخصاف: ۲۷۳. الرسالة الفقهيةء لابن أبي زيد المالكي: ٠٠١‏ . 


الأذكارء للنووي: ٠١١۷‏ . روضة الطالیین» للنووي: ۱۹1۱۸۷ء ۱۹۷ 

TEV TY TYE TTY TY °4 , ۵ الأ للإمام الشافعي:‎ 

A TV YO STA FOV TEA .۲٤۲ أمالي السرخَسيّ:‎ 

TY c04 oA oV FET TT .٠۳١ البحرء للروياني:‎ 

EYETV .٠۷۲ البسيط؛ للغزالي:‎ 

البيانء للعمراني: ۱۹۸ . الشاملء لابن الصباغ: .٠٠١‏ 

التتمة» للمتولي: .۲٠٠ ١۱۸۳‏ شرح التنبيه» للمحب الطبري: ٠٠١‏ . 

ترتيب الأقسام» للمرعشي: ۱۷۸ . شرح صحیح مسلم للنووي: ٠١٤‏ . 

تصحیح التنبيه» للنووي: ۲٠٠‏ . شرح النهاج» لشهاب الدين الأذرعي: .۲۳٤‏ 

تفسر القرآن العظيم» لابن أي حاتم الرازي: شعب الإيمان = المنهاج في شعب الإيمان 
۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى, للقاضي 

التنبیه» للشیبرازي: .۲٠۲ ۰۲۹۱۰٤٩۰‏ عیاض: ۱۹۳۰۱۹۰۱0۷ . 

التهذیب» للبغوي: ۲٦۰ »۲ ٤۸‏ ۳۷۳. صحيح البخاري: ۱١۳‏ . 

جامع الترمذي = صحيح الترمذي صحيح الترمذي: ٠٠١‏ . 

ا لجرجانيات» لأبي العباس الرویانی: ۲۹۱. صحیح مسلم: ۱٥۵ »٤۷‏ . 

الجواهرء للقمولي: ٤٠١‏ . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 

ا لجاوي» للياوردي: ۲۳۱۰۲۰۳ لابن العربي المالكي: ٠١٤‏ . 

الحاوي الصغيرء للقزويني: .٠٠٠١۲۳۱‏ العدةء لبي عبد الله الطبري: ۲۹۱. 


کتاب الفتاوی 


فتاوی البغوي: .٠٠۹‏ 

.٤۲۱ ۰۳١٦ ۳٤۸ فتاوی القاضي حسین:‎ 

فتاوی ابن الصلاح: ۲۱۸۰۱۹۹ ۲٠٠١‏ 
TT ۹‏ 

فتاوى الغزالي: 1 4° A‏ 

فتاوی القفال الصغیر: .۳١۷ ۳١۸۰۲۸۹‏ 

فتاوی النووي: ٤٩١‏ . 

الكانيء للخوارزمي: .۳٦۸‏ 

الكفايةء لابن الرفعة: .٠١١ ۲٤١‏ 

المحزرء للرافعي: .۳٠٠١‏ 

السائل المكيةء للجال أبن ظهرة: .٠٠٠١‏ 

المستدرك على الصحبحين» للحاكم 


. ۱٥۸ النیسابوري:‎ 


۹ 


مسند الإمام أحمد: ٠١۸‏ . 

مشكل الوسيط» لابن الصلاح: ۲۱۸. 

الطب العالي شرح وسيط الغزايء لابن 
الرفعة: ٤)۳۷‏ , 

معام السئن» للحَطّابي: .٠۳۸‏ 

معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري: 
۹. 

المتهاج» للنووي: ۳۱۹۰۲۷ )۳۷۳ ٤‏ ۳۷. 

النهاج في شعب الإيمانء للحليمي: ٠١۳‏ . 

PVT TENT المهذب» للشيرازي:‎ 

المهئات› للسنوي: 14 TY‏ 

نكت ابن أي الصيف: ۱۷۸ . 

الوجيزء للغرالي: .٠٠١‏ 


7 ل الإمام ولي الدين العراقي 


چ 2 فی 
م ن ودنہ 


)١(‏ ثبت المصادر والمراجع 


الآمدي» سيف الدين بو الحسن» علي ابن أبي علي ابن محمد (ت ٦۴١‏ ه). الإحكام في 
أصول الأحكام. تح. إبراهيم العجوز. بيروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ ١٠٠٤٠ه/‏ 
49م مج / ٤ج‏ 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد الجزري (ت ٠۳١‏ ه). أسد الغابة 
في معرفة الصحابة. تح. علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت» دار الكتب 
العلمية ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ ۷ج. 

وله أيضا: اللباب في تبذيب الأنساب. القاهرة» مكتبة حسام الدين القدسي» ط١ء»‏ 
2| ۸م ا مچ/ ٣ج‏ 

الأرموي» سراج الدين بو الثناءء مود ابن أبي بكر ابن مد (ت 1۸۲ه). التحصيل من 
الحصول. تح. د. عبد الحمید بو زنید. بیروت» مؤسسة الرسالة ط۰۱ /۱٤۰٩۸‏ ۱۹۸۸م ٣ج.‏ 
أمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت ١١٤۲ه).‏ مسند أآحد. تح. شعيب الأرناؤوط. 
بیروت» مؤسسة الرسالة ط۱ ۱٤۲۰۹-۱۲۱۴٤‏ ه/ ٤۹-۱۹۹۲٠۲م)‏ ٥٤ج‏ وفهارس. 
إساعيل القاضي» إساعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي (ت ۲۸۲ه). فضل الصلاة 
على النبي یة. تح. اسعد بن تيّم. عیان» دار العلوم» ط۱ ۲۳٤۱ھ‏ /۳٠٠۲م.‏ 

الإسنوي» جال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي (ت ۷۷۲ه). طبقات 
الشافعية. تح. کال یوسف الحوت. بیروت» دار الکتب العلمیة ط۱ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م 


ا 


جزان. 
إمام الحرمين = الجويني 


الأنصاري = زكريا الأنصاري. 


کتاب الفتاوی ٤۷۱‏ 

۸ د. آنيس»إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. القاهرة ط۲» ٠۳١۹۲‏ ه/ ۲م اما ج 

٩‏ البار» محمد علي. خلق الإنسان بين الطب والقرآن. الدار السعودية» جدّة-الدمام» ط۸ 
۲ هھه/ 1۹4۱ م001 ص. ` 

١‏ باعلوي» السيد عبد الرحمن بن حمد. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد. ببروت دار 
المعرفة» ضمن جلد. 

١‏ بافضل الحضرمي» عبد الله بن عبد الرحمن (ت ۹1۸ ه). مسائل التعليم المشهورة ب المقدمة 
ا لحضرمية. تح. ماجد الحموي. مؤسسة الرسالة» ط ۱٤۰۸۰۱‏ ه/ ۱۹۸۸م ٠1۸‏ ص. 

۲ البجيرمي» سلبمان بن محمد بن عمر (ت ١۲۲١‏ ه). حاشية البجيرمي على الإقناع للشربيني 
المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب. بيروت» دار الكتب العلميةء طا ۷١٤١ه/‏ 
1م 9 ج. 

۳ البخاري» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت ١٠٠ه).‏ صحيح البخاري» 
الریاض» بیت الأفكار الدولية» ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م» ٠۷١١‏ ص. 

٠ بروكلمان» كارل. تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية الثانية). تعريب أ.د. حمود فهمي‎ (١ ٠ 
.ج١٤ حجازي. القاهرةء اهيئة المصرية العامة للکتاب» ط۱ ۱۹۹۳م ۹مج/‎ 

٥‏ البزار» آبو بكر» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت ۲ه). مسند البزار. تح. د. حفوظ 
عبد الرحمن زين اللهء بيروت» مؤسسة علوم القرآن» والمدينة» مكتبة العلوم والحكم» طا 
۹ه ١اج.‏ 

٩‏ البغدادي» الخطیب ابو بکرء آحمد بن علي (ت ٤٩۳‏ ه). تاریخ بغداد. تصحیح عمد سعيد 
العرني. القاهرة مكتبة الخانجي» مطیعة السعادة ط۰۱ ۱۳٤۹‏ ه/ ۱۹۳۰م١ ٠٤‏ ج. 

۷ البخدادي» إسماعيل باشا ابن محمد أمين بن مير سليم. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
الصنفین من کشف الظنون. بیروت, دار الكتب العلمية ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م» جزآن. 

۸ اليغوي» ركن الدين أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء (ت ٠١‏ ده). التهذيب» 
تح. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. بيروت» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
۸ھ / 14۹۷م« ^ج. 


£ ۰ الإمام ولي الدين العراقي 


٩‏ البيجوري» إبراهيم (ت ۲۷۷٠ه).‏ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي. دار 
الفکر» ٣ج‏ : 

.)ه٦۸١ البيضاوي» تاصر الدين أبو الي عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت‎ ١ 
المنهاج في علم الأصول. تح. أ.د. عبد الكريم بن علي النملة. الرياض» مكتبة الرشدء طاء‎ 
۰هھ/ ۱۹۹۹م جزآن.‎ 

١‏ البيهقي» آبو بكر» أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤٥۸‏ ه). السنن الكبرى. تح. حمد عبد القادر 
عطا. بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م»١٠ج.‏ 
تاج الدين السبكي = ابن السبكي. 

۲ الترمذي» بو عیسی» محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ه). صحيح الترمذي. بیروت» 
دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۸۷م» ۷مج/ ١١ج‏ وفهارس. (مطبوع بمامشه 
عارضة الأحوذي). 

۳ ابن تخري بردي» أبو المحاسن» يوسف بن تغري بردي (ت ٤۸۷ه).‏ المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي. تح. أحمد يوسف نجاني. القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية ١۷١١ه/‏ 
107 < ٤ج.‏ 
التقي الفاسي = الفاسي. 
التقي ابن فهد = ابن فهد. 

٤‏ ) التميمي» تقي الدين ابن عبد القادر (ت ٠٠٠٠١‏ ه). الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تح. 
د. عبد الفتاح محمد الخحلو. الرياض,» دار الرفاعي» ط۱ ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م ٤ج.‏ 

٥‏ ابن الجارود» بو محمد» عبد الله بن علي (ت ۷١۳ه).‏ المنثقى من السنن المسندة عن رسول 
الله 5 تح. لحنة من العلاء. بیروت» دار القلېے ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م) ٤1۸‏ ص. 

٣ط الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت ١١۸ه). التعريفات. بيروت» دار الكتب العلميةء‎ ١ 
ه/ ۱۹۸۸ م» ۲۹۲ ص.‎ ۸ 


الجزري = ابن الأثبر. 


کتاب الفتاوی YY‏ 

۷ ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير» محمد بن محمد بن محمد (ت ۸۳۳ ه). غاية النهاية في 
طبقات القراء. تح. ج. برجستراسر. مصر» مكتبة الخانجي» ط۰۱ ۱۳١۱‏ ه/ ۱۹۳۲م» ج. 

۸ الحمل» أبو داود» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي (ت ٤١‏ ١٠٠ه).‏ حاشية الجمل على 
شرح منهج الطلاب. علق عليه وخحرج أحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي. بیروت» دار 
التب العلمیةہ ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ ۸ج. 

۹ ابن الجوزي» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۹۷ ه). المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك. تح. خمد ومصطفى عبد القادر عطا. ببروت» دار الكتب العلمية» طا ١١١٤١ه/‏ 
۲م» ۱۹ مج/۱۸ج. 

۰ ال جوهري» إساعیل بن حّاد (ت ۳۹۳ه). الصحاح. تح. أحمد عبد الغفور عطار. بيروت» 
دار العلم للملایین» ط ۱٤۰۷۰٤‏ ه/ ۱۹۸۷م 1ج. 

١‏ الجويني» آبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت ٤۷۸‏ ه). البرهان قي أصول 
الفقه. علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة. بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م»۱مج/ ٣ج.‏ 

۲) ابن أي حاتم» أبو حمد» عبد الرحن ابن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي (ت ۳۲۷ه). 
تفسر القرآن العظيم. تح. أسعد محمد الطيب. ال مكتبة العصرية» صيدا- ببروت» ومكتية 
نزار مصطفی البازء السعودیة ط۱۹۰۲٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م‏ 

۳) حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت ٠١٦۷‏ ه). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
بیروت» دار الكتب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م» جزآن. 

٤١‏ ) الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله» حمد بن عبد الله بن مويه (ت ٤١١‏ ه). المستدرك على 
الصحيحين. تح. مصطفى عبد القادر عطا. بيروت» دار الكتب العلمية» ط١١‏ ١١١٤٠ه/‏ 
۰م ٤ج‏ وفهارس. ۰ 

٥‏ ) وله أیضا: معرفة علوم الحديث. اعتنی به أ.د. معظّم حسین. بروت» الكتب التجاري» 
٦ص.‏ 


7 الإمام ولي الدين العراقي 


٦‏ ابن جبّان» بو حاتم» حمد بن حبان البستي (ت ٤‏ ۳۵ه). صحيح ابن حبان (مطبوع مع 
الإحسان ني تقريب صحيح ابن حبان. تح. شعيب الأرناؤوط. بيروت» مؤسسة الرسالةء 
طا ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱م۰ ٦۱ج‏ وفهارس. 

۷ وله أيضا: مشاهير علماء الأمصار. عني بتصحيحه. فلايشهمر. بيروت» دار الكتب 
العلميةء ٤۹‏ ٣ص.‏ 

۸ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن محمد بن علي (ت ۲١۸ه).‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة. دار الكتب العلمية» بيروت» ٤‏ مح/ ۸ج وفهارس. 

۹ وله أيضا: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ. تح. د. محمد عبد المعيد خان. بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط۲ ٩١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)٠‏ مج/ ۹ج. 

)٠‏ وله أيضا: تهذيب التهذيب. تح. خليل مأمون شيجا وآخرين. بيروت» دار المعرفة» طا» 
۷ ھهھر/ 1۹41م 1 ج. 

١‏ وله أيضا: الدراية في تخريج أحاديث اهداية. صححه وعلق عليه السيد عبد الله هاشم 
اليماني. بيروت» دار المعرفة» ج/ ١‏ مج. 

۲ وله أيضا: الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة. ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي. 
بیروت» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۲۰۴۱۹۹۷ مج/ ٤ج.‏ 

۳ ) وله أیضا: ذيل الدرر الكامنة في أعيان الائة التاسعة. تح. أحمد فريد المزيدي. بيروت» دار 
الکتب العلمیة» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م» ۳۷٦‏ ص. 

›١ط وله أيضا: رفع الإصر عن قضاة مصر. تح. علي محمد عمر. القاهرة» مكتبة الخانجي»‎ )٤ 
ھ«ھه/ 1۹4۸م 90۰ ص.‎ ۸ 

٠‏ وله أيضا: فتح الباري شرح صحيح البخاري. حقق عدة أجزاء منه عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز. الریاض - دار السلام» دمشق - دار الفیحاء» ط۱› ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م» ۳١ج.‏ 

٠‏ وله أيضا: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس. تح. د. يوسف عبد الرحن المرعشلي. 
بیروت» دار المعرفة» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ ٣ج.‏ 


کتاب الفتاوی £ 

۷ ابن حجر ايتمي» شهاب الدين يو العباس» آحمد بن محمد بن علي المي (ت ٤۹۷ه).‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام. بيروت دار الكتب العلميةء ۷١٤٠ه/‏ ۲۷ ۱۲۷ ص. 

(EA‏ وله أيضا: تحفة المحتاج بشرح المنهاج. ببروت» دار الفكر (مصورة عن المطبعة الميمنية 
بمصر» ۱۳۱۵ ه)» ١ج‏ 

۹4 وله أيضا: ا لجوهر المنظم في زيارة القبر الشربف النبوي المكزم. تح. د. محمد زينهم. مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط۱ ۲۰۰۰م۰ ۱٤۹‏ ص. 

)٠١‏ وله أيضا: الد المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام ا محمود. دار المدينة المنورة 
ط۲ ٤١٦‏ ۱هھ/ ٥‏ م. 

»٣ط وله أيضا: حاشية على شرح الإيضاح في مناسك المج للنووي. بيروت» دار الحديث»‎ ١ 
هھ/ ۵م۲۸ ص.‎ ٥ 

۲) وله آیضا: الفتاوی الفقهية الکبری. بیروت» دار الفکر» ۳١٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م؛ ٤ج.‏ 

۳) الحسينى» شمس الدين أبو المحاسن» محمد ابن أبي علي ابن الحسين (ت ١٠۷ه).‏ ذيل 
تذكرة الحقاظ للذهبي. ببروت» دار الكتب العلمية» مطبوع ضمن جلد. 
ا لحضرمي = بافضل. 

)٤‏ الحليمی» أبو عبد اله الحسين بن الحسن بن محمد (ت ٤٠۳١‏ ه). المنهاج في شَعَّب الإيمان. 
تح. حلمي محمد فودة. بیروت» دار الفکر» ط۱ ۳۹۹١ه/‏ ۹مم ج. 
الحموي = ياقوت. 

)٥‏ الصاف ابو بک أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني (ت ١١۲ه).‏ أحكام الأوقاف. مطبعة 
ديوان عموم الأوقاف المصريةء ۱۳۲۲ ه/ ٤‏ ۱۹۰م» ٣۷٠١‏ ص. 

٦‏ التطابيء أبو سلییان» مد بن محمد بن إبراهیم بن حَحطاب (ت ۳۸۸ه). معام السنن. تح. 
أحمد محمد شاكر» وحمد حامد الفقي. بيروت» دار المعرفة (مصورة عن مطبعة السنة 
المحمدية)» ۱۳۹۹٠ه‏ ضمن ۸ج. 


٦۷ء‏ الإمام ولي الدين العراقي 


۷) ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني (ت ۷۷١‏ ه). 
الإحاطة في أخبار غرناطة. تح. حمد عبد الله عنان. القاهرةء مكتبة الخانجي» ط ۱» (۹۵١٠ه/‏ 
94۵م ٤ج.‏ . 

ا لخطيب البغدادي = البغدادي. 
ا لخطيب» الشربيني = الشربيني. 

۸) الخطیب» > مصطفى عبد الكريم» معجم الصطلحات والألقاب التار خيةء بروت» مۇسسة 
الرسالةء ط١١‏ ١١١٤١ه/‏ 041001 ص۔. 

٩4‏ ابن نحلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت ۸٠۸ه).‏ مقدمة تاريخه. 
ضبط متنه ووضع حواشيه أ. خليل شحادة. بيروت» دار الفكر» ط١»‏ ۱ ه/ ۱۹۸1م 
۱ص. 

۰) ابن خلّكان» شمس الدين أبو العباس» أحد بن محمد ابن أي بكر (ت 1۸١‏ ه). وفيات 
الأعيان وآنباء آبناء الزمان. تح. د. إحسان عباس. بيروت» دار الثقافة» ۱۹۹۸ م» ۸ج. 

1 آبو داود» سليان ابن الأشعث السجسبتاني (ت ۲۷۵ه). سنن اڀ داود. بیروت» دار ابن 
حزم» ط1 ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م ۹۳٤‏ ص. 

۲ الداودي» شمس الدين› محمد بن علي بن اهمد (ت ١٥٤۹ه).‏ طبقات المفسرين. مراجعة 
وضبط لحنة من العلماء. ببروت» دار الكتب العلميةء جزآن. 

۳ الدقر» عبد الغني» فهرس مخطوطات الفقه الشافعي با لمكتبة الظاهرية. مطبوعات المجمع 
العلمي العربي» دمشق» ۱۳۸۳ ه/ ۳٦۱۹م ٣١١‏ ص. 

٤‏ ابن دقماق» صارم الدين» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت ۹٠۸ه).‏ الجوهر الثمين 
في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. تح. الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. مكة» جامعة 
أم القرى» ۰ص. 

٠‏ الدمياطي» السيد بو بكر ابن السيد محمد شطاء السيد البكري. حاشية إعانة الطالبين على 
حل آلفاظ فتح المعين. بيروت» دار الفكر» ٤ج.‏ 


کتاب الفتاوی ۷ 

) دهمان» عمد أحد. معجم الألفاظ التاربخية في العصر المملوكي. بيروت دار الفكر 
المعاصرء ودمشق» دار الفکر» ط ۱۰۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۰م) ٠١۸‏ ص. ۰ 

۷ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله» حمد بن أحمد بن عثان (ت ۸٤۷ه).‏ سير آعلام 
النبلاء. تح. شعيب الأرناؤوط وآخرين. ببروت» مؤسسة الرسالة» ط۵۱ ۹١١١ه/‏ 
۸ مءم» ۲۳ج وفهارس. 

۸) وله أيضا: العبر في خير من غبر ومعه ذيل العبر له أيضا. تح. محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول. بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ٠٤٠٥‏ ه/ ٥۱۹۸م‏ ٤ج.‏ 

)٩۹‏ وله أيضا: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تح. محمد عوامة وأحد عمد 
ا لمخطيب. جدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» ط١‏ ۳١٤٠١ه/‏ 
۲م» جزآن. 

)۷١٠‏ وله أيضا: معجم شيوخ الذهبي. تح. د. روحية عبد ألرحمن السيوني. بيروت» دار الكتب 
العلمیة» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م ٤١‏ ٣۷ص.‏ 

١‏ وله أيضا: معرفة القزاء الكبار. تح. بشار عواد معروف وآحرين. بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط١ ١٤١٤‏ هه جزآن. 
الرازي = ابن آي حاتم. 

۲ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت ٠٦‏ ٦ه).‏ التقسير الكبير المسمى مفاتيح 
الغیب. بیروت) دار لفکر» ط۰۳ ۱٤۰١٥‏ ه/ ٩۱۹۸م۱۹۰مج/ ٣۲‏ ج. 

۳ ) وله أيضا: اللحصول في علم أصول الفقه. تح. د. طه جابر فياض العلواني. بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط۲ ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م» ٥ج‏ وفهارس. 

)٤‏ ابن رافع السلاآمي» تقي الدين بو الفضل» محمد بن رافع (ت ٤۷۷ه).‏ الوفيات. تح. 
صالح مهدي عباس. بيروت» مؤسسة الرسالة» طا ١١٤٠ه/‏ ۲ م» جزآن. 

٥‏ الرافعي» أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني (ت 1۲۳ ه). الشرح 
الكبير المسمى ب العزيز شرح الوجيز. تح. علي محمد معوض وعادل أحد عبد الموجود. 
بروت» دار التب العلمية» ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م١١٠ج.‏ 


£۷۸ الإمام ولي الدين العراقي 


١‏ ) الرشيدي» أحمد بن عبد الرزاق بن محمد (ت ١۹١٠ه).‏ حاشية الرشيدي على نهاية 
المحتاج. (مطبوعة مع النهاية)» ا لمكتبة اللإسلامية» ضمن ۸ج. 
الرملي = الشهاب الرملي. 
ابن الرملي = الشمس الرملي. 

۷ الزركشي» بدر الدين أبو عبد الله» محمد بن بهأدر بن عبد الله (ت ٤۷۹ه).‏ المنثور في 
القواعد. تح. د. تیسیر فائق محمود. الکویت» وزارة الأوقاف» ط۰۲ ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸۵ م» ٣ج.‏ 

۸ الزرکلي» خير الدین (ت ۱۳۷١‏ ه). الأعلام. بیروت» دار العلم للملایین» ط1 ٤۱۹۸م‏ ۸ج. 

۹٩۹‏ زکريا الآنصاري» زین الدین ابو بحیی» زکریا بن محمد بن آحمد (ت ٩۹۲ه).‏ حاشيته على 
أستى المطالب شرح روض الطالب. المكتبة الإسلامية ٤‏ مج. 

٠‏ وله أيضا: الإعلام والاهتام بجمع فتاوى شيخ الإسلام. تقديم وترتيب أحمد عبيد. 
بیروت» عالم الکتب» ط ۲ ۱٤۰ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» ٤٠٦‏ ص. 

|^( وله أيضا: تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب. خرج أحادیثه وعلق عليه صلاح 
ابن محمد بن عويضة. بیروت. دار التب العلمية» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م١١٠٣ص.‏ 

۲ ابن أي زيد» عبد الله ابن أي زيد عبد الرحهن القيرواني (ت ١۳۸ه).‏ الرسالة الفقهية. 
تح.د. المادي وء ود. محمد أبو الأجفان. بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
7م ۲ ص. 

۳ ابن السبكي» تاج الدين أبو نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ١۷۷ه).‏ 
الإبہاج في شرح المنهاج. بیروت دار الكتب العلمیةء ط۱ ٤۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م‏ "ج. 

٤‏ وله أيضا: طبقات الشافعية الكبرى. تح. عحمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الجلو. 
بيروت» دار إحياء الكتب العربيةء طا ١١ج.‏ 

٥‏ السبكي» تقي الدين أبو الحسن» علي بن عبد الكاني (ت ١١۷ه).‏ فتاوى السبكي. 
ببروت» دار المعرفةء جزآن. 
السجستاني = أبو داود. 


کتاب الفتاوى ۹ 


١‏ السخاوي» شمس الدين أبو حمد» محمد بن عبد الر حن بن محمد (ت ۹٠۲‏ ه). الذيل على 
رفع.. ۵۸۸ ص. 

۷ وله أيضا: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بیروت» دار الجیل» ط۰۱ ۱۲٤۱ه/ ٠۹۹۲‏ 
٦‏ مج/ ۱۲ ج. 

۸/) وله أيضا: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. تح. د. بشار عواد معروف وآخرين. 
بيروت»› مؤسسة الرسالةء ط١‏ ١١٤١ه/‏ ۵م ۴ج وفهارس. 

)/٩‏ سزكين» فؤاد. تاريخ التراث العربي. ترجة إلى العربية د. حمود فهمي حجازي. الرياض» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» ط۲ ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م »٣١ج.‏ 

)٠١‏ السقاف» السيد علوي بن أحمد بن عبد الرحمن (ت ١١٣١٠هن).‏ الفوائد المكية في) بجتاجه 
طالب الشافعية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط الأخيرت ۳۵۸١ه/‏ ١٤۹٠م‏ 
ضمن جلد. ۰ 

١‏ سلمان» مشهور حسن. «الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون المجلدات والمجلات)ء 
دار إلصمیعي للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۱٤۱٤ ٩۱‏ ه/ ۱۹۹۳م.٠۳؟ص.‏ 
السلامي = ابن رافع. 

١‏ السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي (ت ۲٦٠ه).‏ الأنساب. 
تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي. بيروت» دار الكتب العلمية (مصورة عن دار 
الجنان)» ۱٤۰۸۰١‏ ه/ ۸م 2ج. 

۳ السوّاس» ياسين محمد. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (المجاميع)» دمشق» مجمع 
اللغة العربيةه ۷١٤٠ه/‏ 1 م» جزآن. 
السيد البكري = الدمياطي. 

٤‏ السيوطي» جلال الدينء عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد (ت ۹١١‏ ه). الأشباه والنظائر 
في قواعد وفروع فقه الشافعية. بیروت» دار الكتب العلمية ط۱ ۳١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م» 


ص. 


5 الإمام ولي الدين العراقي 


٥‏ وله أيضا: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تصحيح محمد أمين الخانجي. مص 
مطبعة السعادة» ط١‏ ۳۲١١ه ٤1١‏ ص. 
١0‏ وله أيضا: الحاوي للفتاوى. دار الفكرء ج 
۷) وله أيضا: خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تح. محمد أبو الفضل ابراهيم. 
القاهرةء دار إحياء الكتب العربية» طا ۸۷١١ه/‏ ۷م 
۸ وله أيضا: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي. بيروت» دار الكتب العلمية» مطبوع ضمن جلد. 
۹ وله أيضا: طبقات السقًاظ. تح. لحنة من العلماء. بيروت» دار الكتب العلمية طا ٤٠۴‏ ١ه/‏ 
۲ م» 1۷ ص. 
٠١‏ وله أيضا: شرح التنبيه. تح. مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. بيروت ط١‏ 
1 ھ/ 1441م 
١‏ الإمام الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس (ت ٤٠۲ه).‏ الأم. تح. د. أحمد بدر 
الدین حسون. بیروت,» دار قتیبة» ط۱ ١١٤١ه/‏ 1م ۱۰ مج/ ١۱ج‏ وفهارس. 
1۰۲( الشبرامَلّسي» نور الدين أبو الضياء» علي بن علي (۸۷ ١٠ه).‏ حاشيته على نهاية المحتاج 
(مطبوعة مامش «النهاية»). . المكتبة الإسلامية» ۸ج. 
۴ الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب (ت 4۷۷ه.). مغني المحتاج إلى معرفة 
آلفاظ النهاج. بيروت, دار الفكرء ٤ج.‏ 
4( الشرواني» عبد الحميد. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (مطبوع مع التحفة). بيروت» 
دار الفكر» ١٠ج‏ 
٥‏ د. شلبي» أحمد. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. القاهرة» مكتبة 
النهضة المصريةء ط٤‏ ۱۹۷۹م» دمج/ ١٠١ج.‏ 
١‏ الشمس الرمليء محمد بن أحمد (ت ١٠١٠٠ه).‏ . نباية المحتاج إلى شرح النهاج: المكتبة 
الإسلاميةء ۸ج. 
1۰¥( الشهاب الرمليء فتاوى الشهاب أحد الرملي. (مطبوعة مامش الفتاوى الفقهية الكرى 
لابن حجر امیتمي). بیروت» دار الفک» ۳١٤٠ه/‏ ۳م ج 


کتاب الفتاوی ٤۸۱‏ 

۸ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت ١٠٠٠ه).‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع. بيروت» دار المعرفةء جزآن. 
الشيباني = أحمد بن حنبل. 
الشيباني = محمد بن الحسن. 

۹ ابن أبي شيبة» أبو بكرء عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت ١١۲ه).‏ الكتاب المصنف في 
الأحاديث والآثار. تح. محمد عبد السلام شاهين. بيروت» دار الكتب العلميةه 
ط ۱۰۱٤۱1‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ ۷ج وفهارس. 

٠١‏ الشيرازي» أبو إسحاق» إبراهيم بن علي ين يوسف (ت ٤۷١‏ ه). التتبيه. تح. مكتب 
البحوث والدراسات في دار الفکر. ببروت» ط۰۱ ۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م‏ 

۱ وله أيضا: طبقاث الفقهاء. تح. د. إحسان عباس. بیروت» دار الرائد العربي» ۱۹۷۰ م» 
۱ص. ۰ 

1۲( وله أيضا: المهذب. تح. د. محمد الزحيلي. دمشق» دار القلم» وبيروت» الدار الشاميةء ط١»‏ 
۷ هھ/ ۱۹۹٩‏ م» ۵ج وفهارس. 

.)ه1٤١ ابن الصلاح» تقي الدين أبو عمروء عثان بن عبد الرحمن بن موسى (ت‎ ١ 
فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه. تح. د. عبد المعطي‎ 
آمين قلعجي. بيروت» دار ا معرفةء ط١ ١١٤٠ه/ 1م ج.‎ 

٤‏ الطرابلسي» علاء الدين أبو الحسن» علي ابن خليل. معين الحكام فيا يتردد بين ا خصمين 
من الأحکام. بولاق-مصر» ط۱ ١٠۳٠ه ۲٠۷‏ ص. 

٥‏ عاشور» سعید عبد الفتاح. مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك. بیروت» دار 
النهضة العربية» ٤٠‏ ص. 

1 العامري» رضي الدين أبو البركات» محمد بن أحمد بن عبد الله (ت ٤۸1ه).‏ بهجة 
الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين. تح. عبد الله الكندري. بيروت» دار 
ابن حزم» ط۱ ۲۱٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م ۲۱۷ ص. 


AY‏ الإمام ولي الدين العراقي 


۷ العبادي» شهاب الدين» أحمد بن قاسم (ت ۹٩٤‏ ه). حاشية العبادي على تحفة المحتاج. 
(مطبوع مع «تحفة المبحتاج»). 

11۸( عبد الرزاق بن همام بن تافع الصنعاني آبو بکر (ت ١ه).‏ المصنف. تح. حبيب 
الرهمن الأعظمي. بيروت» المکتب الإسلامي» ط ۱٤۰٩۳٣۲‏ ه/ ۱۹۸۳م ١أج.‏ 
ابن عبد السلام = العز ابن عبد السلام. 

۹ / عبد القادر الحنفي» حيي الدين أبو حمد» عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي (ت ١۷۷ه).‏ 
ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية. حيدر باد الدكنء مطبعة مجلس دائرة ا معارف البريطانية 
با هند ط1 ۲ج. 
العجيلي = الجمل. 
ابن العراقي = الولي العراقي. 

1۲۰( ابن العربي المالكي» بو بكرء محمد بن عبد الله بن حمد (ت ١ ٤١‏ ه). عارضة الأحوذي 
بشرح صحیح الترمذي. بیروت» دار التب العلمیة» طا ۱۸٤۱ه/‏ 1۹۸۷ 
۷مج/ ۱۳ج وفهارس. ; 

۲۱ العز ابن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام ابن أي القاسم (ت ٦٦۰‏ ه). قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» تحح. عبد اللطيف حسن عبد الرحهن. بيروت» دار الكتب 
العلمیة ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۸۲م۰٠مج/‏ ٣ج.‏ 
العسقلاني = ابن حجر. 

١‏ ابن عطيةء أبو حمد» عبد الحق بن غالب بن عبد الملك الأندلسي (ت ٤١‏ ٠ه).‏ المحرر 
الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز. . تح. عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال 
إبراهيم. الدوحة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» ط١‏ ۸١١٤٠ه/‏ 
۷ م علي الشراملسي = الشبرامَلسي. 

۳ العُلّيمي» جير الدين أبو اليمن» عبد الرحهمن بن محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۲۸ه). 
الأنس ا جليل بتاريخ القدس والخليل. مصرء المطبعة الوهبية» ١۲۸۳‏ ه جزآن. 


کتاب الفتاوی ۸۳ 

٠‏ وله أيضا: المنهج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحد. تح مصطفى عبد القادر عطا. 
ببروت» دار الكتب العلميةء ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ 4م ٣ج‏ 

۵ ابن العادء أبو الفلاح» عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت ۸۹٠١ه).‏ شذرات الذهب في 
آخبار من ذهب» بيروت» ا مكتب التجاري» ٤‏ مج/ ۸ج. 

٠‏ العمراني» أبو الخبر» جى ابن أبي اير ابن سام العمراني الياني (ت ٠١۸‏ ه). البيان في 
مذهب الإمام الشافعي. اعتنى به قاسم محمد النوري. جدة دار المنهاج» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
۰م ۱۲ج وفهارس. 

۷ القاضي عياض أبو الفضل» عياض بن موسى ابن عباس اليحصبي (ت ٤٤٠ه).‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. تح. د. أحمد بكير عمود. 
ببروت» دار مكتبة الحياة» وطرابلس - ليبياء دار مكتبة الفكر» ۱۳۸۷٠ه/‏ ۷م 
٣مج/‏ ٤ج‏ وفهارس. 

۸ وله أيضا: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تح. عبده علي كوشك. دمشق» مكتبة 
الغزال» وبیروت» دار الفیحاءء ط۱ ۲۰٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م ۹0۲ ص.. 

۹ العيدروس» يي الدين»ء عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (ت ۳۸٠٠ه).‏ النور السافر 
عن آخبار القرن العاشر. ببروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ۰۵٤١ه/‏ ٩۱۹۸م ٤0‏ ص. 

١‏ الغزاليء بو حامد» محمد بن محمد بن محمد (ت ٠٠١‏ ه). الوجيز (مطبوع مع الشرح 
الكبير للرافعي). 

١‏ وله أيضا: فتاوى الغزالي. تح. مصطفى عمود أبو صبري. العهد العا مي للفكر 
والحضارة الإسلاميةء کوالالمبور» ۱۹۹٩‏ م»› 

١‏ وله أيضا: الوسيط في المذهب. تح. أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر. دار السلام 
طا ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م ۷ج (مطبوع معه کتب آخری). 
الغزي = ابن قاسم. 
الغزي = نجم الدين. 


۸6 الإمام ولي الدين العراقي 


۳ ابن فارس» أحد بن فارس بن زكريا (ت ١۹ه).‏ مجمل اللغة. تح. زهير عبد المحسن 
سلطان. بیروت» مؤسسة الرسالق ط ۱٤۰٩٩۰۲‏ ه/ ۲۰۵۱۹۸۱ مج/ ٤ج.‏ 

٠‏ الفاسي» تقي الدين أبو عبد لله» محمد بن أحمد بن علي (ت ۸۳۲ ه). ذيل التقييد في رواة 
السئن والمسانيد. تح. كال يوسف الحوت. بيروت» دار الكتب العلمية» طا ١٠١٠ه/‏ 
۰مءم» جزآن. 

(Yo‏ وله أيضا: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تح. محمد حامد الفقي. بيروت» مؤسسة 
الرسالةء ط ۱٤۰۹۲‏ ه/ ۱۹۸1م ۸ج. 
الفخر الرازي = الرازي. 

۳ ابن فرحون» برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ت ٩۷۹ه).‏ 
تبصرة الحكام في آصول الأقضية ومناهج الأحكام. بيروت» دار الكتب العلمية (مصورة 
عن المطبعة الشرقية بمصر)» ط۰۱ ۱١۳١ه‏ ٣ج.‏ 

۷ وله أيضا: الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء ا لمذهب. بيروت» دار الكتب العلمية 
٤‏ ص. 

۸ ابن فهد» تقي الدين أبو الفضلء محمد بن تحمد بن محمد (١۸۷ه).‏ لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ للذهبي. بيروت, دار الكتب العلميّة. 

۹ الفیروز آبادي» جد الدین ابو طاهر» محمد بن يعقوب بن محمد (ت ۸۱۷ه). القاموس 
امحيطء تح. مكتب تحقيق التراث ني مؤسسة الرسالة. بیروت» ط۱٤ ۱٤٩٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ 
۰ ص. 

٠‏ الفيومي» أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي (ت ١۷۷ه).‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير. بيروت, دار الكتب العلمية» ١مح/‏ ١ج.‏ 

۱ ابن قاسم الغزي» بو عبد الله» حمد بن قاسم (ت ۹1۸ه).شرح ابن قاسم الغزي على 
متن أبي شجاع المسمى» أو فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. بيروت» دار 
الفكرء ج. 


کتاب الفتاوی A0‏ 

۲ ابن قاضي شهبةء تقي الدين أبو بكر» أحمد بن محمد بن عمر (ت ۱ه). تاریخ ابن 
قاضي شهبة. تح.عذنان درویش. دمشق» ۱۹۷۷ م» ۳ج. 

۳ وله أيضا: طبقات الشافعية. اعتنى بتصحيحه وعلق عليه: الحافظ عبد العليم خان. 
بيروت. دار الندوة الحديدة ۷١١٤٠ه/‏ ۹۷م مج / ٤ج.‏ 

٤‏ القرافي» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي (ت 
٤ه).‏ الذخيرة. تح. أ. عمد أبو خبزة. بيروت» دار الغرب الإسلامي» طا 
‰٤‏ ہءم» ۱۳ج وفهارس. 

60( ابن قطلوبغاء قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني (ت ۸۷۹ه). تاج التراجم. تح. 
محمد خير یوسف. دمشق» ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م» ٦۸‏ ص. 

1 القلقشندي» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن علي بن أحمد (ت ١۸۲ه).‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرةء المطبعة الأميرية ۱هھه/ ۱۹۱۳م ٤۱ج‏ وفهارس. 

۷ القليوبي» شهاب الدين»ء أحد بن أحد بن سلامة (ت ٠١١۹‏ ه). حاشية القليوي على 
شرح المنهاح للجلال المحلي. القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 1 ھAھ/‏ 1401م« 
ضمن ٤‏ ج. 

۸ ابن القيم» شمس الدين أبو عبد الله حمد ابن أبي بكر ابن أيوب (ت ١١۷ه).‏ الروح. 
تح. محمد إسکندر یلدا. بیروت» دار التب العلمية» ط۱ ۲١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م» ٣۷٤‏ ص. 

۹ الكتاني» عبد الجي بن عبد الكبير (ت ۲هم). فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات. بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط٣‏ ۲١٤۱ه/‏ 
۲ م» جزآن وفهارس. 

١‏ الكتاني» محمد بن جعفر (ت ١٤١٠ه).‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة. بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط٤ ۱٤۰٩٩‏ ه/ ٩۱۹۸م» ٣٤۲‏ ص. 

١‏ ابن كثير» عاد الدين أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ البداية والنهاية. 
ببروت» مكتبة المعارف» ط1 ٦١٤١ه/‏ 9 م,م» ٤۱ج‏ وفهارس. 


n‏ اللإمام ولي الدين العراقي 


(\o۲‏ أبن ماجه» محمد بن يزيد القزوبني (ت 9.). سنن ابن ماجه. تح. محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار الفكر» جزآن. 1 

(or‏ اماوردي» آبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب (ت ٥ ٠‏ ٤ه).‏ الحاوي الكبير. تح. علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الوجود. بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱۹۹٩‏ ١ج.‏ 

٤‏ المُجبيء المولى» محمد أمين بن فضل الله بن حب الله (ت .)١١١١‏ خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر. تصحيح مصطفى وهيي. مصرء المطبعة الوهبية» ١۲۸۴‏ ه ٤ج.‏ 

٥‏ مد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله (ت ۱۸۹ه). الآثار. تح. أبو الوفاء الأفغاني. 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۲ء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م جزآن. 

۲ خلوف» محمد بن محمد بن خلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. ببروت» دار 
الفكر» جلد واحد. 

۷ مسلم» آبو عبد الله مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري (ت ١٣۲ه).‏ صحيح 
مسلم. الرياض» دار ا لمغني» وبیروت» دار ابن حزم» ط۱ ۱۹١٤١ه/‏ ۸م ۷ ص. 

۸ ابن مفلح» برهان الدين» إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت ٤۸۸ه).‏ المقصد الأرشد في 
ذكر اصحاب الإمام أحمد. تح. د. عبد الرحهمن بن سليان العْبيمين. الرياض» مكتبة 
الرشدے ط۱ ١۱٤۱ہ/‏ ۱۹۹۰م ٣ج.‏ 

۹ المقريزي» تقي الدين أبو العباس» أحمد بن علي بن عبد القادر (ت ٤٥‏ ۸ه). إغاثة الأمة 
بكشف الغكّة أو تاريخ المجاعات في مصر. سورياء دار خالد بن الوليدء ۸۷ص. 

٠١‏ وله أيضا: درر العقود الفريدة (قطعة منه). تح. د. عدنان درويش وعمد المصري. 
دمشق» وزارة الثقافة» ۱۹۹٩‏ م» جزآن. 

١‏ وله أيضا: السلوك لعرفة دول الملوك. تح. محمد عبد القادر عطا. بیروت» دار الكتب 
العلمية» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه۱۹۹۷ م» ۷ج وفهارس. 

۲ وله أيضا: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ب«الخطط المقريزية). وضع 
حواشیه: خلیل المنصور. بیروت» دار الكتب العلميةء ط۱ ۱٤۱۸‏ ه= ۱۹۹۸م ٤ج.‏ 


کتاب الفتاری AY‏ 

۳ ابن اللقن» سراج الدين أبو حفص» عمر بن علي بن أحمد (ت ۸١ ٤‏ ه). العقد المُذْكَب 
في حملة طبقات المذهب. تح. يمن نصر الأزهري وسید مھنی. بیروت» دار الكتب 
العلميةء ط۰۱ ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ م» ٦1٤١‏ ص. 

11€( المليباري» زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين. فتح المعين لشرح قرة العين بمهيات 
الدين. بيروت» دار الفكر» ضمن ٤‏ ج. 

٠‏ ابن المنذر» أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ۳٠۸‏ ه). الإهاع. تح. 
د. أبو هماد صغير أحد بن عمد حنيف. عجران» مكتبة الفرقان» ورس الفيمة» مكتبة 
الغقافةء ط۲ ۰هل ۹ء ٣۲‏ ص. 

1 ابن منظور» جال الدين أبو الفضل» محمد بن مكرم بن علي (ت ١١۷ه).‏ لسان العرب» 
بیروت» دار صادر» ط ۱» ۰ ۱۳۰ه ۱١‏ ج. 

۷ مؤسسة آل البيت. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (قسم الحديث). 
عبان المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ۱ء ۱۹۹۲-۱۹۹۱ م» ٣ج.‏ 

۸ قسم الفقه وأصوله. ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹٩۹‏ م» ۸ج (لم ينتهي طبع کامل أجزائه). 

۹ قسم القرآن وعلومه (التفسیر). ۱۹۸۷م» ۲١ج‏ وفهارس. 

٠‏ ميارة» بو عبد الله محمد بن أحمد (ت ني القرن الحادي عشر). شرح تحفة الحكام للقاضي 
ابن عاصم الأندلسي. بيروت» دار الفكر» ۲ج. 

١‏ النجم الغزي» أبو المكارم» محمد بن محمد بن محمد (ت .)٠١١١‏ الكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة. تح. د. جبرائیل سلیم‌ان جبّور. بیزوت» الناشر عمد آمین دم» ٣ج‏ 
أ شب إبراهیم رمضان» بیروت» دار المعرفة» ط ۱ء ١١٤١ه/‏ ۴مم 

۳ النسائي» أبو عبد الرحن» أحمد بن شعيب (ت ١٠۳ه).‏ السنن الكبرى. تح.د. عبد 
الغقار سلیان البنداري»› وسید کسروي حسن. بیروت» دار الكتب العلميةء طا 
۱1 ه`ھ/ 1۹41م 1ج. 


AR‏ الإمام ولي الدين العراقي 


<( أبو تعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت ٤١‏ ه). حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. بيروت» دار الكتب العلميةء ١٠ج‏ وفهارس. ۰ 

النووي» عيي الدین آبو زکریاء بجیی بن شرف بن مِرّی (ت ٦۷۷‏ ه). الأذكار. . تح. 
عبد القادر الأرناؤوط. دار الملاح» ۱۳۹۱ هہ/ ۱۹۷۱م ٣۸۲‏ ص. 

.ج٣ وله أيضا: عذيب الأسماء واللغات. بيروت» دار الكتب العلميةء‎ ٠ 

۷ وله أيضا: تحرير ألفاظ التنبيه. تح. عبد الخني الدقر. دمشق» دار القلم» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ 
4۸م ۳۷٤‏ ص. 

۸ وله أيضا: تصحيح التنبيه للشيرزي. تح. أ.د. حمد عقلة الإبراهيم. بيروت مؤسسة 
الرسالة» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ ضمن مجلدين. 

1۷4( وله آیضا: شرح صحیح مسلم. بیروت» دار إحیاء التراث العربي» ۹مج/۸١ج.‏ 

/ه٠٤٠١ وله أيضا: روضة الطالبين وعمدة المفتين. ببروت» المكتب الإسلامي» ط۲‎ ٠ 
ج‎ e0۵ 

۱ وله أیضا: الجموع. تح. د. حمود مطرجي. بيروت دار الفكر» طراء ۷١٤١ه/‏ 
7ج 

۲ وله أيضا: منهاج الطالبين (مطبوع مع «مغني المحتاج»). بيروت» دار الفكر» ضمن ٤ج.‏ 

۳ ابن هداية الله الحسيني» بو بكر (ت ٤٠١٠ه).‏ طبقات الشافعية. پبروت» دار الآفاق 
الجديدة» ط۲ ۱۹۷۹ م٦۲۸‏ ص. 
الهيتمي = ابن حجر ايتمي. 

٤‏ افيثمي» نور الدين أبو الحسن» علي ابن بي بكر ابن سليمان (ت ۷٠۸ه).‏ مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. تح. عبد الله محمد الدرویش. بیروت» دار الفکر» ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۹۹٠م»‏ 
١٣ج‏ وفهارس. 

ه٠٤١۸ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الموسوعة الفقهية. ط۲‎ ٥ 
م ج‎ ۱/ 


کتاب الفتاوی ۸۹ 

.)ه۸۲١۹ الولي العراقيء ولي الدين أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين (ت‎ ١ 
/ه٠٤١١‎ ١ط الإطراف بأوهام الأطراف للمزي. تح. کال يوسف الحوت. بیروت»‎ 
ص.‎ ۵٤ 1م‎ 

۷ وله أيضا: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. تح. عبد الله نؤارة. الرياض» مكتبة 
الرشید» ط۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ٩۱۹۹م ٣۸٤‏ ص. 

۸ وله أيضا: الذيل على العبر في خبر من عَبَر للذهبي. تح. صالح مهدي عباس. بيروت» 
مؤسىسة الرسالة ط۱ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م» جزآن وفهارس. 

۹Q‏ وله أيضا: ذيل الكاشف للذهبي. تح. بوران الضناوي. بيروت» دار الكتب العلميةء طا 
هھه/ ۱۹۸7م ۳۸1 ص. 

4۰( وله أيضا: طرح التاريب في شرح التقريب. جعية النشر والتأليف الأزهرية» ط١‏ ٤١٠١٠١ى‏ 
۸ج مج 

١‏ وله أيضا: الغيث الهامع شرح حع الجوامع. تح. مكتبة قرطبة. القاهرة» مطبعة الفاروق 
الحدیئة ط۱ ۱٤۲١‏ هر/ ۰۰٠۲م‏ ج. 

۲ ياقوت الحموي»؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت ١1۲ه).‏ معجم 
البلدان. تح. فريد عبد العزيز الجندي. بيروت دار الكتب العلمية طا ١٠١١١ه/‏ 
۰ م» اج وفهارس. 


ى 
و 


1 
E‏ ِ الإمام ولي الدين العراقي 


LDA 
ج دوہی‎ 


)٦(‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
إهداء O acess neee‏ 
مقدمة Vacs eeanesessnenennsnasensnenennnnnennrrennnnene‏ 
شکر وتقدیر VV eases‏ 
أولاً الدراسة: 
الفصل الأول: ترجة المؤلف ولي الدين العراقي 
المبيحث الأول: دراسة عصر المؤلف Vesa‏ 
أولأً: الحالة السياسية Vesesssssssssesessee‏ 
دولة الي اليك البحرية NV‏ 
دولة الماليك الجراكسة أو الرجية Yess‏ 
ثانياً: ا لحالة الاجتاعية Esse‏ 
ثالثاً: الحالة العلمية esses‏ 
المدارس Ns‏ 
الجوامع POs‏ 
المببحث الثاني: اسمه ونسبه وعائلته FQ.‏ 
المببحث الثالث: ولادته ونشأته وطلبه للعلم EE‏ 
عقیدته OP‏ 
المبحث الرابع: شيوخه Of‏ 


seunasnacnanenannaennaasdenanensasnenvrsnnstnranssrrssrrreseresnnn 


الملوضوع 
الميحث السادس: مرضه ووفاته وثناء العلاء عليه 
البحث السابع: تلامیذه 


الببحث الثامن: مصنفاته: ١‏ -التفسير 


۳-الفقه وأصوله 


الفصل الثاني: أهمية كتاب «فتاوى ولي الدين» العراقي ومنهج التحقيق 


المببحث الأول : أهمية «فتاوى ولي الدين العراقي» واعتاد الفقهاء عليه e‏ 
اعتاد الفقهاء هذه الفتاوى eee‏ 
الببحث الثاني : منهجه في تأليفه cesses anaes‏ 


مصادر الولي العراقي التي اعتمد عليها في الفتاوى e‏ 


حيطته وورعه في الفتاء 
المبحث الثالث: بيان خطوطاته 
نسبة الكتاب للمؤلف 


۲ علوم الحديث والتراجم eee esen‏ 


اجتهاده في الفتاوى sese‏ 
تعقبه لأقوال العلاء esses‏ 
طريقة عرضه لفتاواه Sse‏ 
الحافظ ولي الدين العراقي بين الإفتاء والقضاء esses‏ 


snseeennanenerencenesennBannnanne sene nnnarseneecnaneanaonnnn 
seeeueanenenesnesacannanasansoncsoenneneaenraesessannnns 


4Y‏ الإمام ولي الدين العراقي 
الموضوع الصفحة 
النص المحقق: «فتاوى الحافظ ول الدين العراقى» VEO sss‏ 
مقدمة المؤلف EVs‏ 
كتاب الصلاة E‏ 
مسألة )١(‏ قول المصلي (صدق الله العظيم) EQ‏ 
مسألة (۲) هل يجوز للأّمة أن تخرج مقتصرة على تغطية عورجا؟ Ose‏ 
مسألة (۳) عن اليصاق في المسجد VOY‏ 
مسألة )٤(‏ عن البصاق والفصد في المسجد Vossen‏ 
مسألة )٥(‏ عن البصاق في المسجد VOY‏ 
مسألة () الترحم على النبي بيا في التشهد وغيره» وتقسير الرحة Vossen‏ 
مسألة (۷) هل بجهر المسبوق في صلاة الحمعة؟ Veen‏ 
مسألة (۸) التوسل والاستغائة والنذر للميت VTMesesasesseseseeseeeass‏ 
مسألة )٩(‏ ارتفاع كل من المأموم والإمام عن الآخر sss‏ 
مسألة )٠١(‏ هل يجوز أن بقال: (ما أعظم الله)........ Ves‏ 
مسألة )١١(‏ عمن صلى تحية المسجد جالاً VY esses‏ 
کتاب الزکاة 
مسألة )١١(‏ كيف تخرج زكاة التجارة عن المستغلات WV eee‏ 
كتاب الصيام 
مسألة (۱۳) أا أفضل» يوم من رمضان» أم يوم عيد الفطر؟ AVO assess‏ 
کتاب الحج 
سال )١0‏ هل يكون الصغي رماي اميم VV assesses‏ 
مسألة )٠١(‏ هل يكون العبد عرماً لسيدته؟ VV esses‏ 


مسألة )١١(‏ هل للأبوين منع الابن من حج التطوع عن الغير بإجارة؟ VAs‏ 


کتاب الفتاوی 


۹۳ 
الملوضوع الصفحة 
باب النذر 
مسألة (1۷) عن نذر المجازاة Assesses‏ 
مسألة )٠۸(‏ غني له على غني مال فنذر ألا يطالبه في السنة إلا كذاء هل يلزمه الوفاء ...... ٠۸۳‏ 
كتاب البيوع 
مسألة (۱۹) هل جوز بيع لبن المخيض المخلوط با)اء؟ AT cesses‏ 
مسألة )۲١(‏ عن بيع النخل» وأجرة الإبقاء AY esses‏ 
مسألة )۲٠(‏ باع عبد على أنه لا بحسن الصلاةء فبان لا جسن الفاتحة ANS‏ 
مسآلة (۲۲) اشتری عبدا» فو جد رأسه مفجوجاً AAs‏ 
مسألة (۲۳) اشترى جارية» فصارت تجن جنوناً متقطعا Aaaa‏ 
مسألة )۲١(‏ منع المشتري البائع من أخذ حصته المختلطة بالمبيع حتى فسدت AA assesses‏ 
مسألة )۲٠(‏ اشترى دارا فسَدّ أحد أبوابها بالشرع» هل له الفسخ؟ Qs‏ 
مسأل (۲) تبايعا بهائة نصف» ثم اختلفا في تفسير اللصف Ves‏ 


مسألة (۲۷) اشترى سلعة بالذمة في القاهرةء فلقيه البائع بمكة وطالبه بالثمن» ولنقله مؤنة ..... 1۹۲ 
مسألة (۲۸) أراد رد السلعة بالعیب» فادعى البائع آنه باعها مع سلعة آخری» فیردها ..... ٠۹۲‏ 


باب السَلَّم 


مسألة (۲۹) ذكر أوصاف الدقيق في السلم AEs‏ 
مسألة )۳١(‏ السلم ني القشطة AO sss‏ 
باب القرضص 
مسألة )۳١(‏ اخحتلاف الدافع والقابض بأن الال قرض أم وديعة esses‏ 
باب الرهن 


مسألة(۳۲) بعد ثبوت الرهن استعاده الراهن ومات مفلساً» هل يكون المرتهن أسوة الغرماء... ٠٠٠١‏ 
مسألة (۳۳) ظهر دين على اميت وقد تصرف أحد الورثة بميراثه» ثم أعسر Ves‏ 


الموضوع الصفحة 

مسألة (۳۲) ضمان الدَرّك في الرهن Pes‏ 

مسألة )۳١(‏ مات عن تركة ودين مستخرق هماء فامتنع الورثة من التصرف فيها Yes‏ 
باب الحجر 

مسألة )۳١(‏ في شراء الوصي لمحجورته Ps‏ 
باب الضيان 

مسألة (۳۷) ضمن شخصان لزيد ألفاً» هل يصير كل منهما ضامتاً جميع المبلغ؟ ass‏ 
باب الشركة 

مسألة (۳۸) اجر حصته من الوقف» هل یشارکه شریکه في قبض الاأٌجرة TAs‏ 
كتاب الوكالة 

مسألة (۳۹) في الوكالة بالتكاح Nessa‏ 
كتاب الإقرار 

مسألة )٤١(‏ أقر» ثم اعى أن ذلك وصية PNY‏ 

مسألة )٤۱(‏ آقر آنه اشتری لمحجوریه داراً بشمن ط) ني ذمته» هل یکون ذلك تولیجا؟ ...۲۱۳۰۰ 

مسألة )٤۲(‏ في تعارض بينات الإقرار PW‏ 

مسألة )٤۳(‏ خلط مال اليتيم بماله» ثم مات IAs‏ 

مسألة )٤٤(‏ عن الحكم بصحة إقرار المريض لوارله وموجبه Yes‏ 

مسألة )٤٥(‏ هل العرف هو الذي يفسر أوصاف الدقيق المقَرٌ به؟ Yess‏ 

مسألة )٤1(‏ تتعلق بالإقرار بالعتق YY esses‏ 

مسألة )٤۷(‏ في ألفاظ اللإيراء YY sass‏ 

مسألة )٤۸(‏ في الإقرار للنبي ا YN‏ 
باب الخصب 


مسألة )٤۹(‏ أتلف قندأء هل يضمنه بالمثل أم بالقيمة؟ YVsessesseseens‏ 


کتاب القتاوی 


الموضوع 
. مسألة )٠١(‏ هل ضان الموز با مئل أم بالقيمة ا 
مسألة )١١(‏ سقى أوراق حناء لغيره ثم أخذهاء هل يضمنهاء وبم؟ ا 
باب القراض 
مسألة )٠۲(‏ هل يبطل القراض بالسفر إلى غبر البلد الأذون به؟ ees‏ 
مسألة )٥۳(‏ هل كذب عامل القراض يخر جه من الأمانة إلى الخبانة والضان؟ .. 
كتاب المساقاة 


مسألة )١ ٤(‏ اختلاف المساقي والعامل في القيام بعال المساقاة 


مسألة )١ ٥(‏ هل يختفر العّبن الفغاحش في مساقاة بعض الوقف مع إجارة باقيه؟ 


مسألة )٠٦(‏ هل يستحق العامل شياً إذا أثمر الشجر دون عمله؟ ns‏ 


باب الإجارة 


مسألة (9۷) هل تصح إجارة أوها يوم تاريخه» وقد صدرت في أواخر النهار؟ .. 


مسألة (0۸) استأجر أرضاً مده ثم بقيت في يده بعد انقضائهاء ماذا جب عليه؟ 


مسألة (04) هل إجارة الشىء تقتضى الاعتراف للمؤجر بالملك؟ n‏ 
مسألة )٦١(‏ هل تصح إجارة أحد ناظري الوقف من الأخر؟ n‏ 
مسألة (11) إجارة دور الوقف الحربة مائة سنة ونحوها بها يقوم بارتها 0 


مسألة (1۲) هل تنفسخ الإجارة بالأعذار؟ sees‏ 
مسألة (1۳) التولية في الإجارة sess‏ 
مسألة )٠٤(‏ كراء الأرض البيضاء للزراعة eee‏ 


a 


T4 ........... 


TPs 
TTY ees 


PEs 
TPO asc. 


TVs ens 
TTA Sessa 
TFA eens 
TE eas 


YOY asas. 


مسألة (١٠-أ)‏ هل تصح الإجارة بعد الإبراء من الأجرة- حالة أو مقسطة_في مجلس العقد ... 10٦‏ 
مسألة (٥٠-ب)‏ أبراً من بعض الأجرة في مجلس العقد» هل تكون الأجرة ما سمه قبل الإبراء ۲٠۸.۰...‏ 
مسألة )٠7(‏ هل تقض الإجارة المحكوم بمو جبها إذا تبين أنها ناقصة عن أجرة الث بکثیر؟ ۲١۸۰...‏ 


مسألة (1۷) هل تنفسخ إجارة المرضع بتزوجها أو سفرها؟ .......... 0 


Toes 


1 الإمام ولي الدين العراقي 


الموضوع الصفحة 
مسألة (1۸) هل يضمن المستأجر العين المستأجرة إذا سافر ها؟ Assesses‏ 
مسألة (1۹) في استحفاظ العبد الصغر ممن يعلمه القرآن بإجارة» وضانه NY es‏ 
مسألة )۷١(‏ هل تنفسخ الإجارة الثانية المرتبة على الإجارة الأول إذا انفسخت؟ TNE sess.‏ 
مسألة )۷١(‏ أجّر أرض موكله» فتبين أا له» هل تصح الإجارة؟ YA sese‏ 
مسألة (۷۲) أجر قاعة مُرَخَمة ثم أراد قلع الرخام» هل له ذلاك؟ Y1 sss‏ 
باب إحياء ألوأت 
مسألة (۷۳) في تعدد المقطلّم مم أرضاً مواتاً واحدة NW ss‏ 
كتاب الوقف 
مسألة )۷٤(‏ من المقصود بقول الواقف (أقرب الطبقات إل المتوفى) Asse‏ 
مسألة )۷١(‏ تعارض قول الواقف (تحجب الطبقة العليا السفلى) ومقتضى مفهوم المخالفة ..... ۲۷١‏ 
مسألة (۷) وقف على العتقاء ثم أولادهم» هل یدخل من کان بوه میت وقت الوقف؟ ...... ۲۷۲ 
مسألة (۷۷) في تعارض أقوال الواقف» وبيان المستحق FYE sess‏ 
مسألة (۷۸) ما ضابط قوله (من احتاج للسكن)ء وهل تقَدَّم السکنى على عبار الوقف .. ۲۸۰ 
مسألة (۷۹) وقف حوانيت على مسجد ثم وقفها على مدرسة TAS assesses‏ 
مسألة )۸٠(‏ وقف على جامع وعيّن مصارفه» ثم وقف عليه وعيّن مصارف أقل YAN‏ 
مسألة )۸١(‏ هل يثبت للوقف الذي ثبت بالاستفاضة شر وط تتعلق بالاستحقاق؟ YAY si...‏ 
مسألة (۸۲) وقف على أشخاص لفظ بعض الحراصل» فانقرضت AY esses‏ 
مسألة (۸) في ترجيح مستحقي الوقف YAO esses‏ 
مسألة (۸4) ني ترجيح مستحقي الوقف ATs‏ 
مسآلة )۸٥(‏ خالفة الناظر رط الواقف في مدة إجارة الوقف TAV assesses‏ 
مسألة (۸7) الوقف على الحرمين الشريفين YA esses‏ 


مسألة (۸۷) في تخصيص عموم ألفاظ الواقف ا 


کتاب الفتاوی 


4۷ 
الموضوع ۰ الصفحة 
مسألة (۸۸) ترجيح مستحقي الوقف بعلو الطبقة TAV‏ 
مسألة (۸۹) هل يؤخذ من قول الواقف (كذا) تفضيل الذكر على الأشى؟ AAs‏ 
مسألة )۹٠(‏ هل قول الواقف (تحجب الطبقة العليا السفلل) يشمل جميع الطبقات؟ ns‏ 
مسألة )4١(‏ هل للناظر إقامة عامل لضبط اصول الوقف» وعمن تكون أجرته؟ Ysa.‏ 
مسألة (۹۲) فوص الواقف النظر لشخص بلفظ التفویض» هل یکون توکیلاً أم وصية؟ ..... ٠٠۲‏ 
مسألة (۹۳) هل يصح لذمي شرط النظر ني الوقف على ذمي؟ POY‏ 
مسألة )۹٤(‏ ماذا یترتب على الحكم بموجب إجارة بعدم انفساخها بموت أحد المتآجرین ..... ۳۰۳ 
مسألة (۹۵) وقفٌ على أن يتناول الواقف ما فضل عن المصارف sese‏ 


مسألة (۹7) وقف على أرباب وظائف» وشرط عدم غياب مدة معينة) فغاا شخص بعذر .... ۲٠۸‏ 
مسألة (۹۷) ناظر سکنه فوق وقف» هل له أن یوسعه ویخرج رواشن» وعلى من أجرته ... ۳٠۰۹‏ 


مسألة (۹۸) إذا شرط النظر حاكم المسلمين» هل يدخل في ذلك السلطان؟ Yes‏ 
مسألة )۹٩(‏ في تر يح مستحق النظر على الوقف NY‏ 
مسألة )٠١١(‏ في الوقف على طبقة بعد طبقة NE esses e‏ 
مسألة )٠١١(‏ في عود المتعلقات المذكورة بعد حمل NO sss‏ 
مسألة )٠١۲(‏ ني وقف منقطع الآخر NV sss‏ 
مسألة )۱١۳(‏ في ترجيح مستحقي الوقف PWV n‏ 
مسألة )٠١٤(‏ هل كلام الواقف في الاستحقاق يشمل من كان ميتاً حين الوقف؟ Asse‏ 
مسألة )٠١١(‏ ني ترجيح مستحقي الوقف Yess‏ 
مسألة )٠١١(‏ في تعارض أقوال الواقف في مستحقي الوقف PVs‏ 
مسألة )٠٠۷(‏ في تعارض آقوال الواقف» وتر جيح مستحقي الوقف YY sss‏ 
كتاب ابة 
مسألة )۱٠۸(‏ في رجوع الأب في هبته لابنه YE esses e‏ 


مسألة )٠۹(‏ وهب مستبحقه من أجرة الوقف مدة» ثم أراد الرجوع با وهب FYE sss‏ 


A‏ الإمام ولي الدين العراقي 


الموضوع الصفحة 
باب اللقيط 

مسألة )٠٠١(‏ ني الحكم ببلوغ أولاد الكفار E‏ 
باب الوصية 

مسألة (۱۱۱) آوصی لن اذعى أنه وى دينه أن يكتفى بحلفه دون بينة» هل يُلزم الورثة بذلك .... ۲۲۹ 

مسآلة )١١١(‏ أوصى لفلان» ثم أوصى لماعة هو من جملتهم» هل يستحق الوصيتان؟.... PY.‏ 

مسألة )١١١(‏ أوصى لفلان بألف» ثم أوصى بألفين لمن يقبل الوصيةء فقبلها المذکور ...... ۲۳۲ 
باب الوديعة 

مسألة )۱١١(‏ هل موت النخل من الأسباب الظاهرةء أم الخفية فيقبل قول اودع بیمینه ....... ٠۳٠٠‏ 
كتاب النكاح 

مسألة )١٠١(‏ هل جوز تولية العقود للأعمى؟ Ese aE‏ 

مسألة )١١١(‏ هل يصح نكاح امرأة ليس ها ولي بالتحكيم؟ VG‏ 

مسألة (۱۷) هل القاضي يفسخ نكاح من اذعت أن زوجها قد مُسخ؟ Eee‏ 

مسألة )۱١۸(‏ عند عضل الولي هل يزوج القاضي أم الأبعد؟ PEERS‏ 
كتاب الصداق 

مسألة )١۱۹(‏ اعتيض عن مهره بذهب» هل يرجع بشطر المسمى» أم بشطر المعتاض EO‏ 

مسألة )٠١١(‏ أصدقها فلوسا ثم أوصى أن توف صداقها من الذهب» هل يثبت الصداقان E1...‏ 
کتاب الخلع 

مسألة )١۲١(‏ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك فآنت طالقء قالت: أبرأتك PENS‏ 

مسألة (۱۲۲) خالعت على مؤحر محجورتماء وأخطأت في تقديره Oe‏ 

مسألة )١١۳(‏ خالعته على كذا ثم قالت: ما يطلقني إلأثلاثا» فطلقها طلقة AE‏ 

مسألة )٠١١(‏ في تعليق الخلع والوكالة فيه OTe ESE‏ 


ON RSA SE ERS تنجيز الطلاق بنية الخلع‎ )٠١١( مسألة‎ 


کتاب الفتاوی 


44 

الموضوع الصفحة 
مسألة )۱۲١(‏ في حلع الأجنبي Possess‏ 
مسألة (۱۲۷) أبرأت زوجها براءة منجزة» فقال الزوج: طلاقك ببراءتك o0.‏ 


مسألة (۱۲۸) خالع زوج ابنته ا لمحجورة على على صداقهاء واحتال من نفسه على نفسه... 


كتاب الطلاق 


مسألة )١۲۹(‏ قال لامرأته: كل امرأة لي غيرك طالق» وليس في عصمته غبرها ns‏ 


مسألة )٠١١(‏ حلف بالطلاق لا يبيت إلا هذه الليلةء فلم يبت 


مسأل (۱۳۳) قالت له: يا حقرة في إلر جال» فقال: إن كنت حقرة فأنت طالق 


مسألة )۱١٤(‏ علق طلاق زو جته على دخول أمها بيته» فدخحلت غير عالة e‏ 


مسألة )٠۳١(‏ حلف بالطلاق أن بنته لا تجیعه» فجاءت إلى بابه ولم بجتمع با 
مسألة )۱۳١(‏ حلف بالطلاق أن ولده لا يعمل عنده» ثم ملّکه الحاتوت وعمل عنده 


مسألة (۱۳۷) علق طلاق زوجته على ما لا یمکنها فعله eee‏ 
مسألة (۱۳۸) قال لزوجتيه: نتا طالقان ثلاثاء وأطلق ا 
مسألة )۱١۹(‏ قال لزوجته: كل امرأة لي بمصر طالق» وهي مقيمة بالقاهرة م 


مسألة )٠٤١(‏ حلف على زوجته أا لا تخبط فجذبت الإبرة بقصد حلثه ثم غرزتما 


مسألة )۱٤١(‏ حلف بالطلاق ما قيمة الثىء كذاء ونوى: بل أكثر 
مسألة )۱٤٤(‏ حلف لا يفعل كذاء فأفعل دون إذنه ولا منعه 


مسألة )۱۳١١(‏ حلف بالطلاق أن تفعل امرأته كذاء فلم تفعل» ول يقل: يلزمني ا 
مسألة (۱۳۲) اڏعت أنه طلقها ثلاثاً وأنكرءثم طلقهاء هل يصح أن يتزوجها قبل أن تتصل بآخر ... 


مسألة )٠١١(‏ علق طلاقها على تنازها عن حضانة ابنهاء فقالت: خذه ا 
مسألة )٠٤۲(‏ حلف بالطلاق أن يأخحذ صداق أخته» فملكته لحجوراء فأخذه غصباً .. 


مسألة )٠٤١(‏ قال إذا م أفعل كذا فامرأتي طالق» فلم يفعل esses‏ 


e‏ الإمام ولي الدين العراقي 


الموضوع الصفحة 
مسألة (0٤۱)حلف‏ لا يقيم بامرأته في القاهرة مدة» هل يشترط التتابع في حسابه تلك المدة .... ۳۸۳ 
مسآلة )۱٤١(‏ حلف لا يشهد مع فلانء فشهد عليه» أو شهد قبله» هل بحنث؟ FAG ee‏ 
مسأل )۱٤۸(‏ سمّى حارته باسم زوجته» ثم أوقع الطلاق على اسمهاء وقصد الحارة ..... YAO‏ 
مسألة )١٤۹(‏ قال: كل زوجة لي طالق» هل يلحق طلاقه مطلقته الرجعية؟ FA‏ 
مسألة )٠١١(‏ قال: الطلاق يلزمني ما بقيت لي امرأة» ولا نية له» هل يقع عليه الطلاق؟ .. AV‏ 
مسألة )٠٥۱(‏ اعترف آنه طلق زوجته ثلاثاً بتاریخ كانت فيه أجنبيةً منه FAV ess‏ 
كتاب الكفارة 
مسألة )٠١١(‏ هل تكفي مطلق نية الكفارة في الصيام لكفارة اليمين أو الحلق في اللإحرام PAN seuss‏ 
كتاب العدد 
مسألة )٠٥۳(‏ تت بولد وها زوجان سابقان محتمل أن یکون من أحدهماء با يلحق؟ ... ۳۸۹ 
باب النفقات 
مسالة )١١(‏ أنفق علبها ظانًبقاء الزوجية ثم تيين أا كانت مطلقة؛ هل برجع ب أثفق A‏ 
مسأل )۱۵١(‏ منع زوجته من عمل» فعملته با لمتزل» هل يكون ذلك نشوزاً مسقطاً للنفقة...... ۳۹۲ 
مسأل )٠١١(‏ حبسها بدين له عليهاء هل تجب نفقتها وهي مسجونة؟ OA‏ 
مسألة )۱١۷(‏ هل حكم القاضي بإسقاط النفغة يُسقطها ني جيع المدة أم يوم الدعوى وما 
قېله ROALD ES ESS SASS‏ 
باب الحضانة 
مسألة )٠١۸(‏ هل العمى يسقط الحضانة؟ Fee E Sea‏ 
مسألة )٠١۹(‏ هل للأب انتراع الصغيرة من الحاضنة لوجود متبرعة؟ EES‏ 
کتاب الحنایات 


مسألة (۱۹۰) مُبَعّص قطع ید نفسه» ماذا جب عليه لسیده؟ TT‏ 


کتاب الفتاوی 


0۰١ 

الموضوع الصفحة 
باب الردة 

مسألة )۱٦١(‏ قال: هجرتك لألف اله ما یلزمه؟ PAs es‏ 
باب حد الزنا 

مسألة )۱١١(‏ هل وطء الحنية يو جب الحد؟ FAA‏ 
کتاب السیر 

مسأخة )١۹۳(‏ في أحكام الصلح مع الكفار fesse‏ 
کتاب الاأيمان 

مسألة )۱۹٤(‏ حلف لا يتسرى وكان متسرياً» هل بجنث بالاستدامة؟ Ys‏ 

مسألة )٠٠١(‏ حلف لا يزرع الأرض ما دامت في إجارة فلان» فأجرها لغيره EE‏ 

مسألة )۱١١(‏ حلف لا يدخل بستاناً وفلان فيه» فدخل الحالف ثم المحلوف عليهء واستداما.... ٤٠٠‏ 

مسألة (۱۹۷) حلف لا يراجع امرآته» هل بحنث إذا راجعها وكیله؟ EV‏ 

مسالة (۱۹۸) حلف لا یأکل نما اشتراه زد فأکل مما اشتراه زید وعمرو» هل کونه لا 

محنث خاصا بحالة الإشاعة؟ EVessseeesseessessens ees‏ 

مسألة )۱٦۹(‏ حلف بالحناب الرفيع» وأراد الله» هل تنعقد يمينه؟ CA‏ 
كتاب القضاء 

مسألة )۱۷١(‏ عن قضاء الأعمى Ness‏ 

مسألة )۱۷١(‏ عن ضابط الإبصار الذي يشترط في القاضي NY‏ 


مسألة (۱۷۲) قال الإمام لقاض: لا تستنب إلا من أهل مذهبك» ثم أذن له في الاستنابة مطلقاً.. >٠١‏ 
مسألة (۱۷۳) هل للغائب إذا حضر أن يطلب من القاض أن يبين له صورة الدعوى؟ ... ٤٠١‏ 


باب القضاء على الغائب 
مسألة )۱۷٤(‏ هل تجوز الدعوى بالوديعة في غيبة المودع» وأن يأخذ بدها؟ ENE rns‏ 


مسألة )۱۷١(‏ هل يجوز توفية الدين من مال غريم الخريم الغائب؟ ..... ENO sss‏ 


0¥ ِ الإمام ولي الدين العراقي 


الموضوع الصفحة 
باب الشهادات 

مسألة )۱۷١(‏ هل الوقف الباطل يثبت بالاستفاضة؟ ENV‏ 
مسآلة (۱۷۷) هل تثبت الشهادة بأن فلان رجع عن شهادته؟ EVs‏ 
مسالة (۱۷۸) له دين على شخص ينكره» فاقترض نظيره وأحال على المنكر» هل له أن 

يشهد للمحتال أن له على المنكر كذا؟ وما الطريق في تكملة البينة؟ VAs‏ 

کتاب الدعاوی والبينات 

مسألة (۱۷۹) تنازعا عيناًء هل تقدَّم البينة المحكوم فيها بالصحة ٤‏ المحكوم فيها 

بالموجب وهي لصاحب اليد؟ EYe‏ 
مسأل )۱۸١(‏ أنكر قبض دين» ثم اعترف به وأقام بينة بأنه دفعه لمورثه» هل تسمع هذه البينة EY...‏ 
مسألة (۱۸۱) تنازعا عينا هل يفي آن بحلف صاحب اليد مع شاهده أنه اشتراها من فلان EY...‏ 
مسألة (۸۲) هل تبطل شهادتة للداخل إذا تين أن الشاهد كان قد باعه العين التنازع عليها......١١٤‏ 
مسألة (۱۸۳) عن قاض فعل کذاء» هل فعله صحیح؟ EYE‏ 
مسألة )۱۸٤(‏ له حق على آخر» قألزم به رسولاً بإذن الحاکم» فعلى من اجر ته؟ EYO sss.‏ 
مسألة )۱۸١(‏ على من تكون أجرة الرسول المحفِر للغريم؟ EYO sss‏ 
مسألة )۱۸١(‏ استحق السجن» ولیس ببلده سجن» هل ينقل إلى بلد آحر؟ EUs‏ 
مسألة (۱۸۷) في قضاء القاضي بعلمه EYe‏ 
مسألة (۱۸۸) تحقيق مذهب الشافعي في تنازع قيمين على أعيان للمحجوري) EAs‏ 
مسالة (۱۸۹) اڏعی شخص على آخر بان مورثه أوصی له ثلث ماله فأجاب بان هذا 

الثلث ليس لهء بل مشاع» هل تنصرف الخصومة بذلك؟ EVs‏ 
مسألة )۱۹١(‏ قر أنه اشترى لو كله سمس بذهب» ثم مات» ماذا يلزم الورثة؟ EY sus‏ 
مسألة )۱۹١(‏ أي) أفضل: (لا إله إلا الله) أم دخول الجنة EFAS‏ 


فتوى ملحقة بكتاب القتاوى وليست منهاء وهي في الوصية EEN‏ 


0¥ 
الوضوع الصفحة 
فهر س الفهارس EY SuaraunearnaarnnanonTnerernssnanaseeenuunaennseanennaneanannsanenenns‏ 
(1) فهرس الآيات القرآنية OSA Rees‏ 
(۲) فهرس الأحاديث النبوية والآثار CNS RSTA‏ 
(۴) فهرس الأعلام CEN SNES‏ 
)٤(‏ فهرس الكتب ASSESS aA SS aa‏ 
() ثبت المصادر والمراجع Cee RSE a‏ 
() فهرس الموضوعات EONAR‏ 
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edited and annotated by: 
HAMZA AHMAD FARHAN 


دیوان الفتاوئ 


دزن فقهاء الإسلام فتاواهم في الحوادث والوقائع في تصانيف مستقلة» 
سميت في بلاد المشرق بكتب الفتاوى» وفي ديار الغرب الإسلاميٰ بكتب 
النوازل» وا مكتبة الإسلامية زاخرة بهذا النوع من المؤلفات التي هي من أهم 
كتب التراث الفقَهيّ» لما فيها من الفقه الحيوي الذي يمس واقع الناس وما 
يتجدد من حاجاتهم» ويسجل صوراً واقعية لأنحوال العصر المدونة فيه تلك 
الفتاوئ! 

و(ديوان الفتاوى) سلسلة علمية؟ احتارت ها دار الفتح للدراسات والنشر 
مجموعة من مهات كتب الفتاوى والنوازل التي لم يسبق تحقيقهاء وتأمل 
بذلك إن تضع بين أيدي العلاء والباحثين وجهور القراء نميراً ثرا من 
فتاوى الأئمة في أبواب الفقه المختلفة على امتداد العصور» هادفة من ذلك 
إلى إمداد البحوث الشرعية وهيثات الإفتاء با يمكن أن محويه هذا الديوان 
من مادة لحلول وآراء مبتكرة. 
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